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تغمده امه وأنكنه تجبوحة حلته 











ب سمب وستىت 





مطيرا رز شاع ان مر 


اكلا ماد وكأخام 








اكه الأول لكاب الإحكام 7 أصول الأحكام 
ترحمة المؤالف 7 مزرالكات 


بره 


المقدمة ظ ١‏ 
القاعدة الاول ظ 

فى تحفيق مفهوم أصول الفقه وتعريف موضوعه وغايته ٠...‏ 2 5 
القسم الأكل : - ف المبادئ الكلامية ١‏ 


القسم الثاق : - ف المبادى' الأغوبة 0201 

١‏ ا 

ّ 5 2 مه 7 31 يم 

اميل الاول #عداق عنقي ا 7 
ا 


الفصل الثاتى : - فى أقسام دلالته 9 
اللفصل الثالث : - فى أقسام المترد 6 
الفصل أ بع 0 فى الاسم 7 
القيية الول أت ىق 

المسألة الأولى ل 4" 








نم 

2 الثانية لح 2 1 0 

د أثثالثة وباتة 0 

القسمة الثانية : ظ -- ظ م 
ا هيك عم مه _: : 2 1 
2000 #< تكد له ' 

القسمة الغالثة : جحإداا اسم 


هناها وأهساهكا 00000 له 0# اه اص هو 


سداد ان | سسسضيوة 


المسألة الأول : - فى الأسماء الشرعية 
د الثانة 
د الثااثة 
د ارابعة 
و- اذاف 
القسمة الرابعة : 
المسألة الأول 
د الثانة 
الفصل الخامس  :‏ ف الفعل وأقسامه 
الفصل لاد فى الحرف وأصنافه 
العمل التا ل ع تعدا لاشو عرق 
القسم الثالث : - فى المبادىئ' الثقبية والأحكام الشرعية 
الأصل الاول: - فى ا؟ 
المألة الأول 
د الثانية 
د الثالثة 
الام الثآنى : - فى حقيقة ال الشرعى وأقسامه وما 
يتعلق به هن المسائل 


صويفة 
8 
3 
مد 
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عم 
هم 
٠١4‏ 
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١١ 
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١ 
بكرن‎ 


ا و١‏ 
|ظ 


الفصل الاوّل : -- فى حقيقة الوجوب وما بتعاق به هن المسائل ام 


الممسألة الأول 


« الناسة 


مل 
١١‏ 


تورفة 

السألة الثاثة ظ 5 

« الرابعة 5 

د اثككامية ١6‏ 

« السادسة ظ ١5‏ 

« السابعة باه ١‏ 
الفصل الثاتى: - ف الحظور - - 
المسألة الأولى 1 

د الثانة 0 

مد الثالثة 7 
الفصل الثالث : -- فى تحقيق ممنى المندوب وما بتعاق بودن المسائل ١7٠١‏ 
المسألة الأول ظ 5-6 

« التَانية ا 
الفصل اراب : 0100 4 
الفصل الخامس : - ف الماح وا يتعلق بن من المائل ‏ هلان 
المسألة الأول 8 
« الثانية 1 يف3 

د اثاثة . | 

ده ارابعة 4 

هد اللامسة ا 


الفصل السادس : - فى الأحكام الثابتة يخطاب الوضم والاخبار 181 


ب 


الصئف الأول ا الحم على ال كا د ١1‏ 


عسيية فل يسم 


الصئف الثانى: - الحك على امك كرا 
الستطي ارا شط ع 3 بالصحة 
المنف الخامس : - الح بالبطلان 
الصئف السادس : -- العزعة والرخصة 
الأصل الثالث : - فى الحمكوم فبه 
المسألة الأول 
د« اثانية 
مه الثاثة 


« أارابعة 
د املامسة 
الأصل الى بع  :‏ فى الحسكوم عليه 
المسألة الأول 
« الثانة 
د الثالثة 
« الراعة 


د اللامية 


|[: قاعلة لقا 
ات ادبن الرى واس وار تعلق به من أحكامه 
سم الأول 0 فها يجب العمل به نمأ يسمى دلبلا لا شرع 
5 6 ل ماق عق همق لكان واوا قاذ 
٠ن‏ المسائل » لأنة الأول والأؤْلى بتقديم اانظر فيه 
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المسألة الأولى 
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الثانية 
الثالثة 
الرابعة 
الإامسة 


الأصل الثاتى : - فى السئة 


المقدّمة #لاولى : - فى عصمة الأنبياء علييم السلام » وشرح | 


الاختلاط فى ذلك اح 


المقدافة الثانية سد فُْ معى اتاعئ 2 والمتابعة » والموافقة 4 


والخالفة » اذ الحاجة داعية الى معرفة ذلك ا 
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الثانية 
العالثة 
الرابعة 


الخامة 


الأصل الثألث : - فى الإجماع 
المسألة الأول 


الثانية 
الثالثة 
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الخامسة 
السادسة 
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المسألة السابعة 
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خاعة 


الثامية 
الناسعة 
العاشرقي 
الحادية عشرة 
الثانية عشرة 
الثالثة عشرة 
اراعة عثرة 
الخامسة عسرة 
اسادسة عشرة 
الماع عقر 
الثامنة عشرة 
التاسعة عشرة 

( شبه اخخالفين ) 
العشرون 
الخادية والءعشرون 
الثانية والعشرون 
الثالثة والعشرون 


الرابعة والععشرون 


ااه وال شرن 
السادسة والعشرون 


الداع والسرون 
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إكبقسم 
36 
ا 
1 
6 
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يننا 


تقلا ء « وفياث الأعيارن »> لان خلكان 


و ا > لانن السك 


هو أبوالحسن على بن أبى على" بن حمد بن سالم التغبى الثقيه 
الأصولى الممقّب سيف الدين الأمدى . أحد أذكياء العلل 4 ولد فى مديئة 
اكد سنة 1ه0ه وثوق فى دمشق وم الثلااء الث صفر سئة "١‏ هم , 
كان فى أُوَّل اشتغالء حنبى المذهب . قدم بغداد فقرأ فيها القراءات » 
وقد عل ألى التتعم نصر بن فتيان بن النى المنبلى ( المواود سئة 6٠1‏ ه 
المنوق فى ٠ه‏ رمضان سنلة مه ه) وعم الحديث م ن أفى الفتح بن : 
شاثيل » وبق على مذهب أحمد مرةء 4 ثم اتتقل الى مذهي الإمام 
الشافى ) وصحب ب الشيخ أ القاسم بن فضلان » و برع عليه ل لاف 
وتميز فيه » وحار بقة الشريف وزوائد طريقة اسعد المببنى » وتئئن 
فى عل النظر » وأّح> الأصلين والفاسفة وسائر العقليات وأكثر هن ذلاك ؛ 
ول يكن فى زمانه أحنظ منة هذه العاوم . ورد الى القاهرة فتولى الإعادة 
المدرسة الجاورة لض ريح الام م الشافى رف اع » التى بالقرافة 
الصغرى » وتصدّر بالجامع الظافرى بالقاهرة مدة » واشتهر بها فضله » 
واشنفل غلة الثانن :واتكموا :4 بوتفل عله الأذ كاه الم اا 
وخللاماً الاق ع ادو نفام بقول 0 مرت أحداً 
يلق الدرس أ ع 15 سان وان عرد انا الوسيط ( للغزالى 


وقد كأن ماه كان لتفله آم عن الف دك م لفظ صاحيه» وقال د١ا‏ عاءنا 
قواعد البعحث إل عن بدن الي الا كلف > ولقد قآل « أو وردعل 
الإسلام ميدق بشكك ما تمدخ لمناظرته غير الأعدى . وما زال بالقاهرة 
حتى حسدةٌ جماعة ٠ن‏ ققباء البلاد » وتعصيوا عليه » ونسيوة الى فساد 
العقيدة والتعطيل » ومذهب الفلاسفة » وكتبوا محضراً يتضير. ذلك : 
ووضعوا فيه خطوطهم ا يستباح به الدم . قال ابن خلكان « باغنى عن 
رجل منة فيه عقل ومعرفة أنة لما رأى نحاملهم عليه وافراط التعصب » 
كن ق اللديرعة قوست الله كفن نوفلا كر 

حسدوا الثنى اذ ينالوا سعيه فالقوم أعدالا 20 وخصو” 

كتنب فلان بن فلان . ولا رأى سيف الدين تألبهم عليه وما اعتمدوه ' 
فى حقه رك البلاد وخرج منهأ مسشخديا » فاستوطن حهاه » ثم انتقل الى الثام ,, 
ونوفى فيها . ولد من الموكلقات : الإحكام فى أصول الأحكام » ومتتعى 
السول فى الأصول » ودناتح القراتح » ورموز الكنوز» ودقائق الأخبارء 
ولباب الألباب » وأبكار الأفكار » وغير ذلك . وموكليائة مو العشرين 
و ظ 

0 باطى:ة ادر 0 اين ويغادها والمبملة نسة الن 








تاليف 
سيف الدين الى المسنعل بن ابىعلى بن همد الامدى 


5 / ١ 
له له رجه وأسكنة شح سه سجيمه‎ 


ولح 





رو 


0000 
مطبيعا لمعا رف شار لغ مر 


هما 


ير 6 
ص سوا 


20-7 5 ١ 
ب‎ 
لام‎ 
الجد لله خالق الأفلاك ومديرهاء ومزينها بالشهب الثاقبة‎ 
يتقرها 6 واف سركات الباراته ؤالة غل امتلاك: أخرال‎ 
الكائنات وند بيرها » ومظهر حاءة فى إبداعه لانو اع موجوداتث‎ 
العام وها التقضل إسوابغ الإنعام ليلا وكشرهاء‎ 
العادل فيا قطبآه كا من الأحكام وتقديرها » الذى شرف‎ 
وع الإنسان بالعقل المادى الى أدلة التوحيد وتحريرها : وهل‎ 
خاصة العاماء لاسثهار أحكام الشربعة من مداركها وتقريرهاء‎ 
. حتى استقرتت فاعدة الدءن » وظهورت حكيته فى جبعبها وتحبيرها‎ 
وأشهد أن لا اله الا اله وحده لاشر بك له ؛ شهادة منحية‎ 
معنو اأوقات ,كيه افيد انعا قد ووورل:‎ 
الذى! زال واضح برهانة ) وأزاح بصادق بيأنه» ما ظهور من شيه‎ 
اللحدة وتزويرها. صبل الله عايه وعل اله وصحابته الؤازرين له‎ 
فى إظهار دعوته يحدّها وتشميرها . والسلاء‎ 
» وبعد * فإنه للأكانت الأحكام الشرعية » والفضايا الفقبية‎ 
وسائل مقاصد المكلفين » ومناط مصا الدنيا والدين» وأجل‎ 


013 
العلوم قدراء وأعلاها شرق وذكراء ١‏ يتعأق بها من مصا 
العباد» فى المعاش والمعاد »كانت أولى بالإلتفات الما » وأجدر 
الافتادا عله 
وك كن لاأسسل ال النتثارهاء .دون النظر ىمنا لكا 
ولا مطمع ذه اقخاضيا ومن فى الننات امد ار تهاء كان مين 
اللنماكه والقضا الوانعنات» :لعفل اعرارها +بوالكايتث 
عن أسرارهاء والإحاطة بمعانيهاء والمعرفة بجبانبياء حتى ذال 
طرق الاسكمار» ويشقاد جوم فاأمض الأفكار» ولذلك كثر 
تذابى ؛ وطال اغترابى» فى جم فوائدهاء وتحقيق فرائدهاء 
مري0 مباحثات الفضلاء» ‏ ومطارحات النبلاء» حت لان من 
0 ما استصعى على المتدربين » وظهر منها ماخنى على 
دان ا 0 الاك منها ياباب الات واحتوبت 
من معانيها على العجب المجاب» فأحييث أن أجم فيباكتاب 
حاوب) يع مقاصد قواعد لاملا ل » مشتملا على حل ما اتعقد 
ع كوااقييا قل ١‏ ررانه تقول وعد لقب ا و 
الإطناب» مميطأ القشر عن الاباب . خدمة مولا نا السلطان ع 
املك المعظم الككركمء سلطان الأجواد والأحاد» أجل العالم, 


عع م ع يسم ييه معي هه بو ماع ع لل لع م جد ممه يميه مميم 


069 وده المتبحر بن 


2 
وأفضل من تمند”" اليه أعناق امم والمزائم» ملك أرباب 
الفضائل » ناقد خلاص الأفاضل » باعث أموات اللواطر ؛ 
شر رفات العلوم الدواثر ء جا خصة الله به من الفضائل النى حاز 
فها ”قصب سبق الأولين» والمناقب التى بقف دون احصائما 
عد الماصرين» فبيده زمامما؛ وإليه حلها وإيراماء وبه كشف 
أغوارهاء والبدٌ بين ظلمها وأتوارهاء أدام الله سعادثه”" ادامة 
لوط اليا برلا ضيب مشارعها . إن كنت فى ضرب 
لثال كبضم'" لني يساك ال عر > لني انف 
دوناك الند ووتوقا نل سال نان اقزر ريدو أن سادق 
ف الترول نا( بقع منة الاغضاء عما فيه من الغفلة والذهول . 
وسميتة كتاب ألا إحكام 5 الأحكام ؛ 


وقد حعاتة مشتملاً على أربع قواعد : 

الأول اق مقروم وول الفقه وميادنه 

الثانية فى تحقرق الدليل السممى وأ قسامه » وما يتعلق به من 
لوازمه وأحكامه 
الثالئه ل أعمم الجتبدين ؛ ١‏ : وأ<وا ل المفتين والمستفتين 


مسيم 
د ايا سسا و م سا للسملماتة وبي وب ومسب دوه ب ا لجس لاسي يسيع 


0 اسعحة عل 0 لسعةه بأ لو عه 3 أيامه 


 ):(‏ كحامل مر 


نسم سم سيم 


اأرابعة فى ترحبحات طرق المطلويات 

لم فيسر ختامه» وسهل اتقامه » وبصرنا لوك مسالاك 
المق اليقين ؛ و جنبنا رمك عن طرق الزائغين » وسامنا من 
غوائل البدّع » واقطع عنا علائ الطمع » وامنا بوم الموف 
والمزع » إنك ملاذ القاصدين» وكهف الراغبين 


يبا 34 عمسم 


فى تحفيق مفهوم أصول الفقه » وتعر يف موضوعه وغايته » وما فيه هن 
البحث عنه من عساثله » وما مئه استمداذه , وتصو بر ه.ادية) 
وما لا بد من سبق معرقته قبل الحوض فيه 
فقول ح على ”'' كل من حاول نحصيل علم ٠ن‏ العلوم »أن 
تمووستاء أولا لكل د ردم كوو فل نا ظلية 
و نْ يعرف موضوعة -- وهو الثىء الذى ببحث فى ذلك العم عن 
الخوالة البارفلة زنع عبر | لاعن غدووة يناهو الذاء التصودة 
من نحصياه » حت لا يكون سعيه عيثاًء وما عنة البحث فيه من 
الأحوالالتى هىمسائلة لتصوّر طلبها ؛ وما من استمداده» لعمة 
إسناده عند ر 0 00 اليهء 0 تصوّر مباديه التى لا بد من 
سبق معرقتها فيه » لامكان البناء عليها 
أما مفهوم ا ل الفقه» فتقول: اعم 0 كول القاذليرا هيو ل 
لتقي فول :اعت مون عا تو وهر لامر ريشا الو 
هو الفقه , ولن عرف الأضاك قبل مء رفة املضاف اليه ,» فلا 
جرمانا ل "'تعريف مم الفقه أولا ا ف الافيرل 1 


ومسسس ‏ مسسمايه 2 يوسن وسوس م حم 5 
عسيه هه جيه ضح سرس مه صاء نا ببس ل ع لجو وه رسي و ايب سس ا جا يس بي لسلس ققد لقيق 


(1) اسعدة عدن عل 5 أسخة وجب 


عتدنه 7و 0 

أما الفقه ولاه عبارة عر ف الفم » ومئة قوله تعالى 
وما لفقه كيرا 0 تقول «( أى لا نفهم » وقوله تعالى 
22 ولكن ليا رن اسريحهم 4 7 لا تفبمول م وتقول 
العرب : فقت كلامك : أى فيمثة 

وقبل : هو العلم ء والاشبه أنت الهم مغاير العم » اذ الوم 
عيارة عن ح<ودة الذهن ًُ سن جه ةه كه لاقتناص كل" مأ برد 
عليه من المطالب وان ل يكن المتصف بهعال) »كالما الفطن . 
امأ لمر فسيأتى تحقيقه عن قريب . وعلى هذا فشكل عال فوم ؛ 
ولبس كل ثم عالا 

وى عرف أن" لكر عن ؛ الفقه خصوص العم الخاصل لحملة 

” نا وي 4 0 لمعلا 
أطلاق . / الفقهافلشم.ى الترف الناى #اللس شنا 
المرف اللثوى” والاأصو لى» بل الفقه الم 00" لمر بالعمل بها 
بناء عل الادراله0؟ القطى ١‏ 6 وان كانت ظنية 6 نفسهأ ٠‏ وقولنا 
2 حملة من الأحكام أ أشرعية ( احتراز عق ألا م بحسم الواحد , 
أو الاثنين لااغير» فان؛ لا بس فى عرفيم قنبا 


5 7 >]1525><ل >0 
+ ممصو متعننيتب كل انف يي با 07775 الشف ا ا و اسيس وحن مو مضه ينا 








1 خدينة المدرك 


50008 

واغام تقل بالأحكام » لأن ذلك يشعر بكون م 
بحملة الأحكام ويلزم منة أن لا ييكون العلم عادون ذلك فتبا » 
ولد سكذلك. وقولنا «الشرعية» احتراز مما لبس ,شري كالأمور 
العقلية » والمسية . وقولنا « الفروعية » احتراز عن العم بكون 
أنواع اع الأدلة حجحا » فانه لبس فقا الدرت الاميد 1 قاذ 
كايتب المعلوم َك شرعيا نظراً : لكونه غير فروعى . وقولنا 
بالنظر والامتدلال » احتراز عن عل اله تعالى بذلك » وعلم 
جبريل .وألنى عليه السلام فها عامة بالوحى » ذفان عاممم ذلك 
لا .يكون فق فى العرف الأصولي » اذ لوس طربق العلم فى 
حفبهم بذلك النظر والاستدلال 

زاما ]طول الشف فاعم اام كن ثىء؛ هوه بتار 
تحقق ذلك الثىء اليه , فا صول الفقه: هىادلة الفقه » وجهات 
دلالاتها على الأحكام الشرعية » وكيفية حال المستدل بها ء من 
جهة الخجلة» لامن جهة التفصيل» يلاف الأدلة الخاصصة: 
امستعملة فى احاد امال الخاصة 

موضوع أصول الفقه : فاع أن موضوع كل عل ء هو 

ل -_ يحث فى ذلك | 508 الحارضة لذاته . وأا 

. مباحث الأصوليين فى على الأصول» لا تمخرج ع نأ حوال 


506 
الأدلة الموصبلة الى الأ>كامالشرعية المبحوث عنما فيه ؛ وأأقسامما ؛ 
واختلاف مرائهها » وكيفية استار الأحكام الشرعية عنهاء على 
وج هكلى » كانت عى موصوع عل الأصول 
واما غاية عم الأصول » فالو صول الى معرفة الأحكام الشرعية ‏ 
الى هى مناط السعادة الدنيوية والأخروية 

انا نينا الهف وال الادلة البعوث مرا فعا عرناد 

واماما منة استمدادهء فم الكلام» والعربية » والأحكام 
الرعية : 

3 عر التكلام» فاتوقف الم بكون أدلة الأحكام مفيدة 
ا ترما قل سؤرفة اننال وسقانة». لعيدق بوسرل اماد 
2 ذلك ما لا برف فى غير عي الكلام _ 

.واما عط العرية» فلتوفقف معرفة دلالات الادلة اللفظية؛ 
من الكتاب» والسنّة » وأقوال أهل امل والعقد من الأمة» على 
معرفة موضوعاتما لغة» مر[ جهة المقيقة» واللجاز» والعموم » 
والمصوص » والاطلاق» والتقيبد» والحذف» والاضمار ؛ 
والمنطوق » والمفهوم ؛ والاقتضاءء والاشارة , والتنبيه» والاعاء, 
وغيره؛ نما لا يعرف فاعدعم العربينة 

وأما الأحكام الشرعية» فنجهة أن الناظر فى هذا المي إنا 

0,9 


ا 
نظر فى أدلة الأحكام الشرعية ؛ فلا بد أن بكون ءالا يحقائق 
لأحكام, ليتصوّر الفصد الى إثبانها وتفيهاء وأن يكن بذاك 
من إإبضاحالسائل » يغرب الأمثلة» وكثرة الشواهد» و تأهل 
بالبحث فهها للنظر والاستدلال 

وقول اذ استمداده من وجود هذه الأحكام وثفيها فى 
أحاد المسائل» فإنها من هذه الهة لأثثدت لما بغير أدلتهاء فلو 
'وقفت الأدلة عا ل معرقنا نر هنة الايةء كا قور فقنها 
ا أنميادئ كلعره فى لنصورات والتصد. قا 
المسامة فى ذلك العم » وى عُسر مبرهلة فيه ) ان مسائل 
ذلك الم و لمان ين اده العم 
الأعل 4 او شن سيانة ق تنما افقولة عل متم السادرة: 
أو الوضع » عل ان برهن فى ءا أعلى من ذلك الل ؛ وما هذه 
الممادئ فى عم الأصو 5 فنقول : 

د أت استمداد عم أصول الفقه» إنما هو من 
الكاد 3 والعر ببةع والأحكام الشرعية ده غير خارحة عن 
هذه الأقسام الثلاية, فائر سم ف كفيك 


0 0 





حت سيق ونه ليسم ربا لحا لس ف ا مس ميو ع اخ اس لاعس يو و بذ ميق 1ل بده بصعيس ور عبد ل ويا ووس ع كزع سا" عط كسس بد ماس علي ب مسف ل بع أي حدس فتك بيجب بس سا يوي 1 


1 7 إسعحه بناء 





ف أللباد 0 الكلامين 


فنقول : عل أئة مأكانت أصول الفقه , هى أدلة الفقه» وكان 
الكلام فها مما يوج الى فعرفة الدليل » واتقسامه الى ما يفيد 
لمر 1 الظن » وكان ذلك هما لا تم دون النظر» دعت الماجة 
الى تعريف معبى الدليل » والنظر ء والعل » والظن» من جهة 
التحديد والتصوير لا غير 

أما الدليل فقد يطلق فى الاغة عمنى الدال؛ وهو الناصب 
' للدليل . وقبل هو الذَاكء الدليل» وقد طق على ما فيه دلالة. 
وإرشاد . وهذا هو المسمّ دليلا فى عرف الفقهاء » وسواءكان 
وضلا الى عل أو ظَنْ ا يفرقون بين ماأوصل الى 
العلم » وما أوصل الى الظن ؛ فيخصون امم الدليل يما أوصل 
الى العلر» وام الأمارة ها | وص آل الكان” ظ 

وك اق قدا عل امول النشاء «انه الذي كن ان 


ع1 1 
توصل لصتحييح النظر فيه الى مطلوب حار ق 


008 

فالفيد الأول احتراز عما لم توصل به ال ىالمطلوب » لعدم النظر 
فيو» فإنة لايخرج بذلك عنكونه ليله لكان التوصل بد تمكتا ٠.‏ . 
والقيد الثاني احتراز عما إذا كان الناظر فى الدليل بنظر فاسد . 
والثالث احتراز عن اد الوصل الى الم النصوري 

وهو مام لنقاطع والظنى 

وما بخ غل الفرقك الأول قبا 5 اكوم دان 
01 عطلوب خبرى؛ وهو متقسم الى عقي خض »2 و معي 
0 ومركب من الأمرين 

الأول » كقولنافى الدلالة على حدوث المالّم : العالم 
وات رك مز ال حادرة ؛ فبلزم عذة العالم حادث 

والثاتى » كالنصوص مر: الكتاب , والسنة » والاجاع , 
قياف 6 تيه 

والثالث » كقولنا فى الدلالة على ضر م النبيذ : النبيذ مسكرء 
وكل مسكر حرام - لقولةء عليه السلام» كل مرحكر 
حرام -- فيازم عنةُ النبيذ حرام 

وامأ النظرء إن قد يطاق فى اللغة بمعنى الانتظارء ومعنى 
ركيت لون ورا واو ل والاق ان 
بهذا الاكار الخو هو البيى بالنظر درف التكلية 


50-8 
وقد قال القاضى أبو بكر فى حدّه : « هو الفكر الذى يطاب 

به من قام 0 عام 5 فلا 
وقد احترز بقوله « يطلب به » عن الحياة وسائر الصفات 
الشروطة بالحياة» فإنها لا يطلب بها ذلك» وإن كان من قامت 
حرا انق ب ونقية ركه ان وكا » التعميم للع والظن ء 
لقوق الل هاما وهو مدن اع اله علق ان د دهة 


«+ 


ار » لا نجه عليها من الاشكالات ما قد بحة على عبارة 
القانىء علىما ييناه فى «أ بكار الافكار» وهو أن يقال: «النظر” 
عبارة عن التعف بالعقل ف الأمو رالسابقة بال والظنَه للمناسبة 
لالطارت نا نت غاص قفيذا العصيدل ذا لمن ياد ل 
العقل » وهو عام” لالنظر المتضمن للتصوّر والنصديق » والقاطم 
والظنى ؟ وهو منقسم إلى ما وقف الناظ'”' فيه على وجه دلالة 
الدليل على الطلوب» تيكورن صيحاء وإلى ما ليس كذلك, 
نكوق قاد لوقتو ومعود و حظافا النقل واشفاء اند ارون 
لنوم » والنفلة » والموت » وحصول الع بالمطلوب ‏ وغير ذلك 
وم لمر ققد اختلف التكلمون فى تحديده : فنهم من 
زع أن ا سما الاوسووع. 9 اسل دلا نهم 


وم وي سسا سح دا نه والمعلص ص سوسس سه سسا لو ا لسو ب ا ا ا ١‏ ا به 








اس ماس 


)1١(‏ لسخة النظر 


5-328 
من قال : بيان طريق تعريفه إثما هو بالقسمة والمثال » كامام 
الحرمين » والغزالى » وهو غير سديد . فن” الفسمة » إن ل 'نكن 
مفيدة لقييزه عماً سواه » فييست مع فة له » وإِنكانت مميزة 
له ما سواه . فلا معنى التشتحديد بالرسم واف هد 

ومنهم من زعم أن الم بالمر ضر وري » غير نظري ؛ لأ" 
ا الآ بإلعر ؛ فاو عأ ماعل الت كان 
فور #إولان كل حدق بعل وجود ا واللم أحد 
لع راك هذا التصديق ذكالك رون ب وفراها عن 
ل 5 توقف غير الع عا ل 
لمر » من ججهة كون الم إدراكا له وتوقف العلم على الغيرء 
لا من جهة كون ذلك الغير إدراكاً الل بلمن جهة كونه صفة 
ذه انها مراف 3 كاوق عدي لوست قا قو وام 
الوجة الثابي فهو مببي على أن تصوراتر القضية الضر ورية لابق 
وان تكون” در وريه لس نك ب 1 الشرورية 

ف لق بصدق العقل بب| بعد تصور مفرداتها» ن غير توقفي بعد 
0 ر المفردات على نظر وانهد لاله مواد 5 لك التصر انق 
000 ري ْ 


2 0 ٠ 
ومنهم من ساك فى عر يمه التتحديد . وقد ذ كر فى ذلاك‎ 


0 
حدود كثيرة » أ بطلناها فى « أتكار الافكار » والختار فى ذلك 
ا يقال : الل عبارة عن صفة م محصل بالننش التصتهم) | القيز 
ونان الاق امكاة حفر" لاون لدابت ل ريق 

فقولا « صفة » كانس له ولغيره من الصفات . وقولنا 
« يحصل بها القيز » احتراز عن المياة؛ وسائر الصفات المشروطة 
بالمياة . وقولنا« بين حقائق الكليات » احترازعن الإدراكات 
المزئية ع ذإ ها إها 7 500 يك المزئية » دون الأمور 
ادلتودوانرك سلكنا , مذهب الششيخ اسن نان" 
الإدرا كانت نوع ن العر» لل مه ح الى التقييد بالكليات 

وهو منقسم الى قدم 8 5 قال حادثٍ لعل 
العدم . والحادث لنقسم ' إلى ضر ورى؛ وهو الع الحادث الى 
لا قدرة لام ااغل 1 نظر واستدلال . فقولنا « العلم 
المادث » احتراز عن عم اله قال يوقرانانة لأقدرة اكت 
على حصيله بنظر واسئدلال» احتراز عن امم النظرى؛ والنظرى 
هو الم الذى 'نضمنة النظر الصييح 

وأماالن قزاره عن تربك أعين الخد ارين" ق الن 
على الآخر من غير قطع 


0 سخة احمالبن 





ف المباوى) اللغو بم 


كن سس فم نقدّم وحه استمداد لامرك من اللغة ؛ فلا بد 
من انعريف المبادى الملأخوذة فا ولنقدمعل ذلكمقدمة فتقول: 
. : : 
عم انه لكان نوع الإنسان اشرف موجود فى عام السفليات, 
الكو عاونا لترقة تيال ارهن ابول الطلورات دوا سن 
المرغوبات: با خصة اد بومن العقل الذى به إدراك المعقولات, 
والميز بين حقائق الموجودات : على ما قال , عليه السلام » حكاية 
عن ربه «كنت كنا لم أعزف » تفلقت خلقا لأعرف به'") 
ولا كان هذا المقصود لا م دون الإطلاع على المقدّمات 
النظرية » المستددة الىالقضايا الضرورية؛ المتوسل بها الىمطاويانه 
تحفيق ماجاء بوء وكان كل واحدر لا يستقلث تحصيل ممارفه 


ااا 777 5 مسي لب عم لسعم ده 


اند 0 210 9 َ 0 03 2 ا ا . 1 
(1) سحديثُ »6 «كنث كرا إيا اعرف ؛ فأحييث أن اعرف حافت 





خلا فعرفهم بىء فعرفوني » . قال ابن ثيمية انه ليس من كلام البى » 
1 3 ا 

ص الله عليه و سلم ؛ ولا لعر ف له سنل” 6 ولا ضعيف ) وتبعة 

نكي شيضل_| أه وكثنه تمد بن اق كر اأسخاوى الشافى خطيب 

المدرسة الباسطية بالقاهرة عدا الله عنهها برحمته 


نس با سد 
٠ 3231 ,‏ 4 0 ر : 4 
لنفسة قفحادهة دول معال) ومساعد له من لوعة 6» دعث الماحة 
لاقني لال ند كر واستر سارها (سزمين 
الاتزيق الللدات المينة زة و عتيور مهدو خف نا كو 
من ذلك ما كان من الافمال الالختيارية؛ وأخف من ذلك مأ 
كارت منها لا يفتقر الى الالانت والادوات» ولا فيه ضر” 
الاوقاك تسن قبن عقف ولا من وذلك هو يها ل فون 
للقاطم الصونية التى خصّ با نوع الانسان دون سائر أنواع 
يوان / ناا مي لل تعالى 4 
وف# ىن اغدااك كناك المقاطم الصونية حدثت الدلائل؛ 
١‏ . بش 
ااكلؤمية >بوالمارات اللشوية 
وهى إما أن لا تكون موضوعة لعنى » أو هي موضوعة 
والقسم الأول عبمل” ا اعتيارَ َك والثانى لسشتدعى النظىَ 
فى أنواءه ‏ وابتداء وصْعهِ » وطر.بق معرفته 


فبذان أصلان لا بن" من الاظر فههما 


امه “ف ام مففسسب ليوو و اه - -سوييو يبه كلس لصت ءة سه مسي ةاتستصسسعون معد ب سموسحة قفد دساء- 


( بيه ) فى السطر الأخير من الصحيفة السابقة لنظ < مأ حاء به » 
وف اسه < حاحاتة 6 
م 


ا 


لاصف الاول 


2 أنواعه -وهى بوعان 


وذلك نه إمأ ان بكون الال الدالة بالوضم مغرداً 5 مرك 


٠ 


323 


اموسر 


ابرول : فى الفرد - وفيه سئة فصول 


ادل 


فى حفيقته 

اما حقيقةة فهو مادل' بالوضع عل معنى » ولا جزء له يدل' 
عل ثىء أصلاء كلفط الإنسانء فآان « 0 1 من قولنا اسان ؛ 
وإنْ د أمتعلى الشرطية فليست إِذ ذلك جزا من لفظ الانسان ؛ 
وحب ثكانت جزها من لفظ الانسان » لم كن شرطية» لأن 
دلالات الألفاظ ليست لذوائبساء بل هى تابعة لتقصد البَكام 
وإرادته ء+ ونم 0 المتكام حيث حعل « 0 4 طبة ( : شصدك 
جعلبا غير شرطية . وعلى هذاء فعبد الله» إن جمل علماً على 
شخص » كان مفردأ» وإرثف قُصد به النسبة الى الله تعالى 


الع.ودية » كآن 1 ا إدلالة أجزائه عل احزاء اد 








ف أقسام دلالته 


رقو ]نا أن كرو يلاله لنظ أو قرو ريط 
. واللفظية» إما أن شتير بالنسبة الى كال المعتى الموضوع لها 

اللفله أو ال سق قاد ولي يلذلة العلا عقي كدلالة اذا 
الإنسات على معناه . والثانى دلالة التضمنء كدلالة لفظ 
الإنسان على ما فى معناه من الميوان »أو الناطق . والمطايقة أع 
من التضمن » لمواز ان يكون المدلول تسيطأ لا جزء له 

وأماغير اللفظيةء فت دلالة الالتزام» وعى أنيكون - 
للفظ له معنى : » وذلك العنى له لازم مرح خارج» فعند فهم 
مدلول اللفظ من اللفظ» ,ينتقل* الذهن مهن مداول اللفظ الى 
لازمه» ولو قدّ رعده؛ هذا الانتقال الذهنى » لما كان ذلك لانم 
مغهوما . ودلالة الالتزام» وإتف شأركت دلالة التضمن فى 
افتقارههما الى نظر عقي يعرف اللازم فى الالتزامء والرزاء فى دلالة 
اعد نك أنه ل الاين التبريف ونال ود ا 
مدلول اللفظء وفى الالازام لتعريف كونه خارجا عن مدلول 


5278 
للفظ . فإذلككانث دلالةالتضمّ لفظية» بخلاف دلالة الالتزام. 
ودلالة الالتزام مساو إدلالة المطابقة ضرورة امتناع كاويداول 
الفظ امطابق عن لازم أَءم مري دلالة التضمن» لدواز ان 

: يكون اللازم ما لا جزء له 


ص 7 
: : لب الوك 
2 لوو ع 


فى أقسام الفرد 








وهو | 000 بص حدله أحد <زعى القضية اللبرية» التى 
هي ذات جزءءن فقطء أو لا يصح 

ذان كان الأمّل, فإمأ أن لبح 3 الفضية الخبرية من 
00100 لا ,بصح درل فبو الاسم » وان كان 
الثانى , فهو الفعل . واما قسيم القسمم درل فيز طرف 

ولا بلزم على ما ذكرناه » الأسماء النواقص» كالذى والتى » 
امراف ل وهى » حيث "أنه لا يمكن جعلبأ اخ خزوف 
الفضية المبرية عند تجرّدهاء ولا تركى القضية الخبرية منهأ 

ذا وأن 0 ذلك فهها عند رد دها فالتواقص عند 0 
بالصلة لا ننم ذلك منها» وكذاك المضمرات عند اضاقتها الى 
المظبرات يخلاف اروف 





بم 88 سم 


اله 





وهو ما دل" عل معى ف نفسه ) ولا بأزم مزة الزمان الخاررج 
عن معئأه لبذيكه : 9 لا او إما ان كران واجندا 4 أو متعدداً : 
فإنكان د 4 لديا إما ان ون 15 4 1 متعد دا ُ فان 
كان وانؤد) 2 فر ومة مقتم عّ وحوه 

الزبية الأول 

اله إما أن بكون بحيث بصم أن شارك فى مفبومه 
كثيرونع أو للا لصح : ذإن كان الاول»؛ فهو كلى ؛ وسواء 
وقعمت فيه الشركة بالفعل إما بيرن أشخاص متناهية كانم 
الكوكب ُُ 1 غير متناهة كا م الال أن ً( 1 0 تشع إما مانم 1 

من خارسم كا. 9 العلل" والشمس والقمر» أو 5 الافاق 3 م 

عثقاء مغرب» أو جبل من ذهب 

7 إماأن بكرن ضقة :أو لا بكون صفة . والصفة كالعالم 
0 واد سن بصا 6 ما أن يكون عينا» كالإنسان والفرس. 


5 
وإما مع ىكالم والمهل . وما كان من هذه الأسماء لا الحتلاف 
فى مدلوله شدة ولا صعف» ولا تقدام وتأخر 0 
كلفظ الانسان والفرس» و إل متف لدف التعر نوالا بدن 

وعلى كل تقدير» إما أرتف يكون ذانا اكرات ذه 
| 0 

فإنكان ذاتيً» فالمشتركاتفيه إما أن تكون مختافة بالذوات, 
أو بالمرض : فإن كان الأولء فإما آن يقال عليها فى جواب 
لماش ونيو المينع او لآ قال كذلاك قرو داع اك 
إما جا 5500000 . وان كانت مختلفة بالعرّض» 
فليا أرككي قال لها لوقه وناعة أو لذ وال ل بق 
النوع والثابى هو فصل النوع 

وإن كان ع, 2 ا فان كانت المشتركات عختلفة بالذوات, 
فهو العرض العام » و إلا فهو الخاصة 

واه إن كان مفهومة غيرَ صا ا لاشتراك 5-1 بن فيه » فهو 
المرني . وهو إمأ أن لا ,يكون فيه ك 0 أوفيه 

ولول لما أن لايكون مرتجلاً» أو هو مر تجل : 

إن لم يكن درتحلاء فإما أن لا يكون منقولا كزيد وعمرو 
أو هو منقول . والتقول إما عن اسم أو فمل أو صوت 
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ةا فاما عن اسم إن 5 نوما لم 
مم ىكفضل » أو اسم صفة كاتم ؛ وإنكان الثانى» فإما عن 
ماضٍ كشمرء أو مضارع كتخلب » أو فمل أم ركاصمت؛ وإن 
كان الثالك كه 

وال كا فرك تجوهو اذ لا كوو ووفها د 
ا" 1 

وان كان مانا فأمأ من اسعين مضافين كعد الله ء 5 
مانن را جيننا مامد الخو أو ان عام ولول 
كتسمية بعض الناس زيدمنطاق؛ والثانى بعلب كوحضرموت 
وأما من فعلين كقام قعد» واما منحرفين كتسميته انّماء واما 
من امم 1112 وإما من حرف واسم كاسميته 
زد وامأ من فعل ورك للسدة قام علي 

واما انكان الادء واحد ا ولي نان : نان كز 
/) الوضع ا سر ين 
فى بعضها 

فانكان الأول فبو الشثرك #وسواء كانت المسميات متبانة 
كاطمون : للسواد » والبياض ؛ او غيرمتباينة »م اذا أطلقنا م 


مسمتصنم م حسة. عبم تسن دع «سمصع سدع سس سوبو جر ايوم -< عم 
اه اماما سسا سوال وده ممعم عب نس صسم سمس هيو بيتنتيعنعه هب فصر سمدم اصسسنا سه مع مس 2ج 2 77س ام ا اعجار لسعم اسه 


() اسخة: يران 


اه 
الود على شخصٍ من الاتشخاص بطريق العآمية ‏ وأطلقناه 
عليه بطر بق الاشتقان من السسواد القاكم 4 امد اولة عند كو له 
علا اما هو ذاث الشخص , ومدلولة" عند لونه مشئقاً الذات 
مع الصفة» وهى السواد . فالذات التى ههى مدلول العم حر من 
مدلول اللفظ المشتقّ » ومدلول اللفظ المشتق وصف” دلول العم 
وان كان الثالى , فهو الممازى 
واعا اذ كاذ الاسم 
3 متعددا ؛ فان كان مدا » تلك هه الأسوار المترادفه كالبيكر 


متعدد اع فاما ا ل الممسجى هذا 


لدان الفصير ؛ واد اناب اضر متعدداً » فتك هى الأسمراء 
التبابنة كالانسان والفرس ظ 

0 هذه القسمة الاث : 

المسألت الأولى 

اختلف الئاس فى اللفظ المشترك, هل له وحود فى اللغة , 
فأننة قوم ”2 واه اخروة : والخار حوازة ووقوعه 

أما المواز العقلى فبو انه لا يمننم؛ عقلاً أن يضع واحد” من 
أهل للع لفظا وعدا عل معديال عتلفن الوضيع الأول 1 
طريق البدل » ويوافقه عليه الباقون »أو أن بتفق وضع أحدى 


الفسلئين للاسم على معنى حقيقة) ووضع درم له بازاء معنى 
اه غير شعور لكل واحدة عأ وصعتة 4 الأخرى , 32 
0 رصان شه وهو الأشيه وأو فدودلكلا زم 
من فرص وقوعه محال عقلا 

كك وان وصع الافظ نابم" لغرض ضٍ الواضع ؛ لات / 
أنه قد قصل 'نعريف الى ووو اوقد نقصد تعر 
12 سيا إنا لأنا مل كتاكبوا يناكم 9 
ا رٍ ان بالتفصيل دون الإجال ‏ فلا ببعد لهذه الفائدة 
منهم وضع لفظٍ يدل عليه من غير تفصبل 

واد الوقوع » ققد قال قوم ل 4" لول نكن , الأنفاظ” 
الشتركة واقمة فى اللنة مم ا لساك قرز مقاهنة ولا 
تافر مترورة رك | من مروف اناعم رس كار 
المسميات عن الألفاظ الدالة علبها 5 مع دعو الماجة الهأ » وهو 
متلع' وعْيرٌ سديل من حيث 3 3 - 0 من 
المروف المتناهية » فلا بازم أن تكن مطاف إلا أن 
بكو ونا سان حافك ااكاكمت أهية "') وهو 0 
مسأ 1 ٠‏ وإن كانت الأساد 7 تناهة: فلا سم 0 السميات 


- مد مسسويييه 51000 0ك 


6 أسخة محذفى اله 6 ا 
|الاحكام 69 
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المتضبادة ع والمختلفة ‏ وهى كن للفظ مشتركً بالنسبة 
م - يد متناهية » وإن كانت غير متتاهبة ؛ ا 00 
الأسعاء عل ميات مشر وط بكو نكل" واحليمق لياف 
مقصوداً بالوضع ‏ وما لانم اه لاما ستحيل فيه ذلك » ولأن 
سامنا آله غير ممتئع ا يلم من ذلك الوضع . ول.ذا فإن 
"كرام العانى لم نضع العرب اننا ا لفائنا كول علنراء 
لا بطزيق الاشتراك ولا النفصيل » كأ نواع الروائم » وكثير من 
الميفات دوذلاو اطون اصرف أطلق أها: اللغة دم 
القرء على الطير والحيض» وحما صدان . فدل عل وقوع الاسم 
الشترك فى اللغة » 

ولقائل أن بقول: القول بكونه مشار كا غيدُ متقول عن 
أهل لوم » بل غاية التقول اماد الاسم وه ف الى زليه 
أطا علمهمأ تامار فى واد تفارك نتيا لذ ار 
اختلاف حقيقهما أو اله حققة" فى أحدها ار ره 
وإن خفي عليئأ موصي المقيقة والمجاز . وهذا هو الاولى 

أما بالنظر الى الاحيال الأو ل» فاما فيه من لهي التحوز 

والاشتراك ؛ وأما بالنظر الى الاميال الثانى فلات التحرز 
أولى من الاشتراك م يأتى فى موضعه 


38-ظ-0ظ 

والأقرب فى ذلك أن يفال : افق إجماء؛ السكل” على اطلاق 
اسم الموجود على القديم والمادث حقيقة . وأوكات مازاً فى 
أحدهماء لم فيه اذ هو امارة لجاز وهوتمتنم . وعند ذلك 
فإماآن بكون د لوحو ف دالا على ذات ارق فال اوعد 
صفمٌ زائدة على ذاته: فإن كارف الول فلا نحخق أدكذات 
رفن قال عاك :قي بهراها سو كرد فلالا 
وإلأء لت الاقذوالة ينبا رونا ها ركنا اهف 
الوجوب » ضرورة التساوى فى مفهوم الذاتء وهو محال" . 
0 كان مدلول اسم اسرد مك زالذدع يدرك الي ال 
فإما أن ,يحكون الفبوم منة هو الفهوم” من اسم الوجود فى 
الموادث؛ وإما خلافه . والأول بازم منة أن يكون مسمى 
الوجود فى الممكن واجباً لذاته ضرورة أن وجود البارى تعالى 
واجب لذانهء أو أن ل ا ب مك ضرورة إمكان 
وحجود ماسو ى الله تعالى » وهو حال . وآن كان الثانى أزم منة 
الاشتراك , وهو المطلوب 

فإن قبل اللقصود من وضع الالفاظ انما هو التفاثم؛ وذلك 
غير متحقق مع الاشتراك مر حيث أن فم المدلول منةع 


ضرورة تسأوى النسبة» ؛ غير معأوم من اللفظ ؛ والقران فك 


ا 


تظين وقد عن ٠‏ وتقدير خفاما ال المصود من ألوضع 
وهو 15 
قلنااوإن اختل” : ذم اللتفصيل على ما ذ كروة, فلا يحتل معة 
الغوم من جه 0-6 سبق قريرة . ولس يم لنفصيل لغة 
من الغمرور: أت ديل وشع أماه » الاحناس , فإنمها افيد 
تفاصيلء ماحتها .وإن ا اوكالناتدة اللاوية إماض فوم 
اتتفصيل » ذاها يمنع ذاك من وضع بم الألفاظ المشتركة أن لولم 
250 شيع دارا ينا ليق العموم » وليس كذلك »على 
مأ ذشيو اله لقان والشافيى ررض اللااضة: 6 بألل ترقا 
اذا عرف وقوع الاشتراك لفة ؛ فبو م واقم ' فُْ 
كلام الله تعلى . والدليل” عليه قو تعالى « والبيل إذ عسمَسَ» 
فانة مشترك بين إقبال الليل وادباره» وهما صمدان؛ هحكذا 
لعي 


0 عِِ 
ومأ إشوله لانم لذلك 0 دن 8 السك إن كان الفصود 


: 5 مان 


منة الإفهام ؛ فان وحد معة البيان » فهو نطويل' من غير فائدة ؛ 

وان يو جد » فةسد فات” المتقصود ؛ وان م يكن المصود مثه 
ري ا 0 

الإفوام فوو 5 قو قيس فو سمب صمانة كلام الله ع4 « فهو 
مبني على امسن والفبيح الذاتى العقلى» وسيأتى ابطاله 


- 

كيف وقد يبنا أن" مذه الشافعى » والقاضى أبى بكرء 
أن الشترك نوع من أنواع العموم » والعام غير ممتنم فى كلام 
لله تعالى . ولتقدبر عدم تمومهء فلا يكتنم أن يكون فى 
امطاب ب فائدة ليل الثواب بالاستعداد لانتثاله » بتقدير يانه 
بظبور دليل دل عل فين البعض» وإبطال جميع الأقسام 
سوى الواحد مها 

المسألت الاين 

قد ل أشياء أنها مشتركة » وهى متواطثة » وفى أشياء 
ا متواطئة » وى مشتركة 
: أما الأكل» تكقولنا واسدا اللنقظة ,:والانء هانة | لخدتن 
الموضوع' المنسوب اليو» وهوالزمان والخمط » ظن الاشتراك فى 
ادم الند] ولس كذلك : فإن إطلاق اسم اللبدا عليهما كا 
كن بالنظر الى أن كل واعددمنيها اول لقم الأمن يك 
هوا ول الاتنان و الماع توهودى فة الرينة ترام" ##واقين 
درك ْ 

وأما الثانى » فكقولنا « خمرى » للون الشبيه بلون اطْرء 
وللعنب باعتبار أ نة دول الى لثر» ولإدواء اذا كان يسك ركار » 


5 
أن لطر جرد منة؛ فائة ا تحد النسوبة اليه » وهو لخر ظَنّ 
ا ولس كذلك ؛ فإبن اسم الجرى' » وإن انمد 
اللنسوب اليه ء اماكان سيب النسب الختلفة لبه » ومم 
الاختلاف فلا ثواطو . نعم أوأطلق اسم أعثرى فى هذه الصور 
باعتبار مأ وقم به الاشتراك من تموم النسبة ؛ وقطع الدطرعن 
' خصوصاها كان متواطتاً 


المسألت الغالفن 


ذهب ار من النأفن: ال 0 وقوع الترادف فى الاخةء 
ام نهم الى أن الأصمل عيك قد الاسواء 5 3 المتسات 78 
وأخشام ف سم كنم عن نينيض بج ى الاخر. وبأنة سن 
5 دك و 
لاوّل : انة يلرم من انحاد امسمى تعطيل فائدة أحد اللفظين 
ظ الثاتى : انه لوقيل بأتحاد المسمىء فبو ناد بالنسيةر الى المسبى 
الود كو الانها نوقلت انكل الامواء انام انث 
التعددة دل ص أ أقرب الى قي موث أهل الوضع من 


5-6 
وضمم . فاستمال الألفاظ التمتردّة فا هو على خلاف الغااب 
خلان الاين * 

الثالث : إن الؤونة فى حفظ الام الواحد أخضةٌ من حفظ 
الانعين» والأصل ها هو التزام أعظمالشقتين لتحصيل أعظم 
الفائدنين , 

ارابع : إإنه إذا اتحد الانممء دّعت حاجة التكل” المممعرفته 
م خفة الؤونة فى حفظه: فعمثفائدة التخاطب بد ولأكذيك " 
إذا تعد دت الأمماء ان كل” واحد على أمر بن : باث أن حفط 
موع الأسبراء 5 البعض منها . والأمّل اق حداء ولاو 
ذلك ؛ والثاتى . فيلزم منة الإخلال بفائدة التخاطى للواز 
اخساض كل واحد ععرفة اسم لا نعرفة الآخر 

وجوابة أن يقال لاسبيل الى اتكار المواز العقلى؛ فانة لايعتنع 
عقلا أن م واحد” لفظين على مسمى واحدء ثم يتف ق الكل عليه. 
أوأن: نع أحاض القبيلتن أحد الاسمين عل مسمى ع ع 
لأخرى ليه |سى |: آخر» من غير 020 قميأة ومع الأخرى 
١ 9‏ لشيع الوضعان بعد ذلك كيف وان" لسار بل واقم' 
تقار الل عرق لاترووة 0 نامها ا بالنظر لل السلنان ”” 

تلم فى الوجه الأول « لا فائدة فى أأحد الاسمين » ليس 


20 
كذلك» فانة بازم منة التوسعة فى الانة » ونحكثير الطرئق. 
القذة اناري ذمكون أئرت آل التصول الومعيف انه 
لايازم من تعذ رحصول أحد الطريقين ار الآخرء بحلاف 
ما إذا الحد الطريق , وقد بتعلق به فوائد أخر فى النظم والنثر 
مساعدة أحد اللفظيرن فى الحرف الروى » ووزن اليدت ‏ 
والمناس, والطايقة» وانلفة فى النطق به الى غير ذلك من المقاصد 
لطر لآرات الادمتراهل النعانة 

واد 1 وه فى الوجه الثاتى » فثير مائم من وقوع الترادف » 
بدليل الأسماء المشتركة والمجازية 
٠‏ وما ذكروة فى الوجه الثالث ء فاها يازم الحذورٌمنة» وهو 
ناذقك ونة اللففلة ان لوبو دي عل كر واحدٍ حفظ جميع 
الترادفات» ولس كذلك, بل هوغيرٌ فى حفظ الكل 
أوالبعض » مع ما فيه من الفائدة التى ذكرناها 

وعن الوجه الرابع »أنه ملغى بالترادف فى لغتين » كيف وانة 
بلزم من الاخلال بالترادف الإخلال بما ذ كرناه من المقاصد 
أولاً, وهو حذورٌ .ثم الدليل على وقوع الترادف فى الاغة» ما تقل 
عن العرب من قوطم د الصباث والشودّب » من أسماء الطويل : 


بكر بعش ذاء 
و2 لسار والحان 0 من| سيراء اللقصير 4 الى عار غ-" ولا دليل 


506 
على امتناع ذلك حتى يأّبع ما يقولة من ,يتس فى هذا الباب 
فى بيان اختلاف الدلولات . لكنة وها حْنيَ بعض' الألفاط 
الترادفة » وظهر البعض » فتجمل الأشهر بيانا للاخنى» وهو 
المداً اللفطي 

وقد ظر بأسماء أمها مترادفة » وهى متبابنة . وذلك عند ما اذا 
كان الأسماء أوضوع ٍ واحد باعتبار صف اه الختافة » كالسيف » 
والصارم » والهندى ؛ أو باعتبار صفتد» وصيفة صفته » كالناطق ؛ 
والفصيح » وليس كذلك 

نارق رانف لذ امعو ١‏ نهذ ادف لاه 
مرأدفه اام ولامشترط تقدم أحدهما على الآلخر» ولاءرادف 
اثثىء بنفسه بخلاف الوكد. والتايم فى اللفظ ء مالف ليا 
فإنة لا بل ان كل عل وزن المتبوع » والا قدلا شبد 
معنى أصلا ٠‏ كتول, : حسن لسن » وشيطان ليطان . ولهذا 


قال ابن دريل : سالث أ حم عن معنى قوم 


( لسن ) فقال : 
ما أدرى ماهو 
القسمة الثانية : 
_- م طقسم لى ظاهر » ومضمر » وما يينهما . وذلك لانة 
مأ أن يفص به البيان مع الاختصارء أو لا مع الاختصار 


الأول هو الظاهر 


ام سم 


لقا رن لق 11 اننيد افيه أو نصف ةن لزه 
الضمرء والثالى ما بينهما 

3 بلا الظاهر : 
قبل كسرة ؛ أو يكون 

الأول هو الا لمث الصميح ؛فإن دخلش يا المرّ مع التنوين » 
فو التضيرفق: و1 إن يكن كذلك؛ فو غيرمتصرفي» 
ا وأبراهيم :1 

والثانى هو المعتل » فإن كان فى ار 530007 
النقوص » كالقاضى والتائى ؛ وإإنكان فى آخروأ ال نر 
القصورء كالدنا والأخرى ؛ وإن كان فى ١‏ أخره همزة #نلاائه 
فهو الممدود » كالرداء والكيا: 

وأما المضمر» فبو إمأ متفصلء وإما متصل: والتفصل نحو : 
أناء ون ؛ وهو > وهى ولحوه والمتسل حر فدات قات 
وما بينهما فهو أسم الاشارة 

بس كه لاسطات 1 
يكون : فالأوّل » نحو : ذاء وذان » وذن »؛ وأولاء وأ إن 


مان كر اا الها ولا بأء 


2 
ٍ 


كآن غُيرَ مفرث ) فإن وحد معة الثثبيه لا غير فنحو : هذاع 


وهذان , و إن وحك معة امطاب ؛ قدو : ذاك وذانك .وإ 


53001 
احتمعا معةٌ , فنحو : هذاك , وهانيك 

ما كان من الأساء الظاهرة » فلا يكون ل 
ثلاثة أحراف أصول ؛ فا الإجحاف عنة مع قوّته بالنسبة الى . 
الفعل واأرف ؛ اذا شذ هل ن قوم : : بد ودم) وا وأ 
ونحوه» مما حذف من احرف الثالثك 

فنا نمك الأسراء لمر ة متتصلا »كان من حرف واحد 
كالتاء من قعل | 

إن كان ود فلا يكون مس أله من حرؤين 8 
أحدها » وبوقف على الآخر: نحوهو؛ وهى . وكذلك ما كا 
من أسماء الإشارة » فلا بكون من أقل من حرفين أيضا » نجو 


ورازيا سم 


ذاء وذى ووه 

وباخلة فإما أن بدل على ثىة بعينه» أو لا بعينه 

الول هوي لزنه أسراء الأعلام ل اك 
والمبهمات عكأسماء الإأشارة , والموصولات ؛ وما دخل عايه لام 
العووت وو قف ال | ههه الدارك 

والثآى هو و الكروع 5 سان وفرس 

ناا يتروس لأسا و ونا 
قبلباء فهو المنسوب عكالماثمي والمكي ونحوه 


00 
الفسمة الثالثة د: 

الام ع ابعر 0 

3 «المقيقة» فح فى اإلغة و من ادق واق هو 
الثابت اللازم , وهو تقيض الباطل: ونه عالمة | لشىء حقة : 
وشّال حقيقة الذى»ء أى ذاته الثابتة اللازمة » ومثة قولهه تعالى 
وول دك دزي الجداننه عل العائرينة ا و قن 
وكذإك قله" الم حنبيق “على أن لا أقول » أى واحب علي" 

وم ف اصطلاح الضلنه فاع الاسام ا ون 
١,‏ طلتيا الاصرلون عر لذو به وشمرعية 
واللخوية تتقسي ' الى وضعية وعرفية . والكلام نما هو فى 
المقيقة الوضعية » فلنعرّفهاء ثم" نعود الى بافى الأقسام . وقد 
3 كرافها حدود واهية ع اداه لزمان يذكرها؛ و لمق 
فى ذلك أن مال : فى اللفضا الستعّل فيا طم ل 
للغة »كالأسد المستعمل فى الخيوان الشسباع العريض الأعالى , 
ٍ الإنسان فى اليوان الناطق 

واوا لطقافة الفروة الكو قط اد المستعمل فيا وضع 
له بعرف الاستعال اللغوى » وه تسمان : 

اولان كد ن لالم قد وْضم لمعتى عأم 2 ا 


50 
00 56 أهل اله معدن سنا ناحتما قي ليا 
الدابة يدوا ]لد بع عرقا» وإنكان فى أصل اللغة لكل" 
مدب . وذلك مأ لسرعة د يليه ارال مشأهدنهع 1" رق 
استعاله» أو غير ذلك 
الثانى أن بكونَ الادم؛ فى أصل اللئة ممت » ثم يشتهر فى 
5 اسستعماكم لجاز الخارج عن الوضوع اللثوى » حمث أنه 
لا 3 من لففظ عند إطلاقه غيره »كسم انائط » ذفن 
كآن فى اصل اللغة لاموضع المطمئن من الارض؟؛ غير 


إن 


م6 و 
أن 


3 


7 


قد اشتهر فى عرفم بالمارج الستقذر من الانسان » حتى إ ا 
0 من ذلك اللفظ ؛ عند اطلاقه غيره . وككن أن يكون 
شهرة استيال لفظ الغائط فى الشطارج المستقذر هن الانسان, 
لكثرة مباشيرته وغلبة التخاطب ,* مع الاامتشتكاف من ذكر الاديم 
الخاص به ع لنفزة الطباع عذة كر اعئة بلازمه 0 0 

واعا القيقة الشرعية » فهى استعيال الام الشرعى فيا كان 
ا فى الشرع . وسواءكان الام الشرعى وسعأة 
الأيرقيا اهل اللقة واو هما معروفان لم ٠‏ غيد نهم لم يضعوا 
ذلك الاسم لذلك المعنى » أو عرفوا العنى » ول يعرفوا الاذيم ؛ 1 
عرذوا الادم ؛ وم .بعرفوا ذلك المعنى؛ كادم الصلاة» والخس, والزكاة 


٠‏ كح ارا جم 
وار 3 وكذلك اسم اومان والكين. ع را مث هذه ْ 
بالأسماء الدشة 
َِ 9 5 1 مدان 6 ثُُ 5 ٠‏ 
وإن ل 2-0 المقيقة عل وحار ب 5 اده 
الاغشارات » قلت : « المفيقة هى اللفظ المستعمل فها وض 3 
ألا فى الامطلاح الذى هه التخاطب » . فإنة امع مأ' 
ع - 7 00 : 0 2 
وام المماز ة] خوذ فىاللنة ٠‏ ن الموازء وهو الانتقال من حال 
الى حال , وميك شال حاز فلارة منجهة كذا الى جهة كذا 
وقو مخمبوص: ف اطلام الأصولين بانتقال االفظ ه ن <هة 
الحمفيقة |! لى غيرها . وقبل النظر فى نحد بده 6 000 تعلم أن 
المحارٌ قد 008 لهمرفي اللفظ عر * المقيقة الوصعية وعن 
العرقية 4 والشرعية الل غيرهأ ا الحقيقة 12568 0 
وصعية وعرفية وشرعية 
وتكييكء هل | وك من اعتقد كون الى كار ا 4 فال فى حد 
الجاز فى اللغة الوضبعية « هو اللفظ المتواضع على استعاله فى غير 
مأ وص 2 ذلا ف اللعة ١‏ همأ من التعلق ) . ومن ١‏ تعدقيك 
كو وضعياءأبى الحد" حاله » وأ بدل المتواضع عليه بالمستعمل؛ 
وعل هذا فلا يخنى حدا التحوزعن المقيقة العرفية والشرعية : 
0 . 4 : 
وإن ْ ردنا البحد بد عل و عم اجميع ؛ قلنك 0 هواللفط 


ا 
التواضع” على استعاله 0 المتبيل فى غير مأ | وضع له لا ف 
الالسطلاح الذى ‏ الخخاطبة» لما ينهما من التعاق وك اللددن 
إن حل القيقة والمجاز أن بكون عل التجوز مشاماً 3 
المقيقة فى شكاه وصورثه؛ كإطلاق أسم الإنسان على اللصوّر 
على الحائط ؛ أو فى صفة ظاهرة فى عل المقيقة »كا طلاق اسم 
الأسد على الافسان لاشتراكهما فى صفة الشحاعة » لا فى صفة 
ارم ا »كإطلاق انم العبد على 
الممتّق ؛ أو لأنة بول إليه فى الغال » كتسمية المصير خرا ؛ 
!| أوأنه جاور لك فى اغالب ب» كسقوطم :جر ىالمرٌ والمبز اب ) وجوه 
جيم * جهات التجوزء وإن ايت ف فار ع ا 
وإنها قبدنا الحدَ بللنفظ » لأن الكلام إنما هو فى المجاز اللفضلى 
لان ؛ وبقولنا « المتواضع غل انكرالة او البيفون فى كيوها 
وصبع يذ ألا ) عيبل آله عن المقيقة . وبقولنا « لأ ببنهما من 
التعلق » , لأنة لولم يكن كذلك , كان ذلك الاستعمال ابنداء 
وضع لخر » وكان اللفظ مشتركا لا عار 
فإن قبل ما ذكرتهوه من امد فيك جامع » لأنه مرج منة 
البوز بتخصيص الادم ببعض مداولا في اللغة » كنتخصيص 
لفل ادا به ذوانت الأريمء فانة مجاز» وهو غير مستعمل في غير 


5-7 

م| وضبع أولاء لدخول ذوات الأر بعفي المدلول الأصلى؛ ويازم 
5 خروج احور بزيادة الكاف فيقوله « لبس كثاوثىء 1 
إن مجاز» وهو غير مستعمل فى إفادة شىء أصلا . ويخر سج أأبضا 
مه التجوز لفل الاسد عن الإنسان » حالة قصد نعظيمه عو ما 
يحصل' تعظيمه بتقدير كوه أسداء لا بمجركد اطلاق انم الاسد 
عليه » بدليل ما اذا حمل عاماً له» ومدلوله إذ ذاك لا يكون غير 
ما ضع له أولا. وتدخل فبه المقيقة العرفية » كافظ الغائط 
وإن كان اللفظ مستعملا فى غير موضوعه أو . واطقيقة من 

حيث هى حقيقة لا تكون مجااً 
قلنا : أما الإشكال الأول فندرفم” أذ ذو اراسيقه 
الطلق غالفة لطقيقة القند من حرث هما كذلك؛ فإذا كان ل 
الدابة حقيقة فى مطلق دابة؛ فاستماله في الدابة المفيدة على 
اللعروضن كين ا ل فى غير ما ونم يذ أولا . وأما 
الكاف فى قوله تعالى « ليس كله شي4 » فليست مستعملة 
للاسمية كوضعها فى اللغة» ولا للنشبيه ؛ وإلأكان معناها : لبس 
لله مثل «وهو مثل اثله» » فكان تناقطياً فكانت مستعملة ؛ 
لا فيا وضعت له فى اللغة أولاء فتكانت داخلة فى الحد . وأما 
التعبير بلفظ الأسد عن الإنسان تعظما له» فليس لتقدير 


270 
ظ 08 الأسد الحفيق فيه » بل أشارك:ه له فى صفته مرا 
الشجاعة . والحقيقة العرفية وإن كانت حقيقة بالنظر الى تواضم 
أهل العرف عليهاء فلا ترج عن كونها مجازاً بالاسبة الى استعمال 
اللفظ فى غير ما وضع له أولاً, ولا نناقض » واذا عرف معبى 
النقيقة والمجاز» فهما ورد لفل فى معنى » وتردّد بين الفسمين , 
فقد يعرف كونه حقيقة ومجانا بالنقل عن أهل الاغة ؛ وان لم يكن 
تقل” فقد يعرف كوثة جاراً بصحة نفيه فى نفس الأمر ويعرّف 
كوثة حقيقة بعدم ذلك. وهذا فإنّه بصح أن يمال من سعى 
من الثاس حماراً لبلادته» اله ليبس بجار؛ ولا ,بص 
لبس بانسان فى 'فس الأمر ما كان حقيقة فيه 

ومنها ان يكو ن المدلول مما .يتبادر الى الغهم من اطلاق الفط 
من غير قربئة » مع عدم الم بكونة ازا » لحلاف غيره مر 
المدلولات , فالمايادر الى الهم هوا مقيقة» وغيره هو الجاز 

فإن قبل هذا لا يطردُ فى الجاز المتقول» حيت أنه يسبق 
الى اليم بن اللكا و3333 والاثمى ذ يها العد قاد زتره 
وقذن ١‏ رض لفقل لقا كه وله حقيقة فى مدلولاثه » مع 
عدم تبادرثىء منها الى الفهوم عند أطلاقه 

لنا ما الأول فندفم”. وذلك لأن" اللفغ ل الوارد» إِذا تبادر 

ْ الاكام (5) 


ع 
ا 


ن يمال ِب 


5006 
مدلوله الى الذهن عند اطلاقه؛ ذإِن علي كو 1 ازا فهو غير وارد ظ 
على ما ذَكرناه» وإنلم بعر فالظاهر انه يكون حقيقة فيه 
لاختصاص ذلك بالحقيتقة فى الغالف » وادراجة النادر نحت الغالب 
أولى . وأما الافغظ المشترك فإن قلنا ِل مام" فى جيم حاملر » 
تقد اندفم الإشكال . وإث قلنا إن لا بتناول الأواحدا من 
مدلولانه على طريق البدل» فموحفيقة فى الواحد على البدل , 
لا فى الواحد عيئاً . والذى هوحقيقة فيه فرومتبادر الى اغيم عند 
اطلاقه؛وهو الواحدعلىالبدل .والذىم نتبادر الىالنهم وهو الواحد 
المعين غير حقيقة فيه » وفيه دقة 

وملها أن 00 اللفظ 55 فى مدلوله مم عدم ورود 
النومن أهل اللغة والشارع من الاطراد» وذلك كتسمية الرجل 
الطويل مخلة» إذ هو غير مطرد فى كل طوبل 

إن قبل: عدم الاطراد لايدلعلى التحجوز #فإن ادم السخى 
حقيقة فى الكريىم» والفاضل حقيقة فى العالم» وهذان المدلولان 
توعرة ان سن آذه نانول ال لاسر اناسل 
وكذيك سم القارورة حقيقة فى الزجاجة الخصوصة» لكونما 
ةر ا لقالا شورهذا المنتوعد ق 1 قوذ كراز» ولا لسن 
اوور نان طلنا تلت رتك قرا لاي عن اقيق 


5 
امواذ اطراد بعض الجازات» وعدم الاطراد فى بعضما 6) د كريكوه 
فلا باز م مه لنعمي, 
قانا : أما الاشئال؛ الأول فقد اندفم شولنا ١‏ اذالم بوجد 
مالع شرع ولا لغوى » وفها أورد من الصمورء قد ؤحجد 
النع » ولولاه لكان الا م" مطرداً فنها. وأما الثاتى , ذإنا 
لا ل الاط راة3لمل كيد ليازم مأ قيل , » بل المدّى 
أن عدم الاطراد دليا” امجاز 
وكا ان بكون ادم قد 0 عل كونه ل 
المسمى المذ كورء وجمعة مخالف لمهم المسمى الذ كور فنم 0 
مان" فيه ؛ وذلككإ طلاق اسم الأ رعل القول صوص ء اما ل 
الور تر ال ا الأوائعيفة 6و فيال 
١)‏ ااا فرعون ترشيد » فإن جمعة فى حهة 0 
وفى الفعل أمور . ولا تقول إن الجاز لا جم والحقيقة نجمع ' 
3 ا بعضهم ؛ إذ الإجماع متعقد عل التتحو ز بلفل امار عن 
لبليد » مع صمة تثنيته وجعو» حيث يقال ماران ور 
فإن قبل اختلاف امع لخيدل عل الحموق. فى امم 
كورود رق حقيقة فيه ؛ واختلاف مع السبب 
اختلاف السمى . قائأ : مم اغا هو للام ؛ لا للمسمى . 


5008 
فاختلافة لا كون مؤثراً فى اختلان خم 

شاان بكرن ا لم موصضوعاً لصفة ‏ ولا بصعم أن 0 
لوضوعها منيأ اسم ؛ مم عدم ورود النع من الاشتقاق» فيدل؛ 
على كونه مجازاً» وذلك كاطلاقفب أسم الأمر على الفمل . ذإن! 
لا يشتق أن قام بد منة اسم الامر حلاف اسم القارورة» فإنة 
لا يطلق على الكوز والرّة بطريق الاشتقاق من قرار المائع 
فيه » مع كون اسم الفرار فيهدحقيقة 5 اشتق فى الزجاجة المخصوصة 
أورود النع من أهل اللغة فيه 

فان قبل : هذا ينتقض بأ سم الرائة الماعة بالسم » فإلة 
حقيقة م م 0 الاشتفاق 

قلنا : لا نسا م عدم الاشتقاق . ذانة بصم أن 0 لجسم 
إذى قامت به اراتحة مثر وح 

ومنهأ أن 005 الادم مكيافا الى ثىء حقيقة » وهو 2 
الإضافة اليب فيتعين آن يكون ازا فى ثىء أخر» وذلك كقوله 
الال وات ل ارم 

ان قبل : لا يدل ذلك على كونو عجارا فى الغير » لمواز أن 
بكون «شتركاً» وتعذذ هل اللفظ الشترك على بعض محامله 
لا بوجت جءاة” يازا فى لباق 


5 

قلنا: هذا مبني على القول بالاشتراك , وهو خلاف الأصمل؛ 
وامجاز» وإن كان على خلاف الأصل؛ إلآأن دوو ننه ادق 
من محذور الاشتراك على ما بأتى» فكان أولى . وعلىهذا تقول: 
مهما ثب ث كون اللفظ حقيقة فى بعض المعانى» أزم أن بكون 
عا فنا عذاده إذا ا مانس تفارك يصاع أن كرز 
مدلولا لظ بطريق التواطر ء 

ومنها أن بكون قد أُلف من أهل الاغة أنبم إذا استعماوا 
لفط رامق اجات [تللة 6 وكا اياوه ١‏ ذاه د 
قرثوا به قرينة» فيدل ذلك على كونه حقيقة فيا أطلقوه تجار 
فى الغير » وذلك لأنة وضع الكلام لمعنى إعا كان لق فى 
الدلالة . والأصل أن بكون ذاك فى المقيقة دون المجاز لكوتها 
أغلب فى الاستمال 

اا اذا كان الافظ حقيقة فى معنى » وأذلك المعنى متماق 
نإطلاقة بأزاء ما ليس له ذلك المتعلق يدل على كونه ازا فبهء 
كاطلاق اسم القدرة على الصفة المؤثّرة فى الإيجاد . فان للم 
0050 واطلاقب| على المخاوقات فى قوم « انر الى قوزة الل 
لا مقدور لها 

فان : قيل التماق ليس من توابم كون اللفظ حقيقياً بل 


1 عد 


٠‏ من توابع امسمى » ولا بلزم من اختلاف المسمى ؛ إذا كان الادم 
وأحدها حقيقة أن بكون تجا ف الآخر. وان الاشتراك: 
27 50 
انكر ن الام الموضبوع' لمعبى مما نتوقف اطلاقة 
د اميق فى موطع لخرء ولا كذلك 
بالمكس ة نع أن المتوتّف مجاز» والآخر غير محاز 
ونشترك المقيقة والجاز فى امتناع انصاف أساء الأعلام 
٠‏ ييا ازنك رشوووداك أن الحقيقة على مأ تدم ما لكين 
عند استهال اللفظ فيا وضع لذ أولا» والمجاز فى غير ما وضع له 
ا وذلك لستدىى 0 لْ الام الحفيق وانمحازى فى وضع اللغة 
موضوعاً لنىء قبل هذا الاستمال فى وضع اللغة . وأسماة الأعلام 
لبست كذلك , فإن مستعملها لم يستعملها فيا وففه ها اللنة 
له أولاً, ولا فى غيره لأنها ل كن من ووم ؛ ؛ فلا تكون حقيقة 
ظ ولأشارا.وقل هذاء فالألناظ وتو ل اننداء ا 
ن اللذة لآ توعرت كرا عق ولا حار اكات نيلية 


عن و ع حي معد بوي الاين ليع جومم ف ا ري يي ا لا ل اا به ل يا 5 


أطلاقه 9 يمه وم ممه موقا على تماقه الا رحو( 8 0-6 الله ) 
ولا يقال عكر الله اداء 
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قبل ذلك الوضبع وهو كلاق الرض . وكذل ككل" وضع اتداقع 

حي الأسماءالمترّعة ابتداء 2 باب الرَفى والصناعات لأدوائهم 
١‏ والانهم» وإعا نصير حقيقة وعازا بأستعالها بعد ذلك . وبهذا 

بطلان” قول من قال : إن كل" مجاز ا حقيقة ولا عكس . 
ا 5 الممازان يكون مستمملافى غير ما اطع ل كلا 
وما وضع له اللفغط أولاً لبس عدن وولاعارا على ما عرف. 
وبالنظر الى ما حتقناد فى معى المفيقة ولنجاز : يعم أي 
اللفضل المستعملفمأ وضعلا أولاحتيقة وإن كان ا 
آل الأم العرفى » غير أنه مجاز” بالنظر الى مر ا مق 
الوجوب والثبوت الذى هو مداول المقيقة أوّلآ فى اللغة , على ما 
5 

وتشترك الحفيقة وهار أ أن كر ناكا نهو 

العرب » ماعدا الوضم”ّ الأول فإنه لا يناو عن المقيقة والمجاز 
معاء بل لا يذ من أحدهها فنه 


مسائل هذه القسمة #س : 


سم ار عد 


المساله الوك 
فى الأسماء الشرعية 
. ولاشك فى إمكانها ء اذ لا إحالة فى وضبع الشارع إسماً من 
أسماء أهل اللغة» أو من غير أسمائهم على معنى بعرفوثة » أو 
لا بعرفونة » لم يكن موضوما لأسمائهم . إن“ دلالات الأسماء 
على العانى ليست لذواتهاء ولا الاهم واب للمعنى » بدليل اثتفاء 
الام قبل التسمية» وجواز إبدال امم البياض بالسؤاد فى ابتداء 
الوضبعء وا فىأسماء الأعلام, والأسماء الموضوعة للأرباب الرّف ‏ - 
والصنامات لدو نهم والانهم 0 
نما الملا نيا واثبانا فىالوقوع . واسليا هاهنا مفروضٌ 
فها استعماة الشارع” من أسماء أهل الاخة مكلفظ الصوم والصللاة 
هل خرج به عن وعم ؛ أ لا 
ملم" القاضى أو بكر من ذلك » وأئيتة المتزلة والموارج 
والفقباغ 
احنتج القاضي مسلكين : 
ل ع أن النشارع لو فعل ذلك , لزمة تعر يف" الأ 
بالتوقيف تقل ناك الأساى؛ وال كان مكأن م بهم مراده 


1 
من نلك الامماء وم لا بشبمونة ؛؟ وهو تكليف عا لا اد ' 
والتوقيض الوارد فى مثل هذه امور لا بد وأن يكن متوائراً , 
لدم قيام المجّة بالاحاد فيهاء ولا توا . وهذه المجّة غير 
مرَصْيةٍ. أما أوَلآَء فلامها مبنية على امتناع التكليف ا لايطاق , 
وهو فاسل على ما عرف من أأصول أصهابنا القاثلين بخلافه فى 
هذه اسألة» وإنكان ذلكمتنم) عند التزلة» وبتقدير امتناع 
التكليف ما لا يطاقء كا يكون” هذا تكليفا عا لايطاق إذ لو 
كلغم 0 قبل تفويمم . ولبس كذلك 

قولة التفيم ؛ إنا يكونْ بالتقل . لا نسلم . وما امائم أن 
06 تفبيمم كروبو لقان لضان عر دامر 6 
فعل الوالد ا قراار ك العديو والاكرمن فى اقريلة. لا تدده 
لغيره بالإشارة 

مساك الثانى » إن هذه الالفاظ قد اشتمل عليها القران . 
فلوكانث مفيدة لغير مدلولاتها فى اللغة ء لأ كانت من لسأن 
أهل اللغة »كا لوقال : « أكرم العياء» وأراد به المهآل أو الفقراء» 
وذلك لأنكون النفظ. عريا ليس لذاته وصورته» بل ادلالته 
على ما وَضعة أهل” اللغة بإزائه ؛ و إلا »كانت جيم' ألفاظم قبل 


التواضم عليهأ عرية 0 متنع ) وبارم من ذلك أن لا بكون 
الاحكام /ا) 


5-508 
القران عريا :زعو قل كاوق قوله اعمال نا ةرانا 
عربياً » » وقوله تعالى « باسأن عربى مييل 4 » وقول تعألى « ومأ 
ظ أرسانا من رسولٍ إلا باسان قومه» وذلك مت . . وهذا السلك 
10 ؛ إذ لقائل أن يفول لا سام أله بازمم من ذلك 
خروج القرآن عن كو:نه عر بي » فإن ا إذأكان مشتملا 
لما ليس بعري فا بعضة عري' وبسضه غير هرو لايكون 
0 و ذلك خالفة ظواهر النصوص اذ كورة » فيمكن 
قال لا 0 ولالة ارس رن ادر ان ريا 
> القران قد بطلق على السورة الواحدة منة» بل على الابة 
الواحدة 5 يطلق على الكل" , وطمذا يصحٌ أن يقال لاسورة 
الواحدة : هذا قران والأصل قَْ الإطلاق المقيقة ا" 
ع بع وول الوق اكز النانة لاف 
صرْعها إذا جمعته ‏ وة رأت لا دن الوك عق اسورد 
الواحدة فيها ممنى أبلمع » تألنا ما من حروفي وكلات وايات, 
فصسمٌ اطلاق' القرانعليها . غابته أنأخالفنا هذا فى غير الكتاب 
العزيز ؛ فوجس العوز سمي هذا الأصل فى أ الكنا 58 بحضّه ؛ 
له لقعت لا رأ القران ؛ فقراً سورة منهع حنث: 


وأو يكن اا ا واذا كان كذ لك فليس أجل ” عل 


ش عجعم ا وب 
الكل 31 لى من البعض . وعداد ذلك أمكن هله عل النعض 
الأذى ليس فيه غير العرسة 
فإن قيل : اماد على أن الله تعالى لل باز ل الأترك 
واحداء فاو كن ليعش ثرا ذا : والكل” قرانا» مث الثثدة فُْ 
النران بوه غلك الإجاع واذالم يكن القران إلا واحداء 
نان لون هو الكل وو الإجاع على لسميته قر ل 
ا اه على أنت الله تعالى | يذل الأ قرام 
واحدا» يمع أنة لم بزل غير هذا الفرا أن أو بحنى 3 0 
قران نل تعض للقن ان لفيا » والثالى بمنوع 
فإن قبل : ما ذ كرتو من الكليل على كون بعض القرانٍ 
قرالا هنار دن :ا يذل على ا لذرانك ورواضة نول 
القالل عن السورة واد ته ايض التراد 
قلذا : المرا به إها هو أل المسمأة بال رآن ؛ ولس 
فى ذلك مايدل” على الع ليس بغرآن حقيقة ٠‏ فإنجزء 
النييىة اذا شارك كل ام تان مشاركا لها فى أسمه , 
ولهذا يقال إن” بعض اإلحم الم » وبعض العظم عظم » و بعض 
كارع لاق الف اكز .والسطو فى الس المت ذلك 
لايم وانما تنما ذلك فماكان البعض؛ فيه غير «شارك الكل 


200 
فى العنى السمى بذلك الادم فالا تالوقم الشرة 
ل ل 52555 
الدار ذارء الى غير ذلك . وعند ذلكء شما لم دلوا كو نمأ 0 
فيه من الققسم الثالى دون 0 فهو غير لازم . وإن سامنا 
التعارض من كل وجه» فليس القول بالننى أولى من القول 
بالإثبات . وعلى للستدل الترجيح . وإ سامنا دلالة النصوص 
على كون القران يمملته 00 وللن هي لتقل اولان 
الأول ممنوع”» والثائى عله وذلك لأن ما الغالب؛ منة العربية : 
000 و إفت كن فنه ما ليس بعرم ا 
00 ؛ وإن كان تق السير 00 0 سئانه ؛ وشحمة 
قيكةة وار وق ١‏ مك يوان كان البعدن الس قل ارده 
كالناظر من عينيه . وكذلك البييت؛ من الشعر بالفارسية يُسمى 
ريا راق 6 تتلا ع[ كلاش وسيوق من الدريية 
دل عل هذا التدوز ما اشتمل عليه لثرن من اروف 
العحمة» فى أوائل السوّر؛ فإلم! ليست من لئة العرب فى ثىة؛ 
وأريضا فإن” الفرآن قد اشتمل عل عبادات غير مغلومة [لعرب, 
فلا يتصور التعبير عنها فى لتتهم . فلا بد" لما من أسماء ندل عليها 
غير عربية؛ وأبنا ذإن الفران مشتمل” على قوله تعالى « وماءكان 


238 
الله لبضيع إيعا ص را ب صلاني ؛ زلبك الإمان" ف اللعة 
ممنى الصلاة » بل بمعنى التصديق ؛ وعلى قوله أقيدرا الصلاة » 
والصلاءٌ فى اللغة عمنى 1 عأء» وفى الشرع عاد عن الأفعال 
المروطة ؛ وعل قوله نعالى « وانوا الزكاة » والزكاة فى اللغة عبار: 1 

عن اليا م وازيادة» وف الشرعء عار عن وعررعة د الإفال امد ر؟ 
وعيل قوله نعالى وكتن علبي" والمار » والصوم فى اللغة 207 

عن مطلق مساك وفى الشرع ار عن إمساك مخصوصء: 
للك ا طق الصوم فى الشرع فى حال ا إمسالك فها ا» كالة 
الناسى أ كلا ؛ وء 1 له تعالى « وللّو على الناس حسم البيت ( 

والميم فى اللغة عبارة عن مطلق قصد ؛ وفى الشرع عا عن 

القصد إلى مكان تخصوص 

وهذا كل ل ع اشهال القران على ما لبس بعربى ( 
فكان إطلاق ادم العربى فلدعارا 

لآم لاروك العسية التى فى أوائل السوّر فهي 
أسماؤهاء وأما العساداتٌ الحادثة فن حيث' إِّها أفمال” حسوسة 
ات مسد ا لضان لا نه مير ان الشرع 
اعتبرها فى الثواب والعتقاب علها بتتقدير الفهل أو الترك . ولبسَ 
فى ذلك ما يدل على اشثمال القرآن على ما ليس بعربىّ . وأما 


سس هه اسم 


الايات 5 رد فى مولة على مدلولاتها لنة . أما قولهة تعالى 
كن كن اله ليضيم إعاكم اراد نه نصد يتك بالصلاة؛ ظ 
وقوله تعالى « أقيموا الصاوة » فالراد به الدعاء؛ وكذلك قولة 
دوانوا الركوة ». فامراذ به افو والرادمن الصومالإمساك» ومن 
الحبم" الفصد . غير أن الشارع شرط فى إجزامب! وصتعتها شرعاً طم 
غيرها الما . ولس فى ذلك م ع على تغيير اوعنم اللغوى , 
وإ سلطا وغول هله اللروط مح هذه الاسياك لكن 
ورف الاق اما فى الضكلافاء قوسي [ن اللذها ليد زعلا ولق 
قد د يسم حزله » ومئة قول الشاعر : 
بناشدتى حاميم والرع شاجر فلا تلاحامي قبل التقدّم. 
أراد به القران» فسمآه بأسم جزئه . وكذلك الكلام فى 
الصوم , والزكاة» والمج . ويككن أن يقال بأن لسمية الصوم. 
الناضس» وكذلك 9 المج والإبمان . من باب التصمرف 
تخصيص لانم ببعض 206 لفهل الدابة .والث. شارع 
له ولاه هذا التصرّفء > لأهل اللغة ؛ ومين 0-7 
أفعالها » إعا سميث صلاة» لكونها ما يقبع بها فعل الإمام 
قال ليا وعد اليل ع معدا ب كوه ااه ل 
ازكاة أن نسمية الواجب زكاة بأسم سببه » والتجوز بأسم السبب 


50 
ع المح نه بروالبا نون النةلا قن كرا 

قلنا : أما المروف فإئها اذاكانت أسماء لأحاد السوّرء في 
أعلام لها ولسست لعو 1 . فقد اشتمل قراف" عل ما لبس 
من لنة العرب . وما ذَّكروه فى العبادات المادئة فى الشرع فتما 
يصسّء أن لو لم تكن قد أطلق عليها أسماد لم تكن العرب قد 
٠‏ أطلقتها عللها . يدل على هذا الإطلاق ما ذّكر من الايات؛ 
قرام : إن هه الا سارل عل فوعطوطانيا لنة #غين ان 
قارع زط فق إبدرام) روي لاتعت يدون 1ن سبى 
الصلاة فى اللغة هو الدعاه . وقد يُطلق أسيئ الصلاة على الأفعال 
النى لا دعاء فهها »كصلاة الأخرس اذى لا يغرم' الدعا: فى الصلاة 
حَتى 9 به. وبتقدير ان كرون الذعاء مدعا 1 ذانين قن 
المسى بالصلاة وحده . ودليلة أنة يصمم أن يمال إنة ف الصلاة 
عل 2 غير داع » ولوكان هو المسمى بالصلاة لا غير» لصح 
عند فراغه من الدعاء أن ,قال : خرجم من الصلاة . واذا عاد اليه ؛ 
بقال : عاد الى الصلاة . وأن لا يسمى الشخص؛ مصليأ حالة 
عدم الدعاء مع سه بباق الأفعال . وكل ذلك خلاف الإجماع 

قوم : نسمية هذه الأفعال-بذ الأسماء إ نما هو بطريقالحاز 


قلنا : الأمبل* فى الإطلاق القيقة 


سس 9ه ست 
قوم : إن الدعاء حزن من هذه الافعال . والثى؛ قد 0 
لمم جزل 
قانا : كل حزء أو عض الأجز 'أء : الأول بمنوع ؛ والثانى 

مسآم ' وطذا فإن العشرة ل لسدحى خنسة ؛ ولا الكل درأ 4 
وإن كان لعضية لسوى دا 2 َ الى أمثلة كثيرة ا تحدى 

ولنين القون با ررما ص افبيار عن القيل اذا اول 
غيرم » وإن سامنا صمة ذلك نحوذا . ولكن ليس القول لمر 
قّ هده الأسواء ُ وإحراء لف الثرارتف ص حقمقمه ول 
من العكس 

: ع 2 / 

فان قبل : بل ما ذ كرناه أولى» فان ماذ كرتموه يلزم منة 
النقل وتغبير اللخة ؛ فإستدعى لبو اع اوضع وإثبات وصع 
در : والوضع اللغخوى لا يفتقر الى إية اه ولا بلزم مه 
تعر 6 فكان 17 : و إن" الغالل من الأوضاع المقفأة 
يا التغبير؛ ويدراج ف كن شه 0 الأغاب أغاب 

قلنأ : : بل جانب الخصم 9 لأا قنه؛. ن آر' ب مجازواحد 
ومأ 1 ركوه -- يك اركاب غازات كثيرة, فكان 9 
وعل هذا قه_لد و قوم بالتحوز 4 التخصيص ا 1 ومأ 
17 وه من لنيعية افعال الصلاة , ا فنبا من امنأ بعة للامام 6 


ني 


نحت اياوه متي 


1 0 9 7خ م ' 
فيازم مية أن ا لسهى صلاة الامام والتفرد صلاة َ لعدم' ا( 
0 


هذا المعنى فيها . وقوكم فى الزكاة آذ الواجب سمى زكاة بأدم سيبه 
ور » فبلزم عليه أن لا لصح 6 عند عدم الغاء ى : 
الال؛ وإن كان الْعْاهِ حاصملاء فالتحجوز بم انين الح 
جائر مطلقاء أوفى بعض الأُسباب: الاول ممنوع” : والثانى 
مسلّم . ولهذاء ذإ لا ريصم نسمبة الصيد شبكة» وان كان . 
نصبها سببا له؛ ولا يسمى الابن أب وإن كان الأب سب 2 . 
وكذلك لا يسم العاله' إطأء وإ نكان الإلة تعالى سيا له الى 
فو ؤاكين الطار 

وعند ذلك فليس القولٌ بِأَنْ مانحن فيو» من قبيل التجوز 
4 أولى من غيره 

له ليوا اموه لاما و بقوكم إن 
اومان فى اللغة هو النصديق» وفى. الشرع يطأق على غير 
التصديق . ويدل علبه قوة, عليه السلام» « الإكان بضع 
وسبعون باب أعلاها شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» ممى إماطة الأذى اعانّاء» وليس بتصديق. 
وأبضا إن الدين » فى الشرع بقار غو اقفر الجاذات اوالامة 
٠‏ (0 أمدم هذا المنى . بريد معفى الثابمة والاناء لبس بتابع كالذرد 

الاككام (م) 


ا 
الصلاة وإيناء الركاة بدليل قوله تعالى « وما أمرثوا الا ليوا 
اله مخلصين لَه الثرين » الى آآخر الابة . ثم قال : « وذلك دين 
القسمة افكان رلعما إلى كل المذكور. والدين هو الإسلام: 
لقوله تعالى «إن الدبن عند الله الأسلام» والإسلاءه هو الإعان ‏ 
فيكون الرعان ؛ف الشرع هو فعل العبادات . 

ودليل كون الإعان هو الإسلام' » إن لوكان لكان م ٍ 
الإسلام» لماكان مقبولا م و ل لل م 
غير الإسلام ديناء فآن م 8 وأيضا فإ نه أسةث: الجن 
من المؤمنين فى قوله تعالى «فأخرَجنا سَنْ كان فيها من المأمنين , 
كا رحتنا فهها عُينَ يبت مرلال1ل السامين » والامنا؟ أن رن 
المسنثى من جنس الستئئى واوا ا نول ال دوم كن 
الله للها ضيع إينانم واراة + الصلاةً الى بت ا ا 
فإن فاطم الطريق ؛ وإن كارت ل 0 افلس وين ؟ 3 
يدخل النأوّء بقوله تعالى « و م فى ره عذات عظيم'» 
والداخا” فى النار عخزئع لقوله 5 7 عن أهل النار «ربنا 
نك من تذخل النارَ فد أن نه » مم التفربر كم على ذلك . 
والؤمن غيرُ مخز لنوله تعالى « يوم لا بطري الله البى” والدين 
ايها فإن الكلف بوصف ,بحكرنه مؤمناً» حالة 


006 
ل د عن التصديق بالنوم وغيره ) م ال لو كان 
الإجان. فى الشرع, هو الرمان النوى» أى امدق ل 
فى االششرع المصدّق بششربك الاله تعالى مؤمئا , والمصدّق بالل مع 
اق الييالة مومه إلى نطاءه ظ 

ولقائل أن بقول : أما الانات السابق ذكدهاء فيمكن أن 
بقال ف 57 إن إطلاق سم الصلاة » والركاة» والصوم»» 
المج » كان بطري الجاز على ما سبق » والجا غير خارج 
وميا إماطة الأذى عن الطريق إعانا أمك*ة أن 
51 و دليلا على الإيجان فمير بأ سم المدلول عن الدال ؛ 
وهو | 2 0 م حهات اوور 

فإن قبل : الأصل' إنها هو اللفيقة . قلنا : إلا أنه _يلزم مئة. 
لتغبيُ» وعخالفة الوضم اللذوى» فيتقابلان ولبس أحداهما أولى 

امد 

وقوشم إن الإعان هو الإسلام أ ذكروه» فهو معارض" 
1 5 ا 0 واكك قولوا أسامنا » ولو اتجداء 1 
صح هذا القول . وليس أحداهما أولى من الآخر» بل الترجيح 
للتغاير» نظراً الى أن الأص ل عند تعدد الأسماه تمدده* المسميات ؛ 
وثلا بم منة التغيي فى الومنع . وبهذا يندفمة ما ذ كروه 
مرخ لالتلا 


208 
الأرّلم بق صل ؛ لا جاير 0 قال كوت حقيقة فمأ ؛ لأنما 
خم 1 راف انا كنذا د لفقل بيد حقيقة فى السبع , 
والجار فى المهيمة » والظمر والمئن والساق والكبد فى الأعضاء 
الخصوصة بالميوان » واللمة فى الشعر إِذا جاوز شحمة الأذن . 
وعند ذلك فا وكانت هذه الأسعاء حقيقية فا ذكر من الصوّرء 
لكان اللفظ مشتركا ولو كان 010 لا سبق الى الفرجم »> علد 
إطلاق هذه الالفاظ » البعض دون البعض » ضرورة النساوى 
فى الدلالة الحيقية . ولا شلك أن السابق الى الغهم من إطلاق 
لفظ الأسد ها هو الس » ودن إطلاق لفغل الجارء إنا هو 
الجهيمة » وكذلك فى باق الصور 

كيف وان أهل الأعصار ل تزل 'تتناقل فى أ والها وكتهها 
عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة » وهذا عجار 

أذ قل : لو كان فى 'لفة المرقت اللا خارف و قانا | قاد 
معنا بقرينة.» أو لا بقرينة . فإنكان الأَوّلء فهو مع القرينة 
لا حتمل' غير ذلك المعى » فكان مع القرينة حقيقة فى ذلك 
امحنى . وان كان الثاتى» فهو أريضاً حقيقة ؛ إذ لا معنى الحقيقة 
إلا 0 ن مسقلا الإفادة من غير قربنة 


ب 2 . أن 3 م عع 
وأبضأ فإنه ما من صورةٍ من الصوّرء إلا وككن أن يعبر 


2 


8ك 20 
عنها باللفظ المقيق الخاص مها . فاستعال اللفظ المجازي فيها, 
مع افتقاره الى القرينة من غير حاجة». بعيد” عن أهل المكة 
والبلاغة فى وصعرم 

قلنا: جواب الأول » أن لجاز لا بيد عند عدم الشمرة إلا 
بشريئة » ولا معنى لامجاز سوى هذا . والازاع فى ذلك لفى ؛ 
كتو وان اننا وابامقنة من عينات اناك دون لقان 
العنوية: فلا مكو القيقة صفة للميجموع 

وجواب الثانى » أن الفائدة فى استعال الافظ الجازي » دون 
الشققة )فد تكون الفا امه ةغل اللسشاوء او لبا عليه 
فى وزن الكلام نظما وثثراً» والمطابقة » والمجانسة» والسجم, 
وقصد التعظيم » والعدول عن اقيق التحقير» الى غير ذلك هن 
القاصد المطاوبة فى الكلام 


المسألت اخالغت 


اخئلفوا فُْ حول الأسراء اخازية فى كلام الله قال 2 اد 


أها' الظاهر, والرافضية ٠‏ وأثيته الماقون 


احنيح المثدةو ن شوله تعالى « ليس كله ل ) وشوله تعالى 


50-8 
0 ل القرية ىك فباء والمير التى أ قبل يها » وبقوا 
تعالى » جدارا ارد نآ 2000 

ادر من , يأب التخود زيازيادة . ولهذا أو حرفت الكاف 
ف الكلام مسقلا 

والثاتى مر باب التقصانء فَإِنَ المراد به أهل القربةء 
لاستحالة سوال القرية » والعير وهى البهاثم 

والثالت من باب الاستعارة » لتعذّر الإرادة من االحدار 
ظ وإذا انتتم حل" هذه الألفاظ على ظواهرها فى اللئةء فا 
تكون ممولة عليه هو الجا 

فإن قبل : لا نساً 5-5 فها ذكر و من ن الألفاظ؛ 3 
وله قا لل ليشن 0 ثىء » فبو حقيقة " فى نف التشبيه» 3 
الكافُ للنشسه 

ام قوله ' عالى ٠‏ واسأل القرية » فالراد ا 

إن الو ارد ن أجلم و ماله قات لفق 
الحموضص) أى جممه , وقرأت الناقة لبداق ضرعها : أى جعةه , 
وال د رت صار معروقا بالضيافة ؛ ل لاجماع 
الأضاف عله رحن التران ة رانأ لذلك أ يض ؛ لاشهاله على 
جموع السوّر والدراة و العير فص القافلة ومن فيها من الناس 


98 
ثم وإنكان اسم” القرية للجدران» والمير للمهائم » غير أنَالله تعالى 
فأدرٌ على إإنطاقبا؛ وزمن النبوة رمن خرنق العوائد » فلا بمتنم 
امول ل ا ظ 

زقزلة قال هدارا ينا أن يقن + فحبول ب عل 
حققةه ده 2 عل لله لاد الإرادة فيه 

سلّمنا دلالة ما د كرقوه على التجوزء لكنة معارّض ها يدل 
عل عدمه » وذلك 3 لجار ا ولذإك بصدق نفية عند 
قول القائل للبليد « جمار ». والإننات الشجاع «أسد » . 
ونشفبضش ال الصادق يكو ن كاذب ون المجاز هو لكك من 
الكلام » وكلاءة الربّ تعالى ما يان عنة 

سلّمنا أنه ليس يكذبء غير أ نما بصا اليه عند الجر 
عن الحقيقة » ويتعالى ارب عن ذلك 


201 لل 0 ١‏ 20 
سامئا | نه غيرٌ متوقف عل العجز ءن الحقيقة» غير أنه 


© له 


لا رشيد مناه بللفظه دون قرينة ؛ وربما خف » فيقم الالتباس 
لخاطب ؛ وهو قبيعم من المكيم 1 

سلمنا أن لايمشى إلى الالشياسء غيراً أ إذا خاطب بالهازء 
وجب وضفة بكونه موز نظراً الى الاشتتفاق » ؟! فى الواحد 


منأ “؛ وهو خلاف الإجماع 
1 الاتكام () 


536 

سأمنا عدم اتصافه بذلك» غير أن كلام لله 00 
فله حقيقة » والقيقة مقايلة للمجاز 

والجواب قوطم.«لس ككثله ثبىء» لنفى النشبيه ليس كذلكء 
ذإ لو كانت الكاق ها هنا للتشبيهء لكان معى الثق : ليس 
مثل مثله تّىء . وهو تناقض” رو : مكل أثله » فالثل فى 
األاية زائد. وللراد من قوم مثلك لا يقول هذاء الشارك ل" 
فق صفاته 

وقوم : المراد من القربة الناسُ الجتمعون » ليس كذلك , 
لآأن القربة هى لجل الذى بقع فيه الاجماع 7 نفس الاجماع . 
فقن د الى ارقان أذى فيه يجتمع دم الميض قرأ . وكذلك 
يقال القارى لجامع القرآن ؛ والقرى لامع الأثياف 

نولم : إِث العير هى القافلة الجتمعة من الناس » قانا من 
الناس والبهامء لانفس الئاس فققطء ولهذا لا يقال لجتمع الناس 
من غير أن يكون معوم مأ 3 قأفلة 

قولمم”"' لو سأل لوقم المواب 


060 هونا م نفدم مهدأ النظم 5 3 5 من قوم 


م لتقم . قلا 
تلع نعاقها سو“ال الى ل 


قلئأ : جواب الحدران وألم جاثم عي داقع عل وفق الاختيار 
فى حموم الاونات: بل إن إن وَقَم ( نما بقع ' بتقدير تَترى النى 
عليه السلام به ول يكن كذاك فما نحن فيه . فلا يمكن الاعتياد 
عليه. ثم وإن ام تحمل ما قالوة مم بعدوء فهاذا ستذْرْ عن . 
قوله تعالى « لجرى من تحبا اويا ١‏ والأنبار غير جارية ؛ وعن 
ركان بوو فقي ار الرلاشا رعو قن قدا ون 
. قوله تعالى « واخفض'ْ لما جنا الذلّ » والذك لا جناح [ها؛ 
وقولء تعالى « المي أشهر” معلومات » والأشمرة ليست هى 
الحبم» وإنما هى ظرف” لأفمال الميم ؛ وقوله تعالى « لمت 
صوامع' ويم وصارات: والصاوات لا تُهدّم ؛ وقوله «أو جاء 
أحد” مع من الناتطةن هنوت لفان أو لهات والركل م 
وقولة « فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى دى علي ») والقصاص لس 
بعدوان » وقوله «وحزاه سيئة 057 كلما ( وو « الله لستوزى 


كن وو ام له 1 وقوله يا أوقذوا ل لحرب 


يلق 


5 طنا ها اليج وقوله غال واحاطا عن سراد قا ع( الى مأ لا 5 






ذ 6 57 ن المجازات 
وعن والعارصة الأول كنع كون للم لجاز كذيا نه إنما يكون 
كذاآان و أثت دياك حف.42 لا ازا كك وإِن الكذب 
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سبي عند العقلاء» يلاف الاستعارة والتحوّزء فإِنهُ عندم 
كم التعديفاة 

توم إن من ركيك الكلام » ليس كذلك ؛ بل ربما كان 
لجاز أفصم وأقرب الى تحصيل مقاصد امتكأم البليغ على ما سبق 

وعن ألثانية » نم ما ذكروةٌ من اشتراط المصير إلى المجاز 
بالعجز عن المقيقة » بل إنما نسار البه مع القدرة على الحقيقة ما 
دناه من المقاصد فها نقدام 

وعن الثالئدة أَنّهَا مبئنة على القول بالتقبيح العقل"» وقد 
أكناة كترمو لان عل الصو ورد موف داك 
المتشامبات . فا هوالمواب فى المتشاءبات ؛ هو الجواب لنا هبنا 

وعن الرابسة أنة إها لم شم سُجرّرَاء لأن ذلك ما بوم 
النسمسم فى أقواله بالقبيح . وطذا يشبم' منة ذلك عند قول القائل: 
«فلان مسجو ز فى مقاله” » فيتوقّف إطلاق فى حل الله تعالى 
على الإطلاق الشري وم يرد 

وعن الخامسة أن كلام الله وإن كان له حقيقة : شمعى 
كرنه ملماء لاع لللقيقة للقابلة لنجاز 0 


صسعه وده جاسسعصه ابب سمه عوبوم جوي وساب بصا اه سنس م ببسب ب نعم بس عه يس م حه سر يعسن سه لكر عه سسا لاسا مسن مسععست سه مسد عن 


0 االأقين اودر اس ثانا 


مم0 الرأبعز 

ببرا؛ : ” ْ 0 َك ٠‏ 0 ا 0 و3 

اختلفوا ف شال القفران عل 4 غير عرس 1 ذأ يدنه ان 
عباس وعكرّمة ؛ ونفاه الباقون 

احتم النافون بقوله 0 )0 م لاه قرانأ اعحميأ 6 
سس لي ص الى سا سم اشع 5 5 3 3 3 
لقألوا آولا فصلت ايانة [اتحمى وعرلى » فن أن يكون أعميا: 
وقلع اعتراضهم اننوعه بان عي وعربىر 3 بالق الاعتراض 
وفيه 0 ؛ وبشوله تعالى « بلسآن عرب 08 ) وبقولة م / ١‏ 


اه 


اأرلناة ثرا هما #وظلافة ذلك 55000 قا لقن 
بعري 

واحتج المثبتون لذلك بفوطم : الفرآن مشتمل” على الوشّكاة 
وهى هندب 1 وإستارق» وسعي, صل قا طول بطية ِ 
وقسطاس» بالروميّة » والأبْ» وهى كلة لاتعرفها العربا. واذلك 
وى عجر أنه لما نلاهذه الآبة قال : هذه الفأ كية فا الأب 
الوا : ولأن النى" عليه السلام مبعوث الى أه لكل لسسانكافة 
على ما قال تعالى (كافّة لاناس نشيراً ونذيراً ) وقال عليه السلاء: 
بعت الى الأسوّد والأججر . فلا بنكر أن ببكون كتابه جامعا 
الغة الكل » ليتحقّقَ خطابة الكل إعدازاً وببانا » وأيضا فإن 


ا د 
ا عليه السلام لإ بتع أ كلامة » بل كلام لقال ريه 
لعالمين» ابيط يجميع اللغات » فلا بكون تكامة باللغات المختلفة 
مدكرا اغاشة انة لا يكون مقويا للدت ولسن .ذلك بذعا : 
ليل ضح للايات التقانبات مرو ل رات 
لحرن 1 

أجاب النافون ؛ وقالوا : أما الكليات” الل كورة ء فا 1 
أنها ليست عرية > وفابثه اشتراك اللنات الختلفة فى بعض 
الكلاتتيء وهوغيئ مزع 3 فى قوشم سر وال بدل سراوبل » 
وفى قولحم تنور» فإنه قد قبل إلا ما انمق فبه جيم اللغات . 
ولا بلزم من شفاء كلة الأب على عمر أن لا يكون عرباء اذ 
لي كل كلام العردة ما أغاطها كل عه ورين خا 
العرنة: وطهذا قال ابرزذا غيأسن ماكنتا أدرى ما: بى (ذاما 
السراتع رضن اعتق ادق را من اريم 1 أ 
قطرثة اى اتدانه 

ما بسنتة الى الكل" » فلا بوجب” ذلك اشتال؛ الكتاب 
على غير لغة العرب لما و .وإلا رم اشتمالة على جيع اللغات» 
ولاجاز الاقتصار من كل لنة على كلة واحدة لتعذر البيان 
والإجاز بها . وما ذكروة قنارئة أ إذاكان كلام انو المحيط 


52000 5 8 شٍِ 
جميع اللغات ء فلا متنم؛ أن يكون مشتملا على اللفات الختلفة, 
و ع كد : 1 / 
ولكره لاوجب , فلا بقع ذلك فى مقايلة النصوص الدالة 
على عدّهه 1 


مسا لن الخامست 


اختلفوا فى إطلاق الا لم على مسعأةا الجازى : هل بنتة” 
فى كط" صورة ؛ الى كوئه 39 لب أديكق شه بو ” 
العلاقة المعتير فى التجوزء ما عرفناه ولا 

فنهم من شرَط فى ذلك النقل مع الغلاقة . ومنهم من اكتنى 
بالعلاقة لا غير 

احنس الشارطون للتقل ٠,‏ لو اكتقى بالملاقة لحار نسمية 
غير الإنسان نغلة اناكو فى الطول 3 جاز فى الإنسان ؛ 
بلا زئيية الفيق 1 ع والترة يم وزونا* الحائط حائطاء 
والان أبأء تعبيراً عن هذه الأشياء بأسماء أسبامما لا ينها وين 
سام دق |الارمة فى الغالب . وى من اللياك! لمعه 
التجوّز . ولي سكذلك . فدل على أن لا بد من قل الامتمال 

ولفائلٍ أن بقولَ: ما مانم أن بكون تحتو الملاقة ون 
م الاقيقة ول التجوز كاف فى جواز إطلاق الاسم على جهة 


5-8 
ال جاز؛ وحيث وجدّت اللاقة لجوّرَة للإطلاقفى بعض الصورء 
وامتن الاطلاق » فإئّماكان لوجوم امنم من قبل أهل اللنة» 
: التوقف على ثقل استع الهم للاسيم فيها على المصوص . فإن 
قبل : لولم يكن نَل استمال أهل اللنة معتراً فى حل التجوزء 
فلسمبتة بم المقيقة » إما بالقياس عليه :أو العامة للواضع 

التأخرء الأو ل ممتنم نا ١‏ تمه والقانة ذلا كوق مؤرلئة القرف 

قلنا : لا بلزم من عدم التتصيص فى عاذ الوه بالق 
اللغد على التسمية أديكرن» 597 بل لم 18 قسم ثالث : ١‏ 

وف تالدوم 2 عل جواز 1 2 المفيق 

عل كل ما كان بده وبين علاقة” منصوص عليها من قبارم 2 

يناه . ولا معنى لامجاز إل هذا ٠‏ وهو غير خارج عن لغتهم . 
إن قيل : لوكان الأمه عل ما دك رموه لكان انما منهم 
عدا : قأ مم وجود المطلق, وهو تعارض عتالف للأصل : لاف 
1 كنا 
قلنا: أمكن. 520052 مشروطا بعدم 
! ا 
واحنس” النافون بان إطلاق الجازما لايفتقر الى بحث ونظر 
دقيق فى المهات الصححة فى التتجوّز . والأمئ النقل” لا يكون 
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كنلكك يه رار دانة لكان نيا 1 افتقر فيه الى العلاقة بن؛ 
وبين محل المقيقة » بل لكان ال فيه كافيا 

ولقائل أن يقول : أمأ الأول ء فالنظر” ليس فى التقل بل 
ف العلاقة. لني بن محل اللبدور والمقيقة , وام الثانىع ا 
ل الى العلاقة عا كان لضسرورة ' 17 جار درك 
هو از ؛ علمهأ .وال كان إطلاق الام عليه مون باب 
الاشتراك؛ لا من باب اللجاز . واذا 'تقاومت الاحتالات فى 
هذه السألة » فيل الناظر بالاجتهاد فى الترجيم. 


القسمة الرأ بع ١‏ 


الدم؛ لايخائ مأ ان يكونَ بحيث لا بصم أن بشترك فى 
مفوومه كثيرون » أو بصح 

دالا و|* اسم العم ٠‏ الك ور 

والثاى , لما اك كور 8 أو هو صفة : والأوّل هو 
ام طلسن ووو لم ان ولا كالإفسان والفرس ؛ أو 
غير عبن »كالعأم والمهل » والصفة »كالقام والقاعد . وهو الادم” 
امشئق» والشتوة هو ما 2 من أسماء المعاتى عن شكله بزيادة 
31 تقصان فى اروف 1 الاركات أو فهمأ ؛ وجل دالا ص 

)٠١( الاحكام‎ 


ذلك العى: عل موموع, ل غير معإن» كاسمية 6 الذى 
قام به السواد أسودء لاقم مقر ان 
بكرن لفون إلا كذلك 

زهان نيه 1 قيام” الشئق دنها عاله الاشتقاق, وهل يلزم 
الاشتقاق من الصفة الممنوبة لا قامت به فذلك مما أوحبة 
أصحاينا » ونفاه المءئزلة » حيث |' 7 ا اشتقاق اسم لكي 
ل نعالى » منكلام لوق لأغير قم بذانه؛ العو 
م لاما ل الذى خلق ‏ فيه . وقد عر “فنا أخذ ٠‏ لكلاف من 
الحانيين, 0غ هوا حم منة فى « 1 الأفكار » 0 

مسائل هذه القسمة مساثتان : 


فى أن بقاء الصفة المشتق منهاء هل يشترط فى إطلاق ادم 


الشتق 01 أ ا 

ا و 4 ولك أذ لين ول 

وقد فصل بعضهم بان مأ هو ممكر: اللميول : ومأ لس 
مكنا . فاشترط ذلك فى الممكن دون غيره 


احتج” الشارطون بأل لوكان إطلاق' الضارب على شخص 


0 
مد يوا في . وبصي 
أن يقال فى المال لبس 

ولقائل 3 شول ري 6 الشارية عه فى الال ع 
إكا ,بازم مئةُ سلبها عنة مطلقاً » إذ لو لول بك 1 أن أ بالك ” 
فى الحال, وهو غير مسأم. . وعلد ذلك قلا باز مرك 0 
سلب لخم سلس” العم 

فإن قبل « قول' القائل تاغارف ولا تنا عوى زه 
ارب فى المال » ذإذا سلّم صحة سلبه فى امال فهو الطلوب 

قلنأ؛ هذا سينه 3 قرف ل التزاع . بل الضارب هو 
رحد 1 11 شرم روفو أع” من من حصول الغيرب له فى 
المال . فالضارب أعم من الضارب فى الال 

فإِن قبل : وم 1 دفول اقرف إأعم من حصول الضرب 

فى الحال» لانقسامه الى الماضى والحال فهو اع من المستقبل 
نض ؛ لانقسامه الى الال والمستقبل . فإن صدق اسم ؛ الشارب 
حقيقة را يأر هذا المعنى لام 5 فليكن | 6 لضارب حقيقة 
قبل وجو الغرب منه 1 0 هنا وال الضرت 

قلنا : الضارتٌ 20 من حص لمنة الغرب . وهذا 5 


عل مر:. واجدّ منة الضرب فى الماضى أو امال » تخلاف هن 


سد ١‏ 0 7 5 م 
سيوحد مئة الضربٌ فى الستقبل » ف ئها لا يصدق عايه أنة 


حمر يلك ين . وعند ذلك فلا بلزم من صدق الضارب 


2 


حقيقة عل . من ) وجاك منةٌ الضربٌ؛ صدقه حقيقه على من 
د 4 الغسرب» ول يوجد ظ 

ا لاون معوى: الازل ,أن أهر: الغ قالوا : إذا 
كان اسم الفاعل بتتقدير الماضى لا يمل عمل لفل » فلا " 
و 3 أمس ع يقال بتقدبر المستقبل : بل يقال با 
زيدء أطلقوا عليه اسم الفاعل باعتبار ما صدَرَ عنة من 0 
الماضى 

الثانى » نه لوكان وحود ما مئة الاشتقاقة شرط] فى صة 
الاشتقاق 00 ؛ لاكان إطلاق” سم التكلم والتخبر 01 
أعملا» لأن ذلك لا بصم إلا بعد تحقق السكلام منة واللبر » 
وهو إنا تم م مجموع حروفه وأجز اه » ولاوجود لاحروف السابقة 1 
مع المرف الأخير أضلا ولاعيدا » بأمتناع ا سه 
قبل وحود الكالدم ؛ فلو ل ,يكن عقن عون اذو عه نمه 
الكلام والخلبر خخ عدم وجود 0 واظطبر فى نلك اؤالة: 
4 رن ملم وإلاء امم ان قال إن 

ل إِذ إِذ هو لازم فى الحقيقة ؛ ولا حنث مم ار 


5008 
0 بتكام كك ا “نلا حقئقة | إذا كان 
أو 0 
لقانت :إن الشارف م سقف بنذ الخبرقيا وم وعد 
منة الغمرت ف الأذى ؛ يصدق عليه 8 قد حصل منة الضضرب 
فكان ضار با حقيقة 
ولقائلٍ أن يقول : أما الومة لول ٠‏ فإنة لا ارم من 
إطلاق انم الفاعل عليه أن ايكون حقيقة . ولذا فإ نهم فالوا : 
اسم الفاعل » إذا كان بتقدير المستقبل» عمل عمل الفعل . فقيل 
صاب زيدا غدا » وليس ذلك حقيقة بالاتفاق 
وأمأ الوجة الثانى» قذي لازم أريضا ؛ ؛إذ الخمم أن يقول : 
شرط كو نْ المشتق حقيقة إعا عو وتنوف ننا بن الالفكتان إن 
امك ( وإلا ود آخر ا مئة . وذإك متحقق فى الكلام 
واللمير بجخلاف ما نحن فيه 
وما الثالث » فلا أسآم أن دم الشارب حقيقة عل مَنْ 
وح منهُ الغمرب مطلقا » بلمن الضرب حاصل”هنة حالة لسميته 
ماري .2" يل قسسمية أبجلاه الصاية كفرة ».أ جد منهم 
من الكفر السابق ء والقائم قاعدا ‏ والقاعد قائما , 1 جد منة 


ير نا 
تب يريو ع - 


ا 
من القعود والقيام السابق » وهو غير جار بإجماع المسامين. 
عل ا 

هذا ما عندى فى هذه السألة» وعليك بالنظر والاعتبار 

الأسألت الشاننة 

اختلفوا ى الأسواء اللغوية : هل نت قياساً 1 0 فاته 
القاذى أ بو 57 وإن 2 من أصصابنا » وكثيرٌ من الفقباء 
وأهل العربية. وأ لكرة معظ أصعابناء والنفية » وجماعة من أهل 
الأدب مع اتفاقهم عل امتناع حريان القباس فى أسماء الأعلام 
وأسماء الصفات ظ 

أما أسماد الأعلام فلكونها غير موضوعة معان موجبة لما ؛ 
والقياس ده فيه من محنى جامع ) 8 3 وإما داع ٠‏ وإذا 
قبل فحن يحون الأشخاص ا زماننا ا هذا ا وهدا 
جالينوس . فلس بطرريق القياس فى التسمية» بل معئأة : هذا 
حافظ كتاب سيبويه 5 جالينوس بطريق التجوزء م يقال جظ 
آرأت سابويه ؛ والمراد به كت 3 

أما أسياه الصفات الموضوعة للفرق بين الصفاتءكالعالح 


5 ا 7 5 
والقادرء فلانها واجبة الاطراد» نظراً إلى تحفق معنى الانم ؛ 


ات 
من العالحه من قام به العلي'» وهو متحقق فى حق كل 0 
قم العراء 6 إطلاق سم العالم عليه لأبنا الوم لا 
بالقياس, إذ ل لا حل المسميين المماثلين فى السمى على 
الآخر أولى من المكس ؛ وإما الملا فى الاسماء الموضوعة على 
ا 5 مه لمان اليا وتحردا وغلدماء وذلك كر طلاق 
عر عل النبيذ 0-5 مشارك:» للممتّصر من العنّب فى 
شد المطربة الحمرة على العقل ؛ وكاطلاق اسم السارق عل 
النبأش » نو امم لان 0 فى أخذ المال 
فل سبيل اللفية ؛ وكإطلاق ام الزالى على اللائط «واسط.ه 
مشاركته للزانى فى إبلاج. افج ألم ؛ امار انه لا قبأس ؛ 
وذلك لاله إما أن ة] 00 ام ار لكل 
عرارطة عتصّر هن العب خاصة» أولم +. ا 
دك 1 005 5 رناب للنبيذ بالتوقيف لابالقياس 
وإن كان الثاتى, اب تحكون على خلاف النقول عنم » 
ولا بكونُ ذلك من 
وإن كان 00 اذ كون رمك" الجام الذى 
به التعدية دليلا على التعدية ؛ ؛ يحل أن لأيكون دليلاء بدليل 
مأ صر بذلك ؛ وإذا احتمل؛ احتمل ؛ لين اجد الأمرءن 


دعت و ار جه 


اولقن الآخر. فالتعد به كوا متئعة 

فإن قبل الوصف الطاعء وإن العمل لا يلون دللا 
غيرأن احمال كون» دليلا أظهر 

ونا شمن لا يه أوجه : 

لأ إن الاممر دار مع الوصفب ىالأصل ورد ا وعلما: 
ولدورا دليسكون وجو الوميف أمارة على الشمر» فيارم 
من وجودرم فى الفرع وجو الادم 

الثانى» إن ارم إحايت عر الفرس » والإفسان 
لذى كان فى زمايهم » وكذلك وصفوا الفاعل فى زمانهم أله رفم 
والتعول : صب »ء و ما وصفوا عض الفاعلين وامفعولين» ومع 
ذلك فالادم ريد د فى زمائنا بإجاع أهل اللغة فىكل إنسان 
وه فرس» وفاعل ومفعول » وليس ذلك ك إلا بطريق الفياس 

اثالث » قولة تعالى « فاعتيروا بأ ألى 1 بصار » وهو مام' 
فى كل قياس “م ما ذكرل لموه إطل “بالقياسٍ الشرعى . فان كل 

1 0 من لأقسام بعيثه 100 فيه . ومع ذلك فالقياس. 
ع 6 2 على خلاف مذهب الشافعى ) ا 
سى النبيذ ‏ غاوا فح الم ريه وأوج المحد على اللائط 
قباساً على الزناء اويا الكفأرَةٌ فى عين الغموس قياساً على 


ده السب 

البين ىُْ الي * 7 "وول سول زه يه للحار» مزه 52 
الشرريلك ف المع اوقل العرب” لسو ىالزوجةجارأًء فالش ريك أولى 

قلنأ : جوات الأول 8 ا 2 ّ الوصغفب قُْ 
الأصل تود نا يه بدل ) على كونه عأ عأة ٠‏ للضم 1 كعنى كو 
داعياً إليهء وباعثا, بل إن كان ؛ ولا بل" م فب راذا ا 
3 7 و ادم زر مع الشداة المطربة » دار - خصو صن شلة 
العنصّر من العنب ؛ وذلك يد موجود فى البيذ » فلا قياس . > 
باذ روط ندر قبيفاة الدريه الل الطويل عل وار 
اه ( أَذْهم؛ والملون بالبياض والسوادع أباق ؛ والادم فه 
دايث خخ الويف قُْ الاضك ود عاديا : 0 ذلك : ا 
الفرس واطل لطوله نلق ولا الإنسات المسود» أدمء ولا 
التلوّن من باق الميوانات بالسواد والبياض أ بلق . وكل ما هو 
جوابوم فى هذه الصور جواينا فى مومم التزاع 

وجواب الثاى ع 5 1 2 ف الاماقياد 4 بإكوية 
النُسمية قية دغل الإطلاقء لقبان» بل لمر ب وصعت لك الأسماء 





جيسة فس با الى سان ري رشابمو ونه #الاسلا ال سس 6 لق طامة سل سس سور 


6 ابر ل أن الهين ادوس . . وفشى أن لف ارول على سى ١‏ 
وهو عم أي كاذب . مللسة على الهين فُْ شىء بفعله ف المستقيل وقد 
لل فية : وهذأ فو رب لامكفارة باتماق 

)١١( الأمكام‎ 


58 
للإحناس المذكورقر بطريق العموم » لا أنمها وضعتها للمعيّن » ثم 
لد القياس فى الباق 

وجواب الثالث» جنع العموم فىكلّ اعتبار» وإ نكان 8 
فى العتبر » فلا يدخل فيه لياس فى اللغة. و 2 بالقياس 
لشرعى فخي متجرء من جهة 1 اجماع لدم من ع السساف ء دنا 
أوحبّ الإلماق عند ظنّ الاشتراك فى علَة حكم الأسل ( 
حى إن فو يكن إجاع. »لل يكن قباس. ولا إججاع” فيا نحن 
فيه من 0 ع عل الإلحاق ؛ قلا قياس 

وأما ييه لقان »رس أن عنة ‏ الببيذ خرا» فل يكن 
فى ذلك مستنداً الى القياس » بل إلى قوله عايب ساد « إن 
من 0 خر » وهو نوقيف لا قياس وايجا به لاحد فى اللواط ؛ 
وفى النبش م ,يكن لكو اللواط زناء ولا لكون النشسرقة 
بل لمساواة اللواط لإزنا» والندش للسرقة فى امفسذة المناسبة 
لاحد العتبر فى الشرع ْ 

وأمأ مين الفموس ء فائما سميت عينًا لا بالقياس » بل بقوله 
صلى اله عرو د أنمين؛ الغموسْ تدغ الدريار لاقم » فكان 
ذلك بالتوقيف 

وأمأ تسمية الشافعى للشريك جاراً» إماكات بالتوقيف 


5008 
لا بالقياس على الزوجة» وإنماذ تر ازوحة لقطم الاستبعاد 
فى لسمية الشربك جاراً » لزيادة قربه بالنسبة الى الجار املاصيق 
ثقال : الزوجة أَقيَبْ من الشريك ع وهى جارٌ؛ فلا يستبعد 
ذلك فما 07 بعلا منها » وبتقدر أن يكون فالا بالقياس فى 
النقء إلا أن غيرّه عخالف له . والح من قوايهما أح قن ,ابم 








فى الفعل واقنامة 

والفمل ما دل على حدّث مقترن بزمان محصل 

والمدث المصدرٌ» وهو اسم الفمل؟ والزمان المحصملء الماهى 
والحال » والستقبل . وهو منقسم بحسب انقسام الزمان 

فالماضى منه #كقام وقعد 

والحاض” والمستقيل فى اللفل واحد» ويسم المضارع » وهو 
مافى وله إحدى الروائد الأريم » وهى : الحمزة ء والتاه» والنون 
وألياء » ا لك : أقوم » ولقوم » ونقوم » ويغوم . وخليص 
الستقبل عن الحاضر بدخول السين أو سوف عليه» كقولك : 


سيقوم وسوف القوم 


0م 

وأما فم الأمرء فا برع مده حرف المضارعة لا غيراء 
.كقولك فى بقوم قم » وخوه 

وبدخل فى هذه الأقسام فعل ما لم سم" فاعلهة» وأفعال 
لقاوب والجوارح » والأفال النائضة شال الدح ولام 
والتعلب 

والفعل و إنكان كلة مغر عند التحاة مالقا ؛ فمئد المكماء 
افر منة إِنّما هو الماضى دون الضارع . وذلك؛» لأنَّ حرف 
المضارعة فى المضارع هو الدال على الموضوعء معنا كان أو غيَ 
معيّن . والمفرد هو الدالٌ الذى لاجزه لذ يدل على ثىء أصلاً على 
بااحون ا ل ووه بدو قارف اللي 
وإن دل على الفعل وعل موصوعه» فلس فيه حرف يدل على 
اموضوع » فسكان مفرداً ١‏ 

وقد أحلق بعضهم ماكان من المضارع الذى فى أَوَّله اليا؛ 
بالمنى فى الإفراد» دون غيروء لاشتراكهما فى الدلالةه على 
الفعل » وعلى موضوع لها غير معين؟ وليس بحق . فإتهماء وإن 
اشترك فى هذا العنى » ففترفان من جهة دلالة الياء على الموضنوع 
الذى لبس معينا» لاف الماضى» حيث 0 لم بوجدمنة حرف 


بدل' 0 الوضوع © سبق 


لعا 


فى المرف وأصئافه 

المرفُ ما دل على مَنى فى غيره ؛ وهو على أصناف : 

بعرت رافق وهوننا مقن انان الأقال ال 
الأسماء . وهو ثلاثة أقسام : | 

الأول منة ما لا بكونٌ إل حرفا كن » وإلى » وحتى» وفى؛ 
والباء » واللام » ورب» وواو القسم ؛ ونائه 

أمأ « من » فص قد تكونٌ لاإتداء النابة» كقولك » سرت 
من بغداد» والتبعيض » كقولك» أ كلت هبن الميز» ولبيان 
الجاس » كقولك : خانم من حد بد ؛ وزائدة» كقولك ؛ ماجادى 
من أأحد 

نا «إلى» فهى لك لون لاثباء النابق» كقولك ار 6 
إلى بغدا؛ وعمنى ممء كقوله تعالى « ولا نَأ كلوا أموافم 
إلى أموال؟ » ظ 

05 

ما «فى » فللظرفيّة ‏ كقولك» زيث فى الدار. وقد ترد 
معنى عل » كقوله تعالى » « بتكم ف جذوع التخل » . وقد 


سس اااي مسبت 


شحوّز دز بها فى قوم » نظرت فى الع الفلانى 

وأماً « الباء » فللإلصاق نرقم نان ونه كر 
للاستعانة» كقولك» كثدت العم . والملصاحبة » كقولك, 
اشتريث الفْرسَ لسرجه؛ وقد "رد عمنى على » قال الله تعالى : 
دوم أَمل الكتّاب من إِنْ تمه بقنطار وو إليك» ومنهم 

بن إن كأمن ينار لا 00 إليك »؛ أى على قنطار» ط 
0 ؛ وقد ترد منى من أجلء قل الله تعالى» « ول أ كن 
بدعاك رب م » أى ا دعانك, وقبل بعنى فى 
ذعانك وقد كون زائدةع كقوا له 'تعالى » « ولا 6 د 


ا 


الى الثما كك( 
وأمأ « اللام » فهى للاختصاص» كقولك : امال لرريد؛ وقد 
كرون والدك سردت لم ( 
أمأد وب » فق ص ولا ”: 0 ل إلا على الذكرة» 
0 وب رجل عل 
أ دواو القسم ( ل 0 أء الالصاق» فى قولك» 
222 دوس اناي 1ن عن الواو فى نا اله 
' القسمالثاتى : ما يكون حزن وأسماء كمل » وعن » والكاف » 


ومذع ومنذ 


50086 

3 د على » فعى للاستعلام؛ وه إما 3 
عل زبد دين" ؛وإما ادم د كقول الشاعر :” 

عدت من عليه بعد ما" 0-0 تصل وءن قيض تل زا جل 


وأمأ « عن » فللمباعدة ' وى 00 تعألى : 


فيدر الذين” خالنون عن أمرم : وم سم كقولك » 
جلست من عن كبنه 

د « الكاف » ققد تكون ين زيد” 

كعمرو. . وقد تكون اسم كول الشاعر” 

بضحكن عن كازرم ل 

وأماً «مذ» و «متذ) كرفان لانداء الغاية فى الزمارب »؛ 
كول ها َه مذ اليو » ومثذ يوم :١‏ لجعة . وقد يكونان |سمين » 
إذا رَفعا ما يدهأ 

القسم الثالث :مامكورٌ حرق وفملاً» كاشاء وخلاء وعدا . 
فإنها فض ما بعدها بالحرفية » وقد تنصمة بالفعلية 


2 


يما 


ومنهأ احرف الضازع للفعل  »‏ وهو , صب الا دم ويرفم 
اليس » مثل 0 إعران لك 0000 ( 


وين لسمسوويييه 506 الللبلس-إ-_-  -‏ -مد يمحم أ لك 
“كت ببح944 لاسي ييه يمس سي بي بي 00 








0 قانأه مزحم العقي.لى 69 قيله بيغ ثلاث كنماج جم 
أوهذا الرجز لأعجاج بن رو 4 


5-06 

وكا ررق البطنتووكى قف انرا أريعة تورك فى 
ججميع المعطوف والمعطوف عليه فى ص انا ناف ن 
أمورخرى ؛ ؛ وهذه هى « لواو » » والفاء» و 9 ا 

ما :لوا فقد اتن اميد أهل الأدبعل ألا 53 
الطلق غير مقئضية رتنا ولا فية 20-0 عن بعضهم ها 
للترنيس مطلقاً: ود عن الْمرتأء ال ألما لارئنت حت لتحيل 
ع لل يا ادن امنا ١‏ ر كدر وبا سعد وا موقيل 
إِنهَا عرد بمنى «أو» كقرله لد تالى» « أو ةمث ولت 
وراع » قيل ؛ أراة 00 كلقي اد رباع . وقد رد 
للاستئناف» كالواو فى قوله تعالى « وما بملء: تأويلّة إلا الله 
والراسغون فى العل ,قولون آمنا بد» تقديرة» والراسخون 
ا ا 1 رذ ععنى « مع ) فى باب المفعول معة ؛ 
تقول عه ارد والطالينة . وقد ترد بمعنى « إِذْ ”2 قال الله 
الى : مم أن يكم من دام أنه مكنا ,ال فرلة” 


, ع رم م 


وطائفة' قد ٠‏ أهمتهم | لفسمهم 0 أى إِذ افق قد أعتيم أ لفسموم 





ا ا1 ا لاا كف فا الال ا ا ا 0ك 


1 كذا قدارها سلدو ذه والأقدمون واولا بر دون 1 مهأ عمئاها . 
أن يا برادف 1 رقب الاسم . بل 8 وما بعل هأ ل لمعمل السابق كا أت 
اذ كذاك : ولسى وأو الال ٠‏ قؤأو الا بتداء 


5 

احتي الفائلون بابمم اللطآق من نسعة أوجه 

الأول : أ لوكانك «الواو» فى قول القائل « رأ مث د 
77 ؛ للترئيب» لا صب قولة تعالى « ادخلوا ألباب سحداً 
وروا عه وى ان يتوق 211 أخوق زنوارا حل وادخار 
اناف عدا » مع أتحاد الفضية» 1 فيه من جعل التقدّم 
ماخر ( والمتأخر ادها 

اناري أن كارع لاقني الأب قزل القال ني ال 
زد وحمرو » إإذ لا رتيب فيه 

الثالث : أنه كان باز أن يكون قول القائل « جاء زيد 
وتمرو »كاذب عند عجيئهما مما أو تدم المتأخر» ول سكذلك 

اراب : كاذ بلزم أن يكون 1 6 556 وعمرا 
عدم 6 7 ا قبل ) تتأقضيا 

اللامس : أنها لوكانت للترتيس + ا َس الاستفساز عن 
عدم أحدهماء 00 الأخوع لكر فقون من ظاهر العاف 

السادس : نذكان يحب على العبد الترئيس » عند قول سياده 
إدث بزيدر وممرو 

السايم هو أن 0 المطف ق الأسراء المختانية ا وق 
واو أبجمع » وفى الأسماء الميائلة عجرى باء التثنية » وغما لايقتضيان 

) ١ ( الاحمام‎ 


000 
الترئيب » فكذلك مأ هو جار راهما 

الثامن 3 مم الطلة- 2000000 له من حرفا 
وول ول بس لم أ من المروف ما ا سوى « الواو » بالاجاع 
تعن 70 أن بكون هو « الواو » 

١‏ سع : أنها لو أفادت الترئيس » لدخلت فى جواب الشرط 

كالفاء ؛ 0 أن بقال «اذا دخل يد الدار وأعطه درعما» 
ماس أن قال وفاعطه درم ؛ 

ولقائل ا ل » إذا كان ام 
الخالف أن الواو » ظاهرة فى الثرئيس » فلا إمنم ذلك من 
ابا على غير الترتيس تجوزاً » وعلى هذا فيث تعذر مها على 
الترئيس فى الايتين الذكورئين» لا لمث من استمالها فى غير 
الترئيب بحهة النجوز . وكذلك”" الكلام فى قوطم «تقاتل زيد 
وتحرو » ولا بلرم من التدود بالواو فى غير الترئيب أن لور عن 
بالفاء ونم » إذ هو غير 9 مم اختلاف الحروف 

وعل الوحه الثالث : أ ننه ارم 0 يكن كاذيا بتقدير 
العيّة» أو تدم التأخر فى النفظ لإمكان التجوّز با عن الم 
املطلق 5 لو قال « 1 أسدا ) وكان قد ا انان شحاعاً 


“كبك 





جيه ممصم يي ب ب ل يت يات ا ااا ا ا ا ا 10101000 


)١(‏ هذا على الوحه الثاني 


وعل ارابع : 2 ذال أرايت وذا وضرا هده لذ كور 
ا يحكون د 0 لاثم المطلق , 
لاحمال « وهمه كهة تجوز . وإذا قال « رأثت 15 وعمراً قبله » 
أكون انا 1ك ومنيد لإراوة جا انرز 

وعلى اللامس : أنة إِلّما حَسنَ الاستفسارٌ لامتال اللفظا 
جور 

وعلى السادس : أنه إثّمالم تحن على العبد الترئيس نظراً الى 
قريئة المال المفتضية لإرادة جهة التجرز» حت إن لو رض 
عدم ؟ القريئة؛ لقد كان ذلك مى وجب |اترئيب 

فإِن قبل : لوكانت « الواو » حقيقة فى الترئيسء ذإفادتها 
ا الطلق عند سيره ها به: إن كارت ازاً» فبو خلاف 
لاما وإنكان حقيقة» فيازم منة الاشتراك, وهو | نضا 
عل لاف الآمنا 

قلئا : ١‏ وكالق حققة فى نمم المطلق» فإفادثها لاترتيت 
عند تفسيرها بو وإ نكان ارا فهو خلا الأصل» وإن كان 
0 اوقا ب رموشاود امل لسن ار 2 
ار لمن الآخر 

لاؤف يوسن كاذ ا رن لها | ذاكالك عقيف ىن 


50-8 
الترئيس خلا مم الطاق عن حرف ص و 0 عليه» وإذا 
كارت ع فى امم الطلقء لم يحل النْرنِيبُ عن حرف بد 
عليه إدلالة « الفاء » و« ل » عليه 

قلنا : فنحن إن يجعلا حقيفة فى الترتيس المطلق المشترك 
بدن « الفاء » وم 3 ) وذلك ما يدل عليه ( الفأه » و« 3 ( 
دلالة مطابقة» بل إما يجهة التضْصّ أو الالتزام . و6 أنمسا 
ا عل ارييس المشئرّك بدلالة التسو ناد الالير ام, نتدلة 

على ابم . المطاق هذه الدلالة . وعلد ذلك فليس و اخلاة الرئيب 
القارك دو لقف 21 ول من إخلاء الآ م الطاق 

وعلى السا ع: أاماذكره إن بام أن 5 « الواو)» 
جارية مخرى ١‏ _ ,أ م و دياء» التثنية مطلتا» ولس 
كذلكء لأ لامائم من كونها جارية جراهما فى مطلق أجلم ؛ 
مع كونما ختصة بالترئيت ك5 فى الفاء » وم 3 ( 

وعلى الثامن : 01ك أن اهم الطل هفورظ 1 
من حرف يدل عليه » فالترتيسئٌ الطلق أريضا معقول” ولا بد يا 
من 58 يدل عليه . وليس ما يفيدة بالإججاع سوى ١‏ الواو) 
فتمين »كيف وإن أجلم المطلق حاصل 2 


ا 
عمر 1( 


حت فنرة د 


ري ممم 


وعلى التاسم 0 مأذ (روه' 00007 بشم وبعد 

500 نَللترتيسء ققد احتموا بالتقل » و والمسم ل 

أمأ النقز” فقولة تعالى « يا أبها الذين امثوا» أرحكحوا ؛ 
سيم ( 2 1 مقتض للترئيب ؛ وأيضا ما وى أنه لا نزل 

ولذتهان ر العرنا والروة عار الله » قال الصصاية للنى 

ا م ندا ) قال « ابداوا ع 1 اله 64 اولان 
الواو» للترنيس» ذا كان كذلك . وأيضًا مارثوئ أن واحدا فام 
نان جد رفو ل الله وقال « من أطاع الله ورسولةه فقد أهتدى, 
ومن عصأهما فقد غوى » فقال عليه السلام « ننس خطيت 
القوم لفن و ردج قن ورور تددر فو وار كلك 
)0 الواو » للجمم . لاوا وقم فرق . م ما رُوى عن 
5 قال لشاعر قال, وك ى اليب والاسلام امرء ناهماً » 
لو قدّمت الإسلام على الشيب 51 ركان عم من أهل 
اللسان» وذلك يدل' على الآرئيب . زايف] كارن وى أن الصصابة 
ألكروا على أبن عبأس » وق ل ا الل المج 
000 الحيم و ل 
اللسان وذلك ,يدل على الترييب ولولا أن « الواو » للترئيب » 1 
كان كذلك 


20 

آم ل إن لو قال الزوج لروجته قبل السخول بها 
«أنت طالق وطالق وطالقٌ » وق بها طلقة واحدة » ولوكانت 
, الواو ؛ لاجم الطكق لوقمت الثلاث , م لو قال لما : أنثر 
طالق ثثلاث 

وما العنى » فهو ا الترئيسه فى اللفظ يستدعى اا 
والترئيس فى الوجود صامٌ لذ فوجب أل عليه 

أجاب النافون عن الثقل : أما الاي ؛ فلا نسم أن الترئيب 
مستفادٌ منها» بل من دليل آخرء وهو أن الى عليه السلام 
صلى ور لكوع قبل السحود ء وقال « 202 عرق 1 ( 
ولوكانت « الواو » لاترئيب » لما احتاج النى عله السلام الى 
هذا السان 

وأما 7 عليه السلام دارا غاها السو" 
علبهم ؛ حيث سأله الصعابة عن ذلك مم أنهم من أهل الأسان , 
ولوكانت « الواو» للترئيس ١‏ احتاجوا الى ذلك السؤال 

واقائل أن بقول : ولوكانت [اتجمم ماقي 1 اونا جرا الى 
السؤال » فيتعارضان » وييق قولة عليه السادم 0 ابدأوا عا د 
الله به » وهو دليل الترئيب 


ب 7 1 ع 1 56 9 1 
وامأ قوله عليه السام )0 قل ودن عمير, الله ورسوله ذل 


5201 
وى » إعا قصد به إفراد در اللهتعالى ألا سالنة فى تعظيمة) 
لاأن « الواو ) للأرنبس ؛ ل عليه 6 ل الله ور سوله 
لا تيال لإتعداها من الأخرى سق عرز يها لازن 
وأما قول عمر » شبنى” على قصد التعظيم بتقديم ذكر الأعظ ز' 
لاعيل قصد الترئيس ْ 
وم قصّة الصحابة مع أبن عباس » فى يكن مستند إتكارم 
لأمرو بتقديى العمرة على المي » كوْنٌ الآبة مقتضية لترئيب 
العمرة بعد اللسم » ل ا ةا مع المطلق » وأمرهبالترييب 
غالفٌ لقتضى الابةء كيف وإن أيهم لترئيس العمرة ءإ كت 
من الاي 0 ض عا فيمة ان ف ان ؛ وه وار ان تراه 
3 الى فو بمنوع على ا دان د الواو» الجمم 
المطاق. ونه قال أحمد اق حدر وطن أصماب مالك » واللسث 
إن سمد» ورريعة بن أبى ليب . وقد مل من الثعافي ما يدل 
علبه فى القدم . وإن سكم ذلك » فالوجة فى تخ ريه أن يقال" : 
اذا قال لها أنت طالق ثلانا, فالأخيث تفسيث للاوّل » والكلاة 
تبر يجملتو» بخلاف قوله : أنت طالق” وطالق” وطالق” 
وأما المعنى فهو منقوض -52 ط: رات زيدا : ربت عر : 


إن تقديم أحد الاسمين فى الذكر لا ستدعى تقدعة فى نفس 


2 
الأء ر اجماعا. كيف و 4 كزان حون السيب ف تتدرعة 5 
از يأدة ره ل واهئامه بالاخبار عه ارلا قصد الإخبار 
عنة الاغيي؛ 5 مده لهذ قصد الاخبار عن الآخر عند إخبارهٍ 
عن الأول 

وباجإلة فالكلام فى هذه المسألة متجاذب؛ وإرف كان 
الأرجس هو الأول فى النفس 

وأمأه الفاه » و دثم » و« حتى » ء فإنها تقتفى الترئيب . 
وتختلفا من جهات 0 

فأما د الفاء » فقتضياها إحابة الثاتى بعد الأول من غير 
ا هذا نما اتفق الأدبا: عل نقله عن أهل اللغة . وقولة 
١‏ و من ريه أهلكناها خاءها بأسدًا » وان كان م ء 
لبأس لا نا عن الهلاك» فيجب ' تأويأة المي 0 
الأ مها "يروز مرافقة اقزر ووولةنم ال له لاوا 
عل اذه كذ وسحكم ب بعذاب ) وقول تعالى م لكت سُ 
0 غر وإ دوا كاتا فر 7 رة لخن : وإنكان الإسحات 
ال ان الاقراء بلكب , وكذلك الرهد”ما 
يتراحجى عن المداينق» غير أن يجب' تأويأة بأنحكم الافتراء 
الإسحات ؛ وحي المدابنة» الرهنية» | ذ كرناة من موافةه النفل. 


77777” 


سس ايه ايب 


وقد 0 « ألفاء ) مورد [الداوكة تقول العاء .”0 
سقط اللوى بين الول قسَؤْمل 
وأما د ثم فإنها وجي الثانى بعد الأول عبلة : وقوها 
تعالى « وإلى لنقار لزان" نأب وام توعدل مابلا م 
اهيدى © وإنكان الاهتداه يتراخى عن التوبة والإكان والعمل 
الصا » بحب جه عل دوام الاهتداء وثباتءو» ضرورة موافقة 
اقل .ول ها قد ربمن »اواو كغواء ال ١‏ فإ 


ل مساو 


مجعم ء أ الث شهية على ما همأو ن » لامستحالة كونهشاهداً 
00 5 شاهداً 

وأمأ وحن عادر 2 لون النظوفةبمد:ة | مق امعطو 
عليه» نحو قولك : مات الئاس 3 اليا ؛ وقلدم الاج حتى 
شان فلأل أَفْضْلُة ؛ والثانى دونه 

وشلا" منها تشترك فى نعليق اط . ا لذ كورين 

57 اما : وأ 

! أ 7 «أو» وه لمأ » معان فى الور والأمر والاستفهام . 
و«أم» لاتقم إلأفى الاستغهام . غير أن «أو» و ملم 
ف الخبر للشلك , تفول” : جاء ص ا عرو وجاه إما زيد” 


530 سس سين سس سس - “كك لتكت 


010 أنه 17 ليده وصدره قن نك , 57 ح سيب ومنزل 
الاحكام ( ١‏ ) 


نه اساسبت سس سا م تعمسام لي سيو 


- 
وإمأ مر و ؛ وفى الأمي التحصير تقول : اضرب زيدا ور 
ورب لما زيدا وما مرا . وللاباحة 'تقول : : جالس امسن 
31 9 سير : و«دأو» فى الاستفبام مع الشك فى وحود 

لأمرينء و «أم» مع العم بأحلما والشك فى نعيياه 

اللا ع تر كه فى أن المعطوف تالف لامعطوف عليه 
فى حكمه » وهى : :لاء وبل» ولكن تقول : جاءى زيدا 
لا > رء بل ممروء ؛ وما حاء لان ٠‏ عرو" 

ومنها حروف الننى » وثى : :ماء ولاء ومء واوا وإن 
بالتخفيف 

فأما دما » فلي الحالء أو الماضى القريب مرب الحال» 
-ئ-- تفمل'» مافعل ' 

ولا» فانق الستقبل» إِماً خبراء كقولك : لا رجل 

8 06 كرات :لا فعا ؛ أو دما كقولك : 
لارماك الله 

6 مل ودلا 2 الضارع الى اللاضى » تقول 4 
قر رفسل 

ودلن» لأ كد المستقبل » كقولك: لن ن أ برح اليوم مكالى» 
كيدا كقولك : لا برس اليوم مكاتى 


ات 

و2 إد 1 فى الال كقوله تعالى 
وأحدة ( 

وملها <حروف التنديه »وه : هاء وألآ 711 

تقول : ها أفم ل" كذاء وألاً زيد قائم وما إنك خارس 

ومنها حرو النداءء وهى: يأء وأياء وهبّاء وأّئء واطهمزة: ووًا 

والثلاية الأول لنداء البعييد 2 والمزة القر.ب »2 
و« وا » للندية 

ومنها حروف التصدريق والأيجابء و نعم وبلى»وأجل 
وجار» وإى » وإن 

َنَسم» مصداقة لا سبق مرك قول القائل : قام زيدء ما 
قام زب 

وه بلى » لإيجاب ما أنى , ٠كقوإك‏ : بلى ؛ » أن قال : مأ 


ام زب 
0 5 ' ا 9 
وأاحل لتصدبق الجر لا غير كقولك : اجل؛ أن قال : 
جاء زبذ . 


م8 


و0 0 إن »4 و2 إى ) للتحقيق ؛ و حسر 
لمآ تكذاء إن أله ركذاء وإى واه 
وملهأ حروفا الامستتناء وض . إلا عاضا وعدا وخلا 


يس اه و عمسم 


ورف الصدرى وهو : رما» فى قولك : أتحى تملعت 
خف ب -. ول الس ير اع ين 
اى ملعك . و«ان» ف قولك : اريد أن 'تفعل اعاي فملك 
ودروف التحخضصيضص» وهى: ولا 97 م 7 ولا الأفمات 
كذاء إذا أَروت الحم على الفعل 
وحرف القرلب المأضى من الحال» وهو رو قد »> فى قولك : 
قد قام” زيك 
< وحروف الاستفبام » وهى : الهمزة , وهل ») فى قولك : أزيد 
قم ؟ وهل يذ قا" ؟ 
وحروف الاستقبال » ون السين » وسوف أن ولاء 
وإن : فى قولك : سيفعل ) وسوف شدل ؛ وار 0 تفعل ولا 
لا وان القدر 
وحدروف الشرط؛ وهى : إن » ولو» فى قولك : إن جتتنى : 
وأوجثتى أ كرمتك 
وخرفا التعايل , ا فى قولك : يدت فلانا 5 
نحن الى 
كرف ادع وه كلا » فى قولك حوان) أن قالَ لك : إن 
الم كذا 


ومنهأ حروف اللاماث 7 وى م لدم الثعر نشف الداخلة عل 


د اد 

الم ال كر | اتعريفه كالرجل ؛ ولام جواب + الم 5-007 
وال أن كذا؛ لوي لقم فى راك : والله لين 1 كرمتتى 
0 مك ؛ ولام جواب لوء ولولاء فى قوآك : إوكان كذا لكان 
ا ولولاكان كذا لكان كذا ؛ ولام الأمر» فى قولاك : ليفعل 
زبة؛ ولام الإتدادفى فرك : ريا سطق 0 

ومنها ناه انث الساكئة» فى قولك ؛ فدات 

ومنها التنوين » والنون الموّكدة؛ فى قولك : والله لأفعار كذا 

وهذا اخ انكلام فى التوع. اله ل 

النوء الثالى -- فى تحقيق مفهوم الركب ٠ن‏ مفردات 
الأنفاظ » وهو الكلام 

اع أن اسم الكلام قد يطلئ على المبارات الدالة الوم 
تارقووف واولا لها القام. بالنفس نارةع عل ما حقمنا فى كشا 
الكلامية . واللقصوذ هبنا إِثما هو معنى الكلام اللسالى دون 
النفسابى 

والكلام الأسانى قد بطائ نارة على مأ أل دن اروف 
والأصوات من غير دلالة على ثىء؛ ويسم مبعلاء والى ما 
ل وهذاء شال فى اللعة : هذا كلام” 0 ( وهذا كلام غير 
مل ؛ وسواءكان إطلاق؛ الكلام على امهل حقيقة أو اا . 


ع راسد 


والغرضّ هما إثما هو بان الكك م الذى ليس هبمل لنة؛ 
وقد اختاف فيه : ذهب أكلا لامريه الى أن الكلمة 
ا ( إذا كانت مركة من حرفي ممباعد|] كلام . 
جرم قالوافى حارم : هو ما اننظم “رل اروف 0 
ا 1: ا نمع على أستم اله | الصادرة عن فار واحد , وقصدوا 
القند 0 50 عن كرف الواح كا أى من زش ؛ 
وبالميد الثاتى» الاحتراز عن حروف الكتاءة ؛ وبالقيد الثالك» 
الاحيرازٌَ عن أضوات تركثير من البهائم » والمهملات من الالفاظ ؛ 
وبالنيد الرابم» الاحتراز عن الانم الواحدء إذا صدّرت حر وؤذة 
كه حرفب *,: شخس ‏ فإ لايكلا 

ومنهم من قل إن الكلمّة الواحدة تسم كلام . لكن 
اختلفوا فما اجتمع م نكلات, وهو غيرُ مفيدٍ » كقول القائل : 
ند 0 ؛ هل هوكلام” ' فم من قال اكلام 5 
لأن آحاد كل . ضعت للدلالة ٠‏ ومنهم من ل يسمه كلاما . 
والتزاع ف إطلاق اسم الكلام فى هذه الضوّر مائله الى 
0 57 عن وضع اللنة بأثفاق من أهل الدب 

مأ مأخذا فى اصطالهم أهل اللخة. ذال الإعشرى» وهو 
لأقد” ضير هذه الضناعة «الكلامم وا لين كلنون 


501 
57 إحداهما الى الأمر ى » . فمولة « 5 من كلتين ( 
قار عن اتكامن رانف بوقراة يرا بات حداقازن 
خرف احترا عن قولك : زبد ممروع وعن قولك : زمد” عل ع 
اواو نه د قام فى فإن" أ لجموع 55 مك تن كلننين 
س بعلام 5 عدم إسناد إحداهما الى الم ىّ اقل 
0 ذْلِك من اين كقر لك ازيث ةئم أو الم وفمل؛ 
ل دقام اك" أسمة ؛ والثانية جلة 
فملية . ولا. رك الكلاء' من الالم والمرف فقط» ولا من 
الأفمال وحدها» ولاه لد ؛ ولا من الافعال 8-١‏ 
فإن قبل 20 رموه من لد 0 اا م 1 
يدت إحداها ال الأخرى» وغنا ممملتان: قإنة ل 7 
كلاما ؛ وذلك م لو أسندت مقاوب زبد الى مقاوب رجل ؛ 
57 
قلنا : المراذ من السكلمة النى منها التأليف» اللفظة الواحدة 
دل بالوضع_على معنى مفرد * ولا وجود لذلك فها د ننه 
را ف 0 من المد بدخل فيه قول القائل : حيوان 
ناطق اينات عالي” » وغين ذلك من النسي التقييدية . فإنة 
لا سد كلام 3 وإنف م فيه اق الكلمتين الى 


ليت ١.9‏ تبني 
الأخرى . والواجب أن بعال : الكلام ةد كلت 


أليما 0 السكوت عليه 
الاصل الثانى 


ف ميد اللثائة و ار قٍِ مغر فوأ 

أولاما يحب تقدعة أزماوؤضم من الألفاظ الدالة علىمعا ئها 
هل هو لنأسبة طبيعي ِ سس الاأفظ . ومعئأه ؛ آم يا . فذهب 
اران 3 التكسير و اعص المعكز له إلى ذلك عورا نهم إلى 

4 ل بار / اللفغل ومعئأه 23 طبيعية ) يي 
اختصاص ذإك المعنى بذاك لقا اولس ارو و 
فإنأ نمل أن الواضم” فى ابتداء الوضع » لو وعم 8 الوحود 
على العدّم » والعدم على الوجود » و امكل ضِدٌ على معابله» | 
كان ممتتعا» كيف وقد وَصّم ذلك © في انيم الحو وال 
و 4 والادم الوائحد” لا كون اننا بطبعة شىء 4 ولعدمة 1 
وحيتٌ 0 الواضع بعض ألا لفاظ ببعض المداولاات»ع 1 
كان ذلك نظراً الى الإرادة الخصصة» كان الواضء' هو 
ننه أ الازقري ءا | لترّض» أ ولا لغرض؛ وادًا بطاث 
لناسبة الطبيفة ) وظهر أن 100 خصيصس عدن الألفاظ 


000 
بعض المعانى بها هو الوضع الأخشارى ققد اختلف الأصول ون 
فيه : فذهب الأشعر ىَّ وأهل' الظأ هر ؛ 06 من الفتباء الى 
1 الواضع هو 2 تعالى » ووصعة متلتهى لنأ من حهة التوقيف 
الى نا بالويي ان كا ان ارات واطرونة 
5 أواحد أو لجاعة, ولاق له أو م العم الغفرورى 
1 ها مدت للدلالة على العاني » محتجين على دك كن 
ا د مآ الأما كرا ثم عرصم على 
ا ذقال 0ن اا هؤلاء 1ت صأدقين . 
ا سنالك لاعن () إلأما علشن]» دل على أن ادم 
واللاك ا عائوة ل بعلم الوفال: وم اكوك تعالى 
دمأ اا ف الحكتاب من 0 قالغال ييا 
سل شيء » وقوله تعالى « اقراًبلدم_رَبِكَ الأ م اذى 
ع القام ء لم الإشسآن مأ بعلم ( والثات داخلة فى هذه 
الارماك #أوكرا 0 د« إن هى الأأسماء مميثموها أتم وأا 1 
ماأئزل اله مها م دن سلطان : ذم ل الأشاء 
ن غير وقيف » فدل” طٍُ أن ماعداها توقيف . وقوله تعالى 
ومن | آيائه 0 الراك ضُِ وأختلاف' الست » 
اماد به اللغات لانفس اختلاف هيات الموارح لالض 
الاحكام )١4(‏ 


5 
أن اختلاف اللغات بلغ فى مقصود الامة فكارتف أولى 
بال عليه 
<< وذهيث البهشمية ا المتكامين إلى أن ذلك من 
وضع أرباب اللغات واصطلاحهمء ون وعدا | بخاءه البينيك 
داعيئة؛ آم دواعيهم» الى وضع هذم الألفاظ بإزاء معانها . 
لم حصل انعريف الباقين بالإشارة والتكرارء 5 يفعل؛ الوالدان 
الوادر الرضيع :و5 عرف الأخرسة مانى ضميره بالإشارة 
والليجك رار عه بد أخري» عفن غل لك وله ان : 
دوا رسلا من رَسول إلا بإسآن قَوْمه » وهذا دليلة على 
تدم للد على العثة والتوقف 
5 الأستاة او |نحن الأسسراقق الى أن ادر الا 
دعو به الإنسان غيرّة. الى التواضم » بالتوقف » و إلا فلو كان 
الاصطلام» الاصطلام عليه متوقف”على ما يدعو به الإنسان 
يه الى الاصطلاح على ذلك الأمرء فإ نكان بالاصطلاح أزء 
النسلسل” وهو مننم') فم ببق عي التوقيف » وحور حصول 
ماعدا ذلك بكل واحد من الطربقين 
عي القاطى وو رفي امن أهل الى أن 


7 00 0 م + 4 
احد مء هذه المذاهف مك ء””نحيء لى م قوعة أ 
ال 3 الم ر تحن وذو 3 


ع /با, ١‏ جح 
بلزم عنة مال لذانه : 9 وقوع البعض دؤن البعض 4 فلدس علية 
' 5 اق . 

دليل” فاطمك . والطنون نتعارضة يتنم معها المصير الى التعيين 

هذاما قيل» وطق أن يقال إن كان المطلوب فى هدم 
السألة بقين” الوقوع لبعض هذه المذاهب . فاطق ما قال 
الناض الوك د لذ ارقن تو شرا كينا ان عت 

وإ نبي المقصوذ إثما هو الطن , وهو 9 4 فاق 
ماصار إليه الأشعرى» م قبل" من النصوص لظرورها فى المطاوب 
فإن قيل لا سلّم' ظهورَ النصوص الذّكورة فى امطاوب 

اع قوله 'تعالى « َعَم آم الأسماء كلما ( فالمر اذ نأ لتعايم 
0 هو إهامة ول داعيته عل الوصع » 0 بذلك معام 
لكونه الحادى اليه لا عمنى أنه أفهمة ذلك بالمطاب على ما قال 
5 آ كر مع تس سر 0 0 5 
تعالى ف حق داود )0 وعلمنأه صحدحة لبوسٍ 0 ( 7 ا 
ذلك 5 وقولة تعالى ف حقٌ سلمان )) ففيمئأها شلءان ع( أى 
الحمناة 

يناد ار الل انين انحا للطانت ارسي كد اراد 

همأ ال المراة شه 0 لس لالدو امي ان 

به كل" السراء مك 1 7 الأسواء الي كانت موحودة ف زمأنه ' 
الأول منوع » والثالى مسلم 1 

سلّمنا أن أراد به جيم الأسماء مطلقاء غير أن ذلك يدل 


ُُّّ 


سد إرء ‏ عت 
مس 
اليا 


عل أن على" آدم” بها كان توقيفيأ » ولا .باز أن بكونَ أصها 
بالتوقيف لمواز أن بكونَ من مصطاح خاق سابق على ادم ؛ 
واليآر ال هاج ها ا عليه غيره' 

سلما أن جيع” الأسماء المعلومة ادم بالتوقيف (38» ولكنة 
سأ أنْسيرا » وم يوقفٌ عايها سَّنْ بعده. واصطلح أولادة 

ن بعده على هذه اللغاتي) والكلام ‏ إن هوفى هذم اللغنات 

وأما قولة الملال دلاعلم َك لم عل لودل ل 
أن أصل اللغات التوقيف' لا عرف فى حق دم 

وقولة تعالى « ما قرتطنا فى الكتاب من ثبي » فالمراك ‏ 
أن ماووّد فى الكثاب لا تفربط فيهء وإ ن كان المراذ , و 
إن فيه كل شىء: فلا منافاة يينة وبين كونه معر فا للغات من 


5 


ماحم 


لام 
وعلى هذا مرج الحوابة عن قواه تعالى « نيان لكل" 
ثىء » وعن قوله « علج اسان : مالم بعلم ( 
وأما آية الم فلم فهاء إتماكان عل | 5 أسماء الأصنام 
3 اا 20307 
و ما 3 اختلاف الأسنةء فعى غير ثولة على نفس 
المارحة بالإججاع, فلا بد من اتأويل ولس الأ ويلا بالل 


508 
طٍِ القت او لس اوكا لما بلجل على الإقدار على اللغات» كيف 
وإن التوقيف بتوقف عل معرفة كرون تلك الألفاظ دالة على 
تلكالمعانى . وذلك لا يعرف إلا 3" 0 عن نلاث الألفاظ ؛ 
والكلام فيه إن كان توقيف بأكالكلام فى الأول وهو لسلسل 
ممتنم' 5 ض 207 ؛ الاصطلاح 

7 ناد قوسا رض ره لقال نوما رملا ون يدر ل 
إلا سآن قمه » . وذلك ول عل س سق اللغات على البعئة 

والواب 

قوم : المرادُ من ام إلامة بالوضع والاصطلاح مع 
نفسو وهو خلاف الظاهر من إطلاق انظ 2 نا 
إن ه ن أختيع احا لك عليه مع نفسه ) يصح ؛ أن يقال 
إله ما علمة اعد ذاك ٠‏ ولوكان إطلاق يم ممنى الالهام 
عا شعلة الإسان مع لفسه حقيقة 0 صصح لي صم 
نفية» دل" على كونه ازا . والأصل' فى الإطلاق فته برلا 
بلرم من النا دبل فها ذ كرو من أ لتعايم فى حق. داو وسلوان 
التأو بل فها تحر فيه ؛ إلا أن الاشتراك فى دليل التأويل ؛ 
والاعيا عدن 


ع 8 0 2 ثُ م 
وقوكم :اراد به الاسواء الموحودة ف زمأ 6 إنما ام أن 


- 
لولم يكن جيم الأسماء موجودة فى زنانو, زهو لالشلا 
بل البارى 03 أن كز باسك التقاماى موسي ابره 

عليه عا يشبودر الم 

قوم من الجائز أن كول جيءا الأسماء من مصنطلم من 
كان قبل أدم 

كلنا : وإن كان ذلك مُتَملاء ِلأَأَنْ الآصل عدم فن 
ماه نا اج الى دليل » وه بطل أ تحتمل أله أنسها » إذ 
لأمل عدم النسيان : وَشَاءِ ما كان 4 مأكان ‏ . وعل هذا 
ققد ع 0 رامقا د ارو رت تأويل فول الملامكر 
«لاعل 5 إلا ما عامينا» إذ هو مبنى” على ما قيل من التأوبل 
ف حق آدمء وقد 27 جوابة 

قوشم : لل اذ من قوله تعالى « ما قطنا فى الْكتَاب من شىة» 
30 لا تفربط فها فى الكتاب , لبس كذلك . فإن ذلك معاوم” . 
لكل عاقل قطمًا . لخمل” اللفظ عليه لا يكون” ميد 
7 قوثم : لا منافاة يه وبين كونه معر ف إلفات من اقدم؛ 
فقد سبق" جوابة» وبه حر س” المواب عم ذكر ود على قواه تتعالى 
«تبياناً لكل" ثىء » وعن قوله دعام الإلسانَ ما لم يملم 

وهم فى ايد الذم, نما ذم على اعثقادم »كن الأصنام 


> 1 


01 فهو خلاف الظاهر من إضافة الذم الى النسمية . ولا 
عرو لم : 
بقبل ضرف او دليل 

ومأ د روه عل الاية الأخيرة 4 فللا حنى أن الترجيح تحمل 
اللفل عل اختلاف اللغاث دون هلو عل الإقدار عل اللغاث )» 
لكونه أقل" فى الإضمار » إذ هو يفتقر' الى إضمار الأمات 
لاغير . وما ذ كرو يفتقرث الى إضمار القدرة على اللغاتء فلا 
بصار اليد 

فوم فى المعنى إ لك بفضى الى النساسل » لبس كذلك ؛ ذإ أ 
لا مانم" أن يخلق" الله تعالى العبارات» وتخلق” أن يسمعبا العلم 
الضرورى بأن واضبعاً وصِعبًا للك المعاني »5 سبق 

0 ما ذكروه لازم علهم فى القول بالاصطلاح فإن 
مأ يدتى به الى الوضع والاصطلاح لا 4 وأن يكون معلوه] . 
فإن كان شريو ع بالاصطلاح ارم الساملن ُث وهو ممننم ) فم تمق 
غير التوقيف 

ومأ 3227 دن امعأرضة بالانة الأخيرة , فلم بارزم أن 
لوكان طراق التوقيف ور فَْ ارسالة 34 ولس كذإك؛ إل 
جازَ أن يكون أصل” التوقيف معاوما ؛ ما باون مايا عاد 


ااا سد 
2 ؤافما وضعيا تناك المعائى 0 مأ سيق 

3 طرق معرةتما لنأء فاعلم ا 0 
ا ششكك شبهة 9 النشكيك كعامنا بأسمية الجو 0 سرود هرا 7 
ولتي ان رين الاضان فنع اذو وك الما 
هو التواثر الققاطم: . ومالم يك د1١‏ معلوما لناء ولا تواثر فيهء 
فطربق' تحصيل لظن , إِنّما هو إخبار الاحاد . واعل” الأكثر 
إنما هطو الأرّل” 





1 بلاوق الفقهسن والاحكامر المشدرة عي 
اعلم 0 المكم الشدرض املا 0 57 فيه ع 
كر عليه / فأذمر ص ف و9 | حد أصبلا ؛ وى د 3 اذى ل 
الاصك الاول 
فُْ الماحكم 
علم 0 لاحاي سوى الله تعالى » ولاحكم إلا ماحكم 
هئ وبتفرغ عليه أن العقل لا 0 ولا بع » ولا وجب 
و 55 سالك 2 
اننا 3 لاوا 9 
مذهئ أصىا ينا و كثر المقلاء أن الأفعال 0 ص ابا مسن 
ا لوي 2 ار رو 5 3 
والقبسم لذوا نه 7 وأ 5 العتقفل يا دن ولا 06 : 5 7 إطلاق 
اسم الحسسن والفب عندم باعتبارات ثلانه » إضافية غير حقيقية 


اويا إطلاق اسيم 0-0 على مأ وافق الغرّض » والقببيح 
1 الاحكام (ه١‏ ) 


مه 18 بد 

على ماخالفة . وليس ذلك ذاناً لاختلافه وتبذله بالنسبة الى 
اختلاف لأا راض » بخلاى اتصاف الل بالسوادٍ والبياض 

7 بهاء إطلاق ادم 9 على ما أسَ الشارع بالثناء على 
فاعلم : 26 فة أفء آل لله تعالى ع والواحمأ 8 ١‏ والتذوبات : 
دون المباحات . وإطلاق' أدم القبيح هامر الشارع بيذم 
فاءله ؛ وكخل شه اكرام ؛ كون ال اقة والباح ؟ وذلاك 3 
م حتاف باختلاف ورود أشن . الشارع 6 الأفمال 

وتالئهاء إطلاق ام الحَّسن على ما لفاعلو مع العام 8 
والقتدرة غلية أن يفعلة ‏ عمبى ' فى الحرّ عنة فى فعاه ٠‏ وهو اعم 
من الاعتبار لا ل ابعر ال مباح فيه والفبيح مقا بلته ولا 
يخ أن ذلك أ أ مما حتاف باخئلاف الأحوال كوان 
ذايا وعل هل أ فا كان من أفيال اك تعالى لعييات 49 اللي ارم 

فد الاعفار الئا أن والثالث؛ و قله بالاء: 0 الثألث ؟ وما كان 

من احا المقلاء قبل ورود الشرع 20 و الاعتيار 
الأول والثالث» و بعد بالاعشارات الثلانة 

وذهب العنزلة » والكرا ابية؛ واللوارس/ء والبراهمة » والثتو. 4 
وغيدم ١‏ اد الأفبال مد سيم 4 الى - حسملة 0 4 لد وام ا ؛ لكن 
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6 
اها درك ينه بوقنسة رختروزة الما : 0 الإعان , 
وقبح الكم رانقييم أو 0 الصدق لخم + وقبح 
0 اناق : أو بالسمم كين الناذاك: لكو استلين . 
طن لوا ن العتزلة 1 ا القبيح غير مص 
بصفة موحبة لكسنه 4 وقبحه؛ ومنهم + 2 ذلك كلمانية 
ومنهوم من فصل وأوجب ذلك فى القببيح دون امسن .ونشأ 

ينهم بسبب هذا الاختلاف اختلاف فالعبارات الدالة عل معنى 
الحسن والقبيح 5 وا نا الما والى مناقضتهم 0 ف ص الكلام 

ل احتجم ا ماين حي : 

لأول - أن لوكان ا 00 لازم منة 
إذا قال : إن قيت ساعة اخ انيع ان كن اليا 


م 


مئه فى الساعة الأخرىالصدق »أو أو الكذب: والأوّل #متنم” لا 


| 


بان رم شمر 5 الخبر الأول وهو قبي ومأ أزم معك ؛ القبيسم 
فهو قبيسم ؛ 1 سق غير :الاق وهو المطاوب 


هيب بيده لا 00 
# له ددا لس سوس يسيس يبيد و بس سم سس سر ومست ميسمييست اكسواجه 07 


() هذه عبارته هنا ا ف 7 59-7 رارف 0 
وى لو كان انلبر الكاذب ا إذانه ازممنه الخال . ويأنه من وجوه . 
الأول انه اذا قال القائل إن تكسا ا ى كذبت . ا مسن عله 
الاق لون ناه 117 قسنو كذاي كاري الأول + لكان ملالا 


1 ل 
الثانية ‏ لوكا قبسم امبر الكاذب ذاتيا » فإذا قال القائل : 
زيد فى الدار» وم. 7 ن فها فالقتضى لقبحهء إمأ نفس ذلك 
النظ ع لمحا اأخر عنة » وإما و ااخ زو اناا" 
خارج : الأول للزمة قبع ذلك امير 4و إن كان صاد 4 والثا 
اللزمة 5 0 نُ العدم 0 الآمر القوق #نوالنا ليقن بارهة أن 
يكون العدم جزء عله الم الثبونى , والككل حال" . و 
كان الرابع » فذلك امقتضى الاج | ما لازم” لاخبر المفروض 
7 غير لازم . فإنكان الأول » فإنكان لازم لنفس الافظرء 
1 قبحة وإن كان صادقا ؛ وإن كان لاز 7 0 حار عند أو 
مجموع الأمرين كان العدم مؤراً فى الأ ر الثبوتى » وهوحال”. 
و زد كن 5 لأمر خارج ,عاد التقسيم ففذلك امارج وهو 
أسلسل”. وإن لم يكن ذلك المقتضى اللارجم لازم الخبر الكاذب 
حكن مقا رقن دوزلا كنوق الى كادي في 
الثالئة ‏ لوكان اطبر الكاذب قبيحا لذاته , فاللقتضى لذ 
لا يدون يكون بوني » ضرورة القتضائه لقب الثبوقى » وهو إن 
كانصفة لمجموع حروف اللبر » فهو حال" لاستحالة اجتماعها 
ف الوحود ؛ و إن كان 50 ( زم و أحناء الخو 
الكانت اد سيور ار ن المقتضى لقبح اللبر الكاذب» 


0 

اماه الكذب » وذلك حال" 

الرابعة ‏ أنه لوكان قب الكذب وصقا حقيقيا » | اختاف 
أختلاف الأوضاع » ويك انلق وأيك إل اللْينَ الكاذبة 
قد يرس" اليا وضع الواضّم ا 

الزافيزة عمالو كان الكنية فيها [ذاتق 1 كان واعا ولا 
احسنًا عند ما إذا استفيد به عصمة دم نى" عن ظالم تقصد قتلة 

القاضية عدر 6ن الظر ا ا نه ظلماء لكان المعاول 
متقدّما عل عله » لآن بح الظم الذى هو معاول” اغر منقله” 
على الظلم ؛ ولهذا لبس لاق ا ونفكلة 4 وان البح 2 
ا ول اضرورة اتصافى 2 مقيضه معأ عا العدم جز - 
مئة؛ وذلك لأرتف مفهوم الظل 1 إضرار غير مستحق , ولا 
استحقاق ‏ عدم” » وهو تنم 

الاق بد ار قال الموة عتارة لين كر كذاك 
لا كون حسدا ولا قبيحا لذانه إجماعا ؛ وبيان كونه غير مختار 


اله اه 


- 


3 فعله إن كان زم له 4 لا لسع ا شبو 00 أليه؛ 
متعايرل” وإن جار تركه” »إن الات الى “رجسم عاد 
التقسيم وهو ام" 0 :و د فهيو اله 03 فألا اختيار 24 


وهده امجح صعيفة : 


سب ارؤؤأ سب 

نا الأول لاد امك انال ا سول الباق 
الأخرى حسن"2 ولا بلزم؛ من ملازمة القبييم لها قبحة؟ وإن 
كان قبيس) من جهة استارامه البيح 'فلا عنئم' المسكم' عليه 
الحُسن والقبسم بالنظر الى ما اختتضَ من الوجود والاعشمارات 
الموجيّة لاحسن اد , 5 هو مذهئ المائية . وإن قَدّرَ 
امتناع ذلك» فلا يكتنم 1ك ال سانا وقبح 
ك3 لكره كذ 

وأما الثانية » فلأنة لا امتناع” من اللقول بقبح امير مشر وطا 
عدم زد فق الدار ؛ والك ط غير مؤر 

وأما الثالثة » فلما يلزهامن امنتناع اتّصاف الخيربكونوكاذ/) 
وهو محال” 

وأما ارا فلأنة لامائم” من أن بكون قم المبرالكاذب 
مشر وطأ الوضيع وعدم مطأ فته لأمخبرعنة: مع غلم المخير بو 
كا كان ذلك مشر وطأ فى كونه كدب 

وما الاافيية يقاو الكندفة فى الفيورق تروط قرا 
معن لخلاص الى" لإمكان الإنيان بصورة امبر من غير قصد 
لدع 0 لتعريض وقصد الإخبار عن الغير د 


نأل كن قد 5 ون 0 لعبالمه فاسلسسبه” والواحٌ» ما 
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د د اند 


ريه من تيص الذي ا تدرف واللازم , غي الازوم» 
وغاك أ لا 3 وف ولا حرم ” شرع يدي 

وأكا المافهة م فاون 1 منع' تقدّم قبح الظر عليه 
ورور لاعف إن بل التقدّم إثما هو الحى اي 
من ألظا م كول قتنحا شرع وعدأ ا منع ' تعليل القبي 
7 وعدم ا وإن كان لازم لظ ؛ فلا شم أن 
ود ارو ان أن بكون الظل” 8 الفبيع. 
كأ فيه من الم ر الوجودى » والعدم شه 

وأما الساسة فلاث باز قباان .تون ارت ال تضطرا 
الى أفعاله ؛ غير مختار فا لتحقق عن ما ذكروةٌ من القسمة 
فى أفعاله » وهو حال" ٠‏ وباز أريضنا منهأ امتناغ ف ان 
0 بح الشر عى عل الأفما ال » والمواب يكون مشتركا 

والقنة فى :ذلك أن ذال لو كآن قهز فين الأفما| ال ينا 
أو قبيح) لذائه , فالفهوم من كونه قبيحا وحسسكا» لبس هو نفس" 
ذات الفعل 1 إلأكان اي عل حقيقة الفعل عال) يحسنه 
وقبحه » وليس كذلك» للواز أن بعل حقيقة الفعل ويتوقف الل 
مه عل اللظرع كن الصدق الضارء وقح الكذرب 
النافم ٠‏ ون كان وما ؛ زائداً ص فوم الفعل الموصوف 7 


0 
فهو صفة وجودية » لأن تفيضا وهو لا حسرة ولا قبس صفة 
للعدم المحض » قكارك. عدماً ٠‏ وبأزم من ذإك كون اللحدن 
والقبح وجودرا ؛ وهو فالم'بالفعل لكونه صفة له وبلزم من 
ذلك قيام المرّض بالعرّض » وهو ال . وذلك لأن المرّض اذى 
فور التق وذ ات رار اكز 119 رفوه اونا هوق 
آخر الأمرقائم” بالجوهر ء قطما للنسلسل الممتنم ؟ وقيامث العرض 
بالموهر لا معنى له غير وجوده فىحيث الموهرء تبعاً له فيه وقباء' 
أخد الزوفون الككر لاست له بمو ١‏ 1 لمهي الندض لد 
فيل إ: قائم” به » وحيث ذلك العرّض هو حيث الموهر» فهما 
فى حيث الموهر وفائمان به » ولا معنى لقيام أحدهما بالآخر, 
وإن كان قيام أحدهها الاي تروط قيام العرض الآخر 4 
فإن قيل' : ما ذكرقوة يلم من امتناع'اتّصاف الفعل بكونم 
مكنا ومعلوماً ومقدوراً ومذكوراً » وظو عال. 6 ماد رود 
ار ع قل عل نقيض مدلوله 
فنا من جهة الاستدلال » والإازام : 
د اما الامقة لال عد قوسد أل اناق اناه 
على حُِن الصدق النافم ‏ وقبح الَكَذبٍ المضرّ » وكذلك 
حسن ايعان » وقبح الكثران » وغير ذلك » مع قطع النظطر عن 


عد 791 تم 
كلحالة ا عرف أوشريمة » أوغير ذلك ؛ فكان 
ذانيا وال ورور اناق فى :إن ل أن فنا توق اف 
حصيل درطة الوق والتدق ؛ ونطم النظر فى حه عن 
الاعتقادات ارام كي زللتاانم لاخر ونان ركان 
الصدقء ترط ولس ذلاك إلا لكسنه فى نفسه . وكذلك 
عر “أن مرىي رأى شخصا مشرنا على الملاك وهو ادر 0 
إنقاذو, 3 1 ابه وإن كان حك د توما 0 ابل 
ذلك حصول عرض د 8 وى ولا أخروق ؛ بل رع كان لخر 
إلتعب والتمتّى. ولبس ذلك إلا لمسنه فى ذاه 
أمَأّمن جهة الإلزام » فهو أن لوكات السمعا وواروذ 
الأمر والنج» هو مُدْرَكَ امسن والقبح» ا فرق العاقل بين 
دن اعية ألبهع اناه ولا كان فعل” اللو د قبل ورود 
السممء ولجاز من اللو الأهر' باللعصية ء والنجى عن الطاعة؛ لجاز 
إظهان المسوزة على بد الحكذاب» ولا امتتم المكم قبح 
الكذب عل الله تعالى قبل ورود السمم السرا يشا 
ا اس . ويازم من ذلك إخام اراسل ان حيث إذ 
الى زد ع وادّعِى الرسالة» ودعا الى النظر فى معجزته» 
لسع اذ ول : لا لظو فى هعسج :لك » مالم يحب مل النظر. 
الاعكام )١15(‏ 


مالالا سس 

ووجوب النظر متوقف على استقرار الشرع بالنظر فى معجزتك 
وهو دور 

والمواب , عن الأول : 

أن مأاذ نروهُ من العكات تامو تقديرية شفهوم تقائكهما 
ناب لعفيو رانو القاره اسمن السدات الطيةء 
فلا باز منة قيام' امرض بالمَر ض . إن قيل مثله فى الحسن 
والقبح » قفد خرج عن كو قدو انا 13513 لازنا وهو 
الطلونة» وذن العارضة الأو لى عنم إجماع المقلاء على الحسن 
والنبح فيا دو نان فن لاحي لأ يفد درك ا 
الملاحدة؛ وكخ أريضا لا ثوافق على قبسم إبلام البهام من غير 

0 ولا عرض ؛ وهو من صور وَر التزاع لض إن كان ذلك مف 

عليه بين المقلاع» فلا ببازم” ان كول لسر ضروريا» وإلا 
الوا كال هات وان كان ذلك 222007 
فلا بازم 1 إلا أن يحكون غردا عن 1 
خارجء وشو 2 0 عل ملقو ونه الما اننا تو 2 
لايخاو إمأ أ أن يقال بالتفاوت بين الصدق والكذب ولو بوجه 
و قال ماد ول ل إبطال الاستدلال . والثانى بمنم 
معة إيثار أحد الأمرين دون الآخر. وعل هذا إنكانَ ميلا 


لاا ل 


إلى الإثقاذ اتحقق أمرٍ خارج, فالاستدلال باطل ؛ وإن ل يكن, 
فاميل” الى الإثقاذ لا يكون مسلَما؛ وإن سَلّم دلالة ما ذ كرتو 
فى حقّ الشاهدء فلا يلزه مثلة فى حقّ النائب إلا بطريق 
قبأسه ا وهو فيل الما يناه فى علم الكلام . 3 
كيف يقاسْء والإجاء' متعقد على التفرقة» بتقبيح كين 
اليد لعبيده من الفواحش 0 الع 6 والفدرة ة على متعم » 
دون لقبيح ذلك بالنسكية الى الله ان 

فإن قبل : إعا) ١‏ 6 من الله ذلك لعدم قدرته عل منم 
الملق من المعاصى» وذلك لأنْ ما يفم من العبد من المعصية ؛ 
د وأن بكون وقوعها معلوما ألرب » وٍِ لأكان جاهلا بعواقب 
تور را ودنع اربّ تعالى من وقوع هأ هو معلوم 
الوقوع لداع لا يكونُ مقدوراً ما ذهى اليه النظام 


قلنا : فا قيل فهو بعيئه لازم القدة اق سنرول 1د 


دكن له فادرا عل النم - ذلاك فالفرق وأقم 


والموات : : عن الإازام الأَجّل ا مق جوم الحسن اله 0 
4 بى موافقة الغرض وكا لفته 6 3 كدىئ ما للفاعل أن بفعلة ل ل 


لا شعلة 0006 قبل ول 539 الشرع ع يه العنى اذى 


سد غ48 سدم 

وعن الثانى : أن" فعل الله قبل ورود الشرع حسن» كنى 
ان" له فعلة 

وى النالك ١‏ :الا بدن زللا د سكا لاما ورم الا 
به ؛ ولا معبى البعضية إل قاور النه' عنة . وعلى هذا » فلا 
د ووو الأعيوها كان مايا + واتفر عا نامور 

وعن الرابع : أله إِنّما يلزم' أن لو لم يكن لامتناع إظهار 
الممجرّق على بد الكاذس ره القبح الذانى » وليس 
كذلك ؛ وبه اندفاع؛ الإلزام الخامس أريضا 

وعن السادس ما سيأتى فى المسألة بمدّهاء وإذا بطل محنى 
اسن والفب الذاى لَزِم منة امتناع” وجوب شكر انيم عقلاً 
وامتناع 7 مق قبل الود الششرع » إذ هما وال ذلك . 
رار غاد: الاصيرن هانة لفرض الكلام فى هاين المسأ لثين 
إظهاراً ما يختصث بكل” واحد من الإشكالات وامناقضات 


2 


سر 


امسالة تالخ 
ذه أصعابنا وأهل السثة أن شكر المتهم واجب ممما 

لا عقلا ؛ خلاهًا للممتزلة فى الوجوب العقل 
احتس” أصما بنا على اتنا إيحاب المقل لذلك » ,أن قلوا : 


جا مه 

لوكان العقل موجبا » فلا بد وأن وجب لفائدةٍ » وإلا كان 
إنحابة ء ث وهو قبي ليتنع عود الناكةة الات تعالى لتعاليه 
ص إن عادّت الى العيد . فإما أن تعود اليه فى الدي 5 
لأخر ى 

وَل مال . فإن شكر الله تعالى عند المصومٍ لبس هو 

له الشكرَ فرع' المعرفة ؛ 5 كا ماه 

عن إتعاب النفس وإإزام الشقئة ل 0 +الكتهات 
العقليّة » وفعلَ امستحسنات العقلينة » وهو ذرع التحسين والتقبيح 
العقيل 000 بطلناه ؛ فم ببق سوى التعب والعناء ا مخض الذى 
لا حظ للنفس فيه 

والثانحال”؛ لعدم استقلالالمقل جمرفة الفائدة الأخرويٌة 
دون إخبار الشارع بها ء ولا إخبار ؛ وأيضا فالة لامعنى لكون 
كرت ال 3 فمله عل تركه . وبالعقل يعرف الترجيمْم 
لأ مرجي فلا.يكونموجب إذ الوجب هو امرحم , واذا 
بطل الإحاب ب العقل" تعين الإيحاب؛ الشرعى ضرورة العقاد 
الإجمام . على حصر الوجوب فى الشرع والعقل اذ انرا امد 
الفسمين نعين الثاتى منهمأ 

ام ا المنجم عاد م لكل أحد ورور ها 


د ل 1 مد 

ذكرتموة استدلال” عل | 2 ضر ور » فلا يقبل . وان 
لم يكن كذلك» فَلِم قاتم إن “يجاب المقل لاشكر وان 
يكورلنا' لدم ) 2 « حتى لا بكو زعبتا قبيحا 4 .فهذا مني 
لا يستقي” مم انمكار البح العقل ؛ كيف وان تلك الفائدة إما 
د التحصيل وإما أن لا مكون كذلك : فإن 
كاتسواس دمن و اسايق قات ا كر وهر 
متم وان لمككن واجبة» فا يُوجبة الع بها أولى أذلا يكون 
ا ؛ وإنكان لفائدةٍء فا المائمه أن مكون الفائدة والشكر 
نفس الشك رلا أمراً خارجا عنة »6 أن" تمحصيل المصلحة » ودفم 
الفسدة عن النفس مطلوبٌ لنفسه لا لفيرم . وإ نكان لا بد 
من فائدة خارجة عن كون الشكر شكراً, فا الانمه انلكو 
الفائدة الأمنَ من احّْال المقاب إتقدير عدم الشكر على ما أنم 
اله بو عليه من اليم » إِذْ هو محتمل”, ولا يخلو العاقل عن 
خطور هذا الاحمال بباله» وذلك من أعظم الفوائد » وإن سَلَم 
دلالة ماذ تركو على 3 الإيحاب العقلى» لك بعينه دال 
05 امتناع لأا أب الشر 

5 05006 مشتركا, بك لم يكن كذإك . 
ولكن مأ ذ أركوه م معارض بها يدل عل جواز الإيجحاب العقلى . 


بح ا د 
3 حت اي» - ل 
وذلك إن لو لم يكن العقل” موجبا لانحصرت مدارك الوجوب 
فالشرعء لما ذ كرود من الإجاع . وذلك محال" ما بازم؛ عنة من 
إخام يا 7 وإبطال مقصودر البعية. وذلك أن الى إذا اذعى 
ارسالة؛ ونحدى بالمعحزة؛ ودعا الناسَ الى النظر فيها لظهور 
فنف لمر أن ول 31 لاو حر لقو لكان 
7 2 5 ص ٍ' سس 1" 
يكون النظرُ واجباً عل شرع . ووجوب النظر شرعا متوقف 


وى 


دوك 00 
والموا - لابه اله "الشيوورفى عاذ رؤه 'عقلاء إِذ 


هو دءوى حل الازاع . » وإن سام ذلك؛ لكن بالنسبة الى من 
ينتفع #بالشكو بوك7 سمهي وام بالشبيية الى الله تعالى مع 
9 ذلك فى حقه ؛ فلا 
٠‏ قو : قم برعاية الفائدق» قنا: ما ذكرنان 

قولر: هذاه كك لا يستقم- قلنا: |: إا ذكرنا ذاك بطربق 
الإزام للخصم» » لكونه قائلا بهء وبه سطل اممكري ف 
| بطال رعاءة الفاءدة 0 وقك ايك أن 0 ل 
حصيل المكة لمكة 0 ايا “لك جاب 
ا ودفم الود عن اللشي و بسكن كر 


1# سل 
ذلك فى فعل الشكر . فإن نفس الفمل ليس هو الممكنة الطاوبة 
0 4 لك ري 
من إيجاده ؛ ولو امن ذلك لامكن ان شال مثلة فى جميع 
الأفمال » وهو خلا الإجاع . واذًا لم تكن الفائدة المطاوية 
من أيحادى بق التقسيم بحالة 
يلم : ما للائمء أن لكون الفائدة هى الأمن على ما ذ كروه» 
فو مبني عل تناع خلو العاقل عن خطور ماذ كروةٌ من الاحهمال 
ببالوء وهو غيذ مام » على ما هو معلوم” » من أ كثر المقلاء. 
شاهدا وو قد رض ذلك ذا ذ1 وذ ارط باحتال تخطور 
العقاب بالك على شكر الله تعالى وإتحابه لتفسوع ا ا 
: لها ماو لله تعالى دون إِذْنهِ من غير منفعة ترجم اليه ولا 
لقان بلس مها أر نسم ال ا 
ذا لكان راتحا دوه ته رمن يني ١‏ ننه قوق القوا 
أن من أخذ فى التقرب والخدمة الى بعض الاوك المظاء تربك 
أكلته فى كسر ببته؛ وإظهار شكرم بين العباد فى البلاد عل اعطاء 
ل من اكيز مع استغنائه واستغناء الملإك عنها ء فإلة يمد 
000 بدلك الملك ا المقان م ددا 
والاافين ضكر الها لين بالبينة الاتعلال متيال 


دون تحريك الأملة بالنسة الى جلال الماث, وأن ما أنم 


ا 
الله به 


سد !ا ل 
على العبيك لعدم تنا ملك ٠‏ وتناهى ملك غيرم دون نلك 
القمة ٠‏ فكان المتعاط خخدمة الله وشكره عل مأ أنم عا 
أو لى بالدم والكيكقات النقاية . مواولا وازود الشرع بطاب 
ذلك من العبيد وحلهم عليه ؛ لا »أ وقم الإقدام عليه 
نامالا ن حال الشتفل ااه واللدية أرجى عالا فك 
الْْرِض عن ذلك عر د ان اولي رو مسأم او 
بنتفم' بالدمة والشكر » ويتشسٌ بعدمبما . والبارى تعالى مثره” 
عن ذلك» فلا يطردٌ فا ذكروة فى حقه 
توم : : ماذكر ررة لازم علي فى الإيحاب الشرعى ؛ 
5 انان القاقدة الأخروة: وإن 1 يستقلة الماك بععرفتباء 
ال عألم' مها . كيف وان ذلك اما لزم من ان لو اعتيرنا 
لمكاق يري ولبس ذلك على ما عرف من أصانا 
وأما المعارضّة با ذكروه مر إغام اسل » لؤوابة من 
وجهين : الأول » منءة' لو شف استقرار الشرع على نظر الدعو: ف 
المعجزة بل مما ظهرت العجزة فى نفسها وكان صدق النى فها 
ادعام تمكياً وكان المدعو عاقلا متمكناً من النظر والمعرفة» قفد 
0-6 1 وندت » 0 مفرط فاحن ‏ نفسة , الي 


الاحكام ا 0 


سد 1# سد 


غير .وحس دون النظر والاستدلال» و إلا لا خلا اقل عن 
ذلك . وعند ذلك فلامدعوٌ أن يفول لا أ نظن فى معجزناك حتى 
أعرفَ وجوب النظرء ولا أعرف وجوب النظر 00 
وهو دور فعحم . 5 ات يكون واحداً . وغل كل 


3 2 7 الم ص 
شك وس فالسأ ل ظنية 4 يا قطعره 


امسا لت الشالشن 

ذه الأشاعرة وأهل اللق أ نيا لاحك لأفمال العقللاء 
قبل ورود الشرع . وما العتزلة ؛ نهم قسموا الأفمال المارجة 
عن الأفهال الاتسطارارة ادها عوياة الما ميو إلى ماق 
وإلى م٠‏ 1 .بض العقل” فيه بحسن ولا فح باقا يد للم 
إن أستوى را رك" فى النفع والشتروة صمو ماح وان 
رجي م فعاة 4 عل تركا » فإن 1 3 ادم بثر نار لأ سموه و واجبا ‏ واه 
كان مقصوداً لنفسه »كالإعان» أو لغيرم » كالنظر المفضى الى 
معرقة الله تعالى ؛ وإرت لم ياحق الم بتركار سمو مندورا . 
وما قبحة العقل”» فإن التحق 5 فعله» سموةٌ - كو 
0 وه ومالم بقض العقل'فيه بحسن ولا قبع » فقد اختلفوا فيه 


مم 0 وم م 5107 4 وهم كن وذعهفب عع 3 مين 


تلد اا َه 


احتحّت الأشاعرة بالثقول والمعقول : أما التقول» فقول 
ا 1 وما كم يلا بن حتى ا ا ) ووحخة 
لدلالة منة أ نه مث من العذاب قبل بعثه الل سََ . وذلك يستازم 
انثفاه الوحوب واكأرمة قبل البعثة . . وإلأما 6 ن العذاب 
بتقدبر ترك الواحب » وفعل حرم » إِذْ هو 5 | وس 
قوله تعالى « لثلا يحكونّ لانآس على الله 1 17 ارسل ( 
ومشروه من يدل على الاحتجاج قبل البعثة . ويازم هن ذلك نفى 
الوجب والحر م 

واعا اسسنية العقول+ فلان وت :المي | ابر 1 
بالعفل بالإجماع ولا ا قبل ور ود الشرع . » والعقل 9 جب 
ولاعرّم لاسيق فى السألة المتقدّمة » فلا احم 

فإن كيل : أما اليد الأولى» فلا حجّة فهاء فإنة لبس 
العذاب من لوازم ترك الواجب فل المحم » ولهذا يجوز انفككه 
عنما بناء على عذو أو شفاعة له ؛ قبل وروم اأشرع لا رم 
مله لفمهما . سنا ١‏ لازم - بعد ورود التمرعلا قبله . 
لعا ايارم تفسمما هن ثفية قبا ل وبوف لعن سلمنا 
ا لازم هيا لكنة لازم للواجب ا لضا 


سام 5 والثانى نوع ' وعل هرد أ فاللازم ذفن نشه قبل الشرع 


1 ا مد 

إؤ* الواجى والله رم شرع لا عقلاء ؛ سلمنا ذلك ؛ ولكن ليس 
قُّ الذي مأ بدلا عل 2 الإباحة والوقف » لعدم ملازمة 
العذاب لثىء من ذلك إجاعاً ظ 

وم الاي الآخر ى « وإن سلما 2 نْ الفيو م حجة ( 
ذالاعتراض سل الأب الاو 59 بعيئة و ار ّ هينا, وآءا اد او 7 من 
التق لي دين دان لتعنوا ندا دك رويك الالالتقل 
3 ى الم > حكم | اشع فكان مقطا 

والجواب؛ عن السؤال الأوّل ؛ أن وقوع العذاب بالفمل ‏ 
وإن ل يكن 9 من َك الواجس وفعل حرم ء فلازمة عكم 
الأأمن من ذاك لعدم حفن الواحب والحرّم دولة, وهذا اللازم 
مف قبل ورود الشرع ء على ما دلت عليه الابة » فلا ملزوم . 

وه بندفم . ا ٠»‏ ف السحؤال الاو وألثأ١‏ يي 

0 الااية إغا هو 6 8 الوجحوت 00 مه 3 قبل لا غير؛ 
واق 0 سوق ذلك 4 فإعا لستفاد رودلل 1 آخرَ علما سلبدلة 4 
ويه اندقم السؤال الرايم 

وما ذكروةٌ على الدل ول العقلى » ا جوابةُ ؛ وائى” 
0 وإذكان حكا, عير ١‏ ل لفق ليس هو المي مع لاما اها ليارم 
العا ا 7 ل فى ا ا 4 ن الأحكام اذك ورة فلا 02 


0 
وأما القائلون بالإباحة إن فسّروها بن المرجج عن الفعل 
والترك » فلا رنزاع فى هذا المنى » و إنما الازاع فى صد.ة إطلاق 
نظ الإباحة بإزائه . ولهذا فإنة تنم؛ إطلاق افظ الإباحة على 
أفمال الله تعالى م مع تحن ذلك المعبى فما » وإن ار عير 
الفاعل بين الفعل والترك ؛ فإماآن يكونَ ذلك الحو للقامل 

من نفسه وإمأ من غيره : فإن كان الأول فيازم منة السمية 
اذناك لله 58 5 لتحقق ذلك فى ا ,)وهو - "بالإجاع , 
وإن كان الشانى , فالمخار إما الشرع وإ ذا الك بالإجاع 5 
ولاشرع قبل ورود الشرع ؛ وتكبير العقل عندم ما يكون فيا 
توف ا بور 0 من الأفمال المسئة عقلا : أو فهالم مض 
المقل فيه بحسن ااي وهو فرع الب العقل ؛ وقد 
أبطائاء” وإن رو 0 9 كه من تصوبره 

فإن قبل : المباح هو 1 0 عنم وَرَدَ دليل الإذن 
فق أله تعالى قبل ورود الشرع » وإن لم ترد ره ادن 
ة 

الأول » هو أن الله تعالى خاق الطعوم 6" 
والذوق قينا موا دين اعلهاء وعرفنا الأدلّة 01 افيه 


لناء غير مضرة » ولا ضررّ عليه فى الانتفاع بها » وهو دليل 


ع## ا 
الاق بس نا و لؤللك سوهت 18 4 لوفكم ليان ملقاما بين 
05 إنسان عل 5 الصفات؛ فإن العقلاء شضو ع نه قل 
ذِنَ ل فيه 

الثالى » أت خَله للطعوم فى الأجسام مع إمكان ألا 
تلقباء لا بد آذ من فائدم نفياً الث عنة؛ وليسث نلك 
الفائدة عله لل ال القن المالةاهنا »قلا يذ من عودها 
إلى العبد» وليسث هى الإضرار» ولا ما هو خارج” عن الوضرار 
1 الانتفاع ؛ إذهو خلاف الإجماع ء فكانت فائدتا الا تفاع 
بهاء وهو دليل الإذن فى إدراكها . وسواءةكان الا نتفاع با يمهة 
الالتذاذ بهاء وتقوي اليلية» أو يجهة تجئها لنيل الثواب» أو 
الامتدلال مها على معرفة الله تعالى لتوقف ذلك كله على إدراكها 
واحمالٌ وجود مفسدة في مع عدم الاطلاع علبها» لا يكون 
5 دن الإذن واللمكج الإباحة » بدليل الاستضاءة سراح 
الغير » والاستظلال حائطه 

قلنا: آنا الوجة الأوّل» خاصلة يرجم الى قياس الغائب على 
الشاهد ؛ وقد ١‏ بطلناه 

فاق قو "كل وعرت روا اك التاق 


0 ٍِ # ااذه 50 
وق منوع على يأ عرف من اهنا 1 2 إذا كازماذونا شه دن 


شين م ١‏ نكت 
8 ءِ اي 5 
جهة الشارع » فاباحتة شرعية لا عقليه 
و 7 ٠.‏ 6 به ٌّ 7 2 
واما القانأون الوقف 4 )0 0 عنوأ ب وقف الك مهكد 
ع 50 
الاشياء عل ورود السمع 7 شن وإن عنوأ 4 الاححام عن 
ع رن اه ع 5 03 5 
لحك بالوحوب؛ أو الحظرع أو الإباحة لتعارردض| 3 3 ففاست 


00 


الاصك الثانى 
2 حفيقة الحم العرع وأقسامة م ووأ شاق ك. من الشائل 
9 لشثمل عل اي وسئة خصو كَ . 
ع / ٌ * ِ ءِِ 
اما المقدمة » فئى بان ب |الى> الشرعى واقساءه؛ أمأ 
الشارع متمق بأفمال المكلّين . وقيل إنه عبارة عن خطابٍ 
الشارع المتعلّق بأفمال العباد» وضما فاسدان ؛ لأن" قوله تعالى : 
) والل لك 5 ا 4 وقوله تعالى ٠‏ خااق كل شىء » 
ع 2 
خطابُ من الشارع , وله تعلق بأفعال المكلفين والعباد» ولبس 
0 شرع الاتفاق / ار لل عبارة عن خطاب 
95 20 0 خا للا 
00 فإن العام ببكون ا نواع الآدلة حعع » ولدلك 5 


ااه 


الاك والعصمة ودود أ حكاه" ؛ شرعية » ولِسْت على ما قيل 

انلكا لك نرف معنى امطاب أوّلا زور لوت 
معرفة ةالح الشرعى عليه فنقول ؛ قد قبل فيه : « هو الكلام 
الذى به م الستمع من شيعا » وهو غير مانع » ذل تدخل فية 
الكلاة لذى ل تقصد التكتم به إفهام الستمع » ظونة على ما 

ذكر. ن الحدء ولس خطا با 

ل 4 د الفظ المتوا ضع * عله المقصود به إفهام من هو 
هوه 0 ل 1 

) فالافظ ) احتراز عما ري الواصضّعة عليه من الركات 
والإشار ات المفيمة . و(التوا صم ” عليه ) احتراز عن الألفاظ 
الميملة ,وز الفضيود : ما الإفيام) احتراز مما ورد على الحلد 
لولمه - امفروتسا د لفسمه ) احتراز غن الكلام أن 
لا بغرم 6 كالناكم ثم والخمى ذاه وخوة 

واذا عرف ممى الخطابء الأقرث أن يقال فى حد الح 
الشرعئ 4 و خطاب الشاأ رع المفسك فائدة رع 2 

تقولنا ( خطاب الشارع ) احتراز عن خطات غيره . والقيد 
الاق احتراز عن خطابه ما لا بفيد فاده شرعية » كالاخبار عن 
المعتقولات وا ممسوسات وها رعو ار وين لاغار ع 


سس ا“ اس 

وإِذا عرف 5 الحنم الشريى» فهو إناان كرون هه 
خطاب الطاب والاقتضاء أو لا يكون: فإن ل 
فالطان ما لنفمل أو لاترك ؛وكل” واحد مهما إما جازم أو غير 
جازم . فا تماق بالطلبفب ب الخازم للفعل فهو الوحوب 0000 
شن لماز م مئهُ فهو الندب ؛ ومأ لقان ) بالطلب الاز 6 رفو 
المرمة , وما تعاق بغير الحا زم منة فمو الكراهة ٠‏ وان ,يكن 
متعلقاً خطات الاقتضاء , ذا إماان 35 نْ متعلقاً #غطاب التخميرء 
أو غيره . فا نكان الأول » فهو الإباحة ؛ وإ نكان الثانى فهو 
39 الوضعى ع كااصعة والبطلان وآصيالشىء سجبا أو ماما أو 

)» وكون الفمل عبادة وقضاء وأداء وعزيمة ورخصة الى 

غير ذلك 

فلارسم فى كل قسم منها قار هيك تمول: 





8 حقمة4 ة الوحوب 57 كن ب دن المسائل 
7 0 الودوب » فاعلم أن الوحوب 6 اللغه فك ا 
ل بى السقوط 6 ؤه 9 3 ال 3 ؟ وحسث لشفي ّ اذا سقطت ؛ ووحب 


لمالا إذا سقط . وقك ا 6 نى الثبوت والاستهرا ر؛ ومة 
الاحكام (4ؤ) 


!ا سب 
و عليه السلام « إذا وح الأرضء ذلا لكين 06 ( 
أى استقر" وزال عنة الازازلة والاضطرادغ 
وما فى العرف الشرعى » قفد قيل : « هو ما سدق نأركة 
العقاب على ترك » وهو إن 1 3( الانتهتاق ) بها ستدعى 
م عليه فباطل؛ لخدم تحفق ذلك بالنسبة الى الله تعالى ( 
على ما يا فى عل التكاام» وبالنسبة الى أحد من الملوقين 
بالإجاع . ناته بهن لو عوقب» لكان ذلك ملائما لنظر 
الشارع؛ فلا بأس به 1 
وقبل : هو ما توعد بالعقاب على تركو» وهو باطل” انه 
القوكة [التقان عل 1ك بعر وواو ورذاقه و العقات قد 
اذرك لامتعالة: اذا فى خبر الصادق» 5 إن كان ذلك فى 
حق غير نوكي رلا التقين العله ارهد 
وليس كذلك للواز المفو عنة 
وقبل : هو الذى يناف العقاب علىتركو» ويبطل بالشكوك 
فى وحو 57 9 إنتهذه اطدود لشف كعد | زاح العم 
وهو الوحوبث » بل لافمل اذى هو متعاق الوجوب 
واللق ذلك 1ن رشان "الوب السرم هيارة عن غنات 
الشارع بجا يننبض تركة سيب لاذم” شرعا فى حال ما. فالقيد الأول 


ايوس د 

1 أله 5 8 5 2 
احتراز عن خطاب غير الشارع ؛ والثابى احيراز عن بقية 
الأحكام ؛ والثالث احيراز عن ترك الواجب الوسع ف اول لوقك 
فإنة سب للدم بتقدير اخلاء ججيع الوفك هده وإ تلوط اول 
الوقت من غير 0 ع الفعل بعدة . وعن 4 الواجحب اير 
فإلهُ سبي للذم بتقدير نرك البدل» وليس سبباً له بتقدير فعل 
البدل وعلىهذاء إن قلنا إن الأذانَ وصلاةً العيد فرضئٌ كفاية ؛ 

ان : 1 ل 
واتفق اهل بلدة على ثركه قوئلوا . وإن قانا إلة سنة , فلا 

' وباعلر فلا بد فى الوجوب من ترجيح الفمل على الترك با 

3 2 9 : . 7 
بتعاق به من الذم” أو الثواب الخلا به . فإنة لا تحقق للوجوب 
مم نساوى طرق لني كاق التردو يون حا شار اناق 
ابو بكر الى خلافه . وإذا عرف معنى الوجوب الشرعى فلا بد 


من الإشارة الى ما يثعاق به من السائل » وهى سبع 


امنيا لك الول 


هل الأردر عر اراح ١١‏ ونعو ذو : 
عي ءِ 
اما فى اللئة نوفا لواغن كو السائطط والنا يك 6ت ار 
ل 3 5 00 
واما الفراضٌ فقد بطاق ف اللغه عمبى التقدير ؛ ومله قوا لهم : 


20 ا ا ا ا 
فرصتا القوس , الحو نين اللئن ساح فرصم الوثر ؟ وفرصية 


ا 
لور وهو موضع” اجتماع اسن ؛ ومنة قولحم : فَرَضَ الحا ركم 
التفقة» أى قدّرها . وقد بطآق عمنى الإنزال . ومنة قولة تعالى : 
«إن اذى فرتضّ عليك القرانَ» أى وَل اقة طاقن ععنى اذل 
ومنة قولة تعالى « ماكانٌ عل النى” من حرج فيا 5000" 
اع اع لا 

9 فالشرعء فلا فرق بن رض والوا اجب عند أصمابنا؟ 
إِذ الواجيُ فى الشرع 000 عرد خطاب 
لغارم ١‏ نض أ 79 سبي لاذه شرعا فى حالةر كه 
عيئه مسق فى الفْض الشرعى . وخص أصعاب أبى حنيفة 
اسم الفرض عا كان من ذلك نايع ل وأدم , الواجب عا كان 
ور نهم الى أن اعرش فق قر لينم 
: قيلط درا 0 بخلاف: القطوع . فإذلك خص 
أسم الفر رض دون المظطئون . والاشيهة فا ره * أصا. 5 
حيث إن الاختلاف فى طرق إببات الح حدق ى بكون هذا 
معلوماً ؛ وهذا مظنوتاء غير موحي لاختلافي ماثثيت به 

ولمذاء فَإِنْ اختلافَ طرق الواجبات فى الظبور واللفاه؛ 
والقَوة والضعف» يحيث إن الكاف قر ورك العين هنما 


دول البعض 4 ا لو محببا اختلاق الواح ف حقيقةة من حيبت 


1١41‏ د 

هو واجب . وكذا اختلافُ طرق النوافل يد موجب لاختلاف 
حقائقبا . وكذلك اختلافئ طرق المرام بالقطم والظن غير” 
موجب لاختلافه فى نفسه من حيث هو حرا 6 كيف : 0 الشارع 
قد أطلق أسم 0 ضِِ على الواجب فى قوله 'نعالى « فمنْ فَرَضَ 
فون الحم 4 أى 7" جب . و الأصل” أن 0005 مشعرأ به حقيقة 
وافنك ا كول تس ار سا دا قد ارهن 
اللفظ . والذى بو بد إخراج قيد القطع عن مفهوم امرض 
إجاع الأمّة ل إطلاق اسم الفرْض عل ما أدّى من الصاوات 
لخلتف فىصتها بين الأثة بقولم : أمّ رض اللو تعالى. والأصل 
ف الاطلاق المققة: ومأ 1 7 الحصوم فى #صيصٍ اسم 


ميم 
٠‏ وله إىا 


الفرْض المقطوع بهء فن باب التنسي , حيث إن الفَرْض فى الا 
هو التقدب* مطلقاً كان 2 و مظنو 1 . فتخصيصض ذلك 
أحد القسمين دون الآخر بثير دليل» لابكون مقبولا » وبالجاة 
فالسآلة لفظية 


العا ل قا 
لا فرق عند أصعابنا بين واجب المينء والواجب على الكفاية 
من جهة الوجوب؛ لشمولحدٌ الواجب لهياء خلافاً لبعض الناس, 


1 4 عست 
ور منة إلى أن واحت الفيق ذا ملكا بفعل الغير, حلاف 
واجب الكفاية, وغابنة الاختلاف فى طريق الإسقاط » وذلك 
لا يوج الاغتلاف فى المقيقة » كالاختلاف فى طريق الثبوت 
سبق . ولهذاء فإن مَنْ أرنَدَ وقتل» فقتلة بلردّة ». وبالقثل 
واج ٠‏ ومع ذلك 5 الواجيين ا الثوبة دون الواجبٍ 
لأآخر . ول يلزمء من ذلك اختلافهما 
المسألن القن 

الختلفوا فى الواجى الخيّرما فى خصال الكفارة : فذهي 
الأشاعرة والفقباء أن ا ذا ائفد افيه ونان دل 
الكلف . وأطلق المبالى” وابئة القول بوجوب اجميم على التخبير 

ححة أصابنا أنه لا يخاو إما أن يقال بوجوب أجطيع 0" 
بوجوب واحد . والواحد » إما ع وإما غير معين 007 
أن يقال بالأوّل لسة أوجه : 

الأول 0 وكان التخمير ا للجميع #الكان الأم” 
يجاب عتق عبد من العبيد على طريق التخبير موجبا لاجميع ‏ 
وهو عال” 


1 ١ 
الباق ان" ذللك ها عع من التخبيرع وذا فإلة لا بحسن‎ 


"18 لد 


د شول القائل لغيه : أوحبث عليك صلاتين , فصل 56 6 
وا ييا غلف ب © لاحب ا وقول “ألم 
عليك الصلاة » وخيرانك فى فعلها وتركها , لمأ فيه من رفم الواجب 
ولبس ذلك من لغة العرب فى ثىء 

لاف ارب الرل بالاغر ا 7 مم القدرة عليه . 
والأم؟ ذم م فيه خلافه 

اراب , 2 المصوم قد وافقوا على أنة لو أتى با بع ؛ 5 
رك أبميع» فإنه لا يناب ولا يعاق على يع 

الحامسء أنه لوكان شيعا ايا #اللوق: به أذاء ء الواجب 
فى كل” واحدة من يم ذا فعل أي وهو خلافٌ 
الإجاع : ال 3 الواجبت وامد مرا إذ هو 
خلاف مقتضى التخييرء ولألكان بلرم أن لا حصل الإجزاه 
كز اواء غيد مع القدرة عليو» وهو خلاف الإجاع . فر 
لبق غير الا رهام 

يا الحسين || 00 ند ركاف رك الملاف فى 
هذه المأ ألة الى اللفظ دون الء: فى » وذلك أن قال : معنى إيجحاب 
يمأ ان" الله تعالى حم توك ابججيم » لا كل" واحد واحيد منها 
بتقدير فعل الكلّف لواح منها مم فوط فل ءالجلا 


144 

كان اقم كن عرعة انع بده ملهرة القراف 16 ذه 
ما ذكرَةُ فى تفسير وجوب ابيع » وإن كات رافماً لاخلا , 
غير أن خلافئ ما اله الأئمة عن المباى وأبنه من إطلاق 
القول بوجوب أبفيع والدلائل امشعرة بذلك . فلتاسج فى الاج 
ع متواهم 

فإن قبل: ما د كركوة من الدليل» إ ا يلزم أن لوكانت اية 
التكتير وهى قوله 'تمالى « ار 4 إطعام عشرة 0 ( 
الكوادالك هر فق 117 توالسيورا عدي لامها رن فال 
الكفارة يجحمة الإيجاب . وما المائم' أن بكون ذلك إخبارا مما 
وجد من الكارة ولتي ذا دهن كد ارة هر إطعأ مدن من 
لقنا ين عانك . أخر؛ 5 قهز عانث 1 آخر, 
سأمنا دلالتها على الإيحاب لكن لا ألا خطاب بالتخيير لكل" 
وأحدر واوا الدامة هر ألم راد بها إنحاب 0 
البعض » والكسوة على البعض والعتق على البعض . فكا ندقال: 
فكناً رن إطعام عشرة مساكين” لبعضهمء أو الكسرة لبحض 
اه التق ابعض 7 الخرة سانا ولالة جا د 1ك 55 
مبارض ها لعل 1 ظال هد وله وها نشد اديع توم 

الأول أن التمال الكورة انا أن كول ستو ذا 


502 
رجم' الى الصفات المقتضية للوجوبء أوأ' باغتسّة بابش 
دون البعض .فإنكان الأول ؛ فيازم أ لنسوية فى الوجوب بين 
الكل . وإن كان الثاتى » كان ذلك البعض هو الواجب بعيئه 
دون غيرم 
لثانى إن وجب ما تمق به خط اب ب الشرع بالإيجاب ؛ 
5 خطاب الشرع إ ك2 المي دون المبهم . وهذاء ف 1 ام 
ملق الإيحاب ١‏ حد شخصين لا بعينو؛ فكذلك ك بأفعل أحيد 
7 لا بعينه ؟ وعند ذلك فيازم تعلقة بالكل 1 5 ببعض منة شان 
الثالث أن الإيماب طلتٌ؛ والطلث استدين ى مطاوب دا 
حدق بل ال لكر اء ابش | 

ارابع أن نه لو فمل العبد اقيم فإنة يشاب ثواب من فمل 
واجباًء فسببة بح رو و ايت اميا 
الوا كل ما لذ كوو من قن القند بواستعالة إنجتاد المي 
الى غير معيّن؛ والمبهم ليس كذلك» فازم أن ييكون الثوابث على 
اجا . تيه ن عا 

لمامس ان لوترك اللميم ذإنة باق عقاب من ثرك واجبا 
نهاء وذلك بدلاعل أن الميم واجب أو بعض منة معن 5 سبق 

السادس أنه لوكان الواجبٌ واحد) لا بعينه من الحصال ؛ 

)١5( الاحكام‎ 


جم الات 


لكان منها ثى: لا بعينه غير واجب . والتخيير بين الواجب وما 
ليس بواجب حال لا فيه من رفم _حقيقة الواجب 

السابع أنه لوكان الواجب واحداً لا بعيئو» فمند التكفير 
ايع إ إمأ أن إسقط الفرض عحموعها 0 كل واحد منها 1" 
واحد مئها . ذإن كان الأول أو الثانى ؛ فالكل” واجسء وإن 
كان الثالثكء فذلك هو الفرض 

الثامن وبخص إيجا ب أبشيع أنه لوكان الواجيٌ واحداء 
لنصب ا علية دلبلا 1 3 الى تعيين العيد لدم معرة فته عا 
فيه الصلحة »كا فى سائر الواجبات . لخيث لم بعين» دل عل أن 
الكل وام [ 

التأسم 1 إذا كان الواجب وأحدا لا بعيله ؛ ا بشعل 
المكلف فالبارى تعالى يعلم ؛ ما سيعيئة العبد» فيكون الواح 
ونا عقد ندال .ون 1 كن معدا عقو المية قبل القيل : 
وبلزم من ذلك التخبير بين الواجب المعين وبين ما ليس واجباء 
وهو ال . فندت 3 بع واحس 

العاثير أله لوكان الواجب' واحدا لا بعينه » فكفر ملاثةكل 
وأحد بو احد من الأصال » غير 1" 4 الآخر » لكان الواحد 
منوم لا بعينه هو الكفر بالواحب دولتث الياقين . وحيث 


0 


2 ما فعله كل واحد موقم الواجب كان ظ يع واجبا 

الطادق مقر أن النحوت: رد 2 11 اليد 
وبسقط بفعل الواحد منهم» كفرض الكفاية» فلا عتنمه أن 
يعم الوجوبٌ عددأً من العبادات» ويسقط بفعل واحدة هنها 

والمواب عن الشسوّال الأول : أن الإجاع من الأمة متعقث 
على أن المراد من الاآبة الوجوب» لا نفس الإخبار 

ين النان ان حل الآبة على ما ذكروه مم مخالفته لإجاع 
السآقاماً خوج إلى إضمار ات قن دف الي ؟ وهى مأ قدروه 
دن البعض فى قوم : تكفارته إطعاء' 000 لبعهم 
وكذلك فى الكسرة والعتق » وهو على خلاف الأصل من غير 
عاج »كيف وإنة لوكان كا ذكرو , لقال : قكفارتة إطعاء' 
عشرة مسا كين وكسوثهم وبر رقبة » لوجوب الصال الثلاث 
على أجميم بالنسبة الى الحانثين المذ كورين 

وعن المعارض الأول أنه مببى'على وجوب رعاية المصاحة 
فى أحكام الله تعالى » وهو غير مسلّم كيف وإلة يلزم +نة أن 
ببكون اله على ما ذحكروة فى عتقد الإمامة لأحد الإمانين 
الصالمون» وتزوم مرأة الطالبة للتكاح من أحد الكفؤين 
الخاطبين, وفى إيجاب عق عبد من العبيد » وهو الف للإججاع 


- 

فحدتٌ 586 الوجوب عل ل شحصال لا تحمدكة ) إنما 4 
لنوقب تحفق الورجوب على ارتباطه بالذم” والعقاب » على ما سبق 
9 اين : ود م ا شحصانل لا العيئة 000 حلاف الذم 
على أحد فعلين لا بعينه . وببذه الصوّر يكون اندفاع ما ذكروه 
فين المارض النا وها بده الى لخر التاسم 

وعن العاشر 0 الواحبف علص واحد 0 الكفرن خصاة 
من امال الغلاث 5 ا , وقك أن ع وحم عليه 7 00 
ب الفض عنة» فكان ماأتى بدكل واحدٍ واجبا » لا أن 

ثم كيم : 

الواجب على الكل خصلة وأحدة يه بعيامأ ليازم مأ فيل 

وعن المادى عشر 5 ا عنم 57 الواحبف دول اداه 
ولكن ايازم من ذلك 0 0 0 تخضال الكنان 5 كلما و اجية 
كان الوجوب ثاب على أعداد اللكلَّين فى فرْض الكفابة ؛ 
لآن الإجماع منعقة على ل" الكل" بتقدير اتفاقهم على انرك, 
ول كدللفيق عمال الكفاز و . وعل هذه القاعدة لو فل 

9 يج م 7 ع 

اروحتيه: إحداما طالقٌ . فَالْطلَقَة منهما واحدةٌ لا بعينها . وأن 
وح الكف عتما والنقية ف اللفيين ال «الطلوي © لوقيل 
ف خصال الكثار د من غير فر . . ولا فق وحة الحجاج دن 


الطرّفين 


2 


امنا ل (لرأبعمن 


إذاكان وقت” الواجى فاضْلاً عنةء كصلاة الظبر مثلاًء 
ذهب أصعابنا وأ كثر الفقهاء وجاعةءن الممتزلة كالمبالى وابنه 
وغيرهم| ا واحب موسع » وأن جيم رم ذلك الوقت وقت 
لآداء ذلك الواجب فيه فها برجم الىسقوط الفرض به وحصول 
مصلحة الوجوب . وهل للواجب فى أول الوقت ووسطه بتقدبر 
أخير الواجس عنة الىما بعذةٌ بدلء اختلف هؤلاه فيه: فأئيته 
أحما نا والمبائى واباة » وهو العزم على الفمل . وأفكرة بعض” 
العتزلة » كأنى المسين اليصمرق وغيره ٠‏ وقال قوم : وقتُ 
الوجوبهو أوّل' الوقت » وف ل الواجب بعد ذلك يكون قضاء . 
وقال بعض أصواب ا جنيفة : وقنتا الوجوب هو اخرُ اأوقت ؛ 
ا اختلفوا فى وقوع الفمل قبل ذلك : فنهم من قال : هو نفل" 
سقط به الفرضْ . ومنهم من قال » كالكرشى : إن المكاف اذا 
بعت المكلفين الى آخر الوقت »كان ما فعلة واجباً, وإلا 
فنفل". وحَكى عنة أن الواجب ينين بالفعل فى أى وقت كان 

00 الفائلين بالوجوب اموس أن الأمسَ بصلاة الظرِء 


هم 


وو قوله تعالى )) ا 8 الصلاة لداوك الش.مس إلى سق الليل» 


سه وم سد 


عام جميع أجزاء الوقت المذكور. ولس اراد به نطبيق: أوّل فعل 
الملاة عل أول الوقنترء واخر معل اخرم » ولا إقامة المبلاة فى 
شمن أوقاته» حى لا يعاو جز منهُ عن صلاة» إِذْ هو 
' خلا الاجام , ولا تعرين جزء منة لاختصاصه بوقوع الواجبٍ 
فيدء إذ لا دلالة افظ عليه . فريق إلا أ أراد به أن كل جره 
من صالءث لوقوع الواجب فيه . ويكون امكف عير فى قاع 
الفمل فى أىّ حزء شأء مئة » ضرورة امتناع قسم آخر » وهو 
الطلوب . ويدل عل إر ادم هذا الاحّال حصول الإجزاء عن 
الواجحس أداء الصلاة فى أى" وقث قدر منة ع فإلة دل ص 
حول بقعيوة الراج من الكل » وأن الفعل فى كل وقت 
قا مقامة دده انلق كن زعا وات 
بكن مصلا لقصود الواجب» فيازم منة ما فوات مصاحة 
الواح » بتقدير فعل الصلاة فى غير وقت الوتحونب* تتكوان 
الباق شور ) زرا مدقن لفاح لسع وز عا دوا 
فاه مصلحة الوجوب وبازم منه وجوبب فمل الصلاة لبقاء 
مقصودها الوجب لها بعد فعل الصلاة فى الوقث الْفروض» وهو 
خلافُ الإجماع 

فإن قيل ما ذ ركو عاق كاين على تقيض مطأو 9 


2-0 
وذلك أنه لوكان الفعل واجباً فى أوّل الوقت أو وسطوء لما جاز 
رك مع القدرة عليهء إِذ هو حقيقة الواجب . وإما محم ذلك 
بالنسبة الى آخر الوقت لانمقاد الإجماع على لوق الإثم بتركر 
فبه» بتقدير عدم فعله قباة . 95 قبل ذلك فالفعل فيه ندب 
لكونه ماب عليه مم جواز تركه . وسقط الفراض به فى آخر 
الوفت» ولا بكتلم عار الفراض عن الكاف بفعل ما لبس 
رض »كالركاة المعجلة قبل المول» سلَّمنا أ :8 ليبس بنفل» ولكن 
مأ لان من القو 3 عبن وقث الو حوب بالفعل , . تعبين 
الوفتكٍ الأول للوحوب وما بعدَه قضالا؛ 8 الحسكيى م 4 و 
تقدير بقاله بصفة المكلفين الى آخخر الوقتيء 5 قبل من 
الذاهم السابقة 
واللرانا امن عجرا ترك الفان فى ول الرفت 1 لا يدل 
عل عدم الوجوب كا » بل على عدم الوجوب الع 3 
اموسم 5 5 ' والذر” ون الندوب د لموسع ا 
الندوب ا والوسع لشرط الفعل بعدّةٌ فى الوقت الوسم . 
وحاصلة” راجم” الى أن الواجب على لكلف ايفاع الفعل فى 
أ وقت شاء *ن أجزاء ذلك الوقت الموسم على طريق الإمهام 
والتعبين الى الكلفء 5 سبق فى خصال الكفارة» أو شرط 


لا باجا مده 

لمزم على القمل مدة, م لوكان قلاء لا لا سقط نه الفرْض 
١‏ ا العحلة ل ل بعد العقاد سببهأ وهو 
00000 ناذا ولكان يشبغى أن ” نصح الصلاة 
نه النفل ؛ ولبس كذلك فإن قبل : لو كان العزم رلا عَنْ 
الفءا ل فى أو الوقت 1 وح الفعل” بعدة : ولا حاز المصيرٌ اليه 
حي كسائر الأبدال مع معدا ا توعان 
ا الضاةة عن اذل الوقت مع 5 رب العزم و 
م أكون للأسل وبدله كيف وإذ الأمرَ الوارد بإيحاب 
الصلاة فى هذا الوقت ليس فيه عرض للعزمء فإحابة 00 
اده شُ تش الأمر ٠‏ “م جعل العزم 7 عن صفة الفعل 
2 ل الفمل» معأ من أفمال القاوب بعيلاء إذ لاعهة 
ذا فى الشرع _ جعل ل ال ال القاوب بدالا عن الأفمال ولا تحمل 

صففة 3 الفعل مدلا 
قلغا : لم بكر ن بذلا عن أصل الفمل» بل عن تقديم الفمل) 
فلا يكون 2 لسقوط الفعل مطافا . ومع كونه بدلا أله 
عار بياة وبين ا الفعل والمصير ان احيد 1 غير 


مشر وط المج عن الآخر لا 1 5 دن ن يأب الوضوء 9 0 
وإثما ل .بعص مع رك 34 لعدم نكيف العافل والا مر وإل 


0 
م .يكن متعرطا للعزم » فلا يازمم منة امتناع” ب ا 
لا .يازم من انتفاء بعض المدارك انتفاه الكل" 

وأما استبعاد كون العزم بدلا عن صفة الفعل على ما 
ذكروة» فخي مستحق اللجواب . لم كيف لسيْيَْد ذلك » والفدية 
ف حق الحامل علد خوفها عل جنيثياء وكذلك از ضع 0 
وأدهأ » بدل عن تقديم الصوم فى حقبا؛ وهو صفة الفمل , 
وكذلك التدءث تو بة وهومن أعمال القلوب . وقد ْمل بدلا عا 
رط من أفعال الطامات الواجبة حالة الكفر الأما” 

والموابة عن القول بتعيين وقث الوجوب بالفمل الا إن 
0 ل 8 تكن سوط الغرض بالفعل فى ذلك الوقت» ذهو 
مسل” ولامنافاة شتوو ناد اذ رون أرافوانهة انان 
أن غير ذلك الوقت يكن وقتا لأوحوب » ععبى لا وآدّى 
به الفمل' »لم يقع الوقم » فب وخلاف الإجاع . وإن أريد ب» 
غير ذلك » فلا ببدّ من تصويره 

وعن القول بتعين الوقت الأول للودوب وما بعد القضباء 
ياميق ون وأن الإجماع متمق على أن" ما سمل بعد ذلك 
الوقمتر لبس بقضاء ولا بصم بنية القضاء 

وعن الوقت أنه خلافئ الإجاع من السلف على أن من 

الاخكام (١؟)‏ 


م١‏ سد 


3 
1 3 


َمل الصلاة فى أُوّل الوقت» ومات فى أثنائه ١‏ ا 
اله أت واب الواجى » وعل ما حققناة من الوحوب 
لسع لو ف العف الميلة عق زول الوقت نشرط العزم 
ومات, ل يلق الله عاصيأ» نظ راك إجماع. سلف على ذلك . 
وليس ,بارم من ذلك إ بطال معنى أأوجوب حيرف أ كيه 
00 ؛ بل إشرط العزم على ما تم 5-7 أن 0 
00 التأخير مر و سلامة العاقية, لكونما منطو. ا 
قن السك لمزم ف هذه اطال2 5 العشة .وهو 
لاف الإجماع و اما بنفمأ ضرو 3 ورد التووف على ظهور 
العاقة الرجا 7 شاك الا وذ عرف معنى الواجب. 
الوسم 006 ف وقثه داه مر 6 0 باواء كان فسأ 
عل و ن الخطلل لعذرء أو لا على نوع من الخال وان فيل 
عل أو ٠‏ من الخال لعذر؛ م قعل ف ذلك الوقت مرة اليه 
00 إعادة, وان ل يشعل فى وقته ادر ؛ وسواة كان ذلك بعذر 


( 0 
2 لعدر عدر 3 فعل بعك م وقنه سهى قضياء 


يسا لزيد 
7 
اق الكل فى الواجبب الوسع عل 1ن مكلت لوعي 


سا هخ ١‏ سم 


بن ©« 5 يج 


؟ ّ .0 ِ مر ”7 5-5 
على ظنه الأ عوت تقدير التأخير عن اول الوقث فأخرة » ١‏ نه 


بعصى » وإن ل منت . واختلفوا فىفعله بعد ذللك فى الوقت : هل 
1 قضأةء 1 أدأة , فذهب القاضى اونا ل ونه قضاةع 
وخالفة غيرهُ فى ذلك 

ا الا ل امك ها سقدرا مضيقا ما قاب عل 
طَنْ كاه لدع كان منه » ولذلك عصى 5 عنة, 
فإذا فمل الواجب” بعد ذلك ققد فعلة خارس وقنه» فكان قضاء 
6 ل غووودى الناداظة القائنة فى وكا القدرة اعدودة 

لقال أن اقول ثاغاءه كر لكلف 01 اهب النصيان 
بالتأخير 5 الوقت الذدى دن 3 فيهدون مأ سِدَهُ؛ فلا 


. “'إ|اى "” ٠‏ 44 بدا ٠‏ كر و 0 “إلى 
للزم من ذلك 'نضسق الوقت ؛ ععنى 4 إذا ىق بعد ذااك الوقت 


كان فملة للواجب مواق انم وتاك 0 #انقي ونا ادا 
والأصل بقما مأكان على ماكان . ولا يازم من جل ظنّ اللكاف 
نوجا ااففراة انأو اانه هذا دقن اها ولمذا ذال 
لابلزم؛ من عصيان المكلف بتأخير الواجب الموسع عن أُوّل 
الوقث من غير ء زم على الفعل عند القام اد كين نْ فعل اأواجسف 


بعد ذااك 3 الوفت قضاء ؛ وهو ف غانة الانما 9 


اذاه سد 


المسألت اكه 


توا على أن الواجب إذا لم عل فى وقته القدّرء وقمل 
1 07 0 ص 
بعدة» | بكون قضاء . وسوال تركة فى وقته عمدأء أو سموا 
واتفقوا على أن مالم يجس» ول يشعقد سيبس وجوبه فى الأوفات 
القدّرة؛ ففمله بعد ذلك لا يكون قضاىء لا حقيقة ولا جازاً , 
كفوائت الصلوات فى حالة الصمى والمئون 
واختلفوأ فما أ نومك سيم وحوبه, 5 2 لانم 3 لذوات 
شرط من خارسم ؛ وسواءكان امكف فادرا على الإتيان بالواجب 
فى وقتوء كالصوم فى حق الريض والسافر ء أو ناد علو 
إ] شرعا كالصوم فى حقّ المائض » وإمأ عقلا كالنائم؛ أل هل 
يس قضاء حقيقة أو جار . فنهم من مال الى التجوز مصير 
0 إلى أن القضياء إثما 0 00 عدك وات مأ و حب ف 
الوفث استدر 3 لصاحة الواجب الفانت , وذلك غير ةن فم 
نحن فيه؛ ووجوية بعدذلكالوقث بامر محدّد لا ارتباط له بالوقت 
الأول . فكان اطلاق القضاء عليه نموا . ومنهم من مال الى 
00 06 لافيه من استدراك مصاحة ما اتعقد سيب 


وجو 4 و 5-3-7 لامعاردن واطلاق ادم القضباء 0 هده الصور 


سس ثراجةؤ سس 
فى خل الوفاق: اغا كان باعتازها اختركا فيرمن استعدر اك مملحة 
ما لمق يرث وحوية لا استدراك مصاحة هوهي وغهذا 


3 
هو الأشبة» لا فيه .ن في التجوز والاشتراك عن ادم القضاء 


مسألي السابعت 


ما لا م الواجب” إلا 8 رمح ا سرت 

اختلفوأ فيه ل بد قبل الموض فى 1 من تأخيص كل 
الأزاع» فتقول :مالابتم الواجب إلا ب» إما أن يكون وجحوبة 
مشروطا بذلك الثىء؛ أو لا يكون ٠شروطا‏ به 

فإن كان الأول فهو 5 لو قال الشارع' « أوجبت عليك 
الصلاة؛ إ ا تتطررا » فلا خللاف ف أن ل ١‏ 0 
لبس واجباء و إِنّما الواج؛ الصلاةء إذا ؤجد الشرط . وإن 
كا لثاى» وهو أكون وجو با معن ير مشروطالوجوب 
بذلك الغيرء بلى مشروط الوقوع » فذلك هو ل ل النزاع ! 1 كان 
البرطا متو 1ل ف 1 لو يعت الغلا + وسار 
اوتفو افق العليا را ل نغ لالوجه؛ ول يكن | ل 
جرْء من الرأس الى غير ذلك . وإن لم يحكن الشرط مقدورا 
لمكاتب كن إلا فر كسمه وز ل ا لاه 


حك ارج ١‏ 06 
وذلك ذأك كضود الإمام المعةء وحصول مام العدد فيهاء فإِنْ ذلك 
غير مقدور لاد المكلفين 
وإذا الى تيل التزاع ؛ ذتقول : اق أعما انا والمعيزلة عل 
أن مالا.نم لد به «(وهو مقدور لس شرو واحس. 
كاذ عضن الخمير ان قل ابو الحسن التصرى بو ] نما فلن 
د عِِ 9 - 
إن تحصيل الشرط واجب”» لأنة لولم يجب» بلكان نركة مباحاً 
لكان الأءرث كأنة قال للمأمور : لك مباح آلا تأتى بالشرط» 
٠ '‏ 
وأوجب عليك الفمل 8 م نيان ئ لا , 0 ا 4 وذلاك 
تكليف عا لا ١‏ . دطاق » وهو ع . وهذه العار 1 قَْ عاذ الفساد 


ودلك لذن و -دولب ه الشروط إ 5 كان ان : فل" نارم ل أنأحة 


عر 


َ 


الشرط أن يكونّ التكليف' بالشروط حالة عدم الشرط» فإن 
وا الس ال أرط 00 
وف ارين دل تكون التككا ف قروم انا عا ل اق 
3 شال له إن كان التكليف ال حالة عدم الشمرط ل الا 
اك لخبووظ كترود عافرلا رك بها دو 
ا ول لشرط: وال ل ود ن واجب التحصيل لا سبق , 
ولا حواب عزة 


8 9 م ؟ + 1 2 ا 1 4 2 : 
وإلا قرب فى ذلك ان يقال : انعقد إجماع الآمة على اطلاق 


2 
القول بوجوب محصيل وداه شارع” وا إنما هو 
بتعاملى الامرواة ا ن الإنيان به . فاذا قبل يحم التحصيل 
عالا كون وها انك انين" وباطلة فالسالة وعرة, 
والطرق' 01 5 فليقتم 6ت هداق هذا المضيق 
فإن قيل: القو - يحرف اقرف وراد عل ما اقتضاة الآء.* 
بالشروطء إذ لا دلالة عليه ؛ والزيادة على النص نسي » ونسيم 
مدلول النص لايكون إلا بنص آخرَء ولا 7 ظ 1 اوكان 
واجبا » لكان مقدوراًء حذرا من التكايف با ٠‏ ومأ 
جب؛ غسلة من الرأس وإمساكة من الليل غير مقدور» ولكان 
مايا عليه» ومماقياً على تركر . والثوابث والمقامة نما هو عل 
مسل الوجه وتركد»: وعلى صوم البوع. وتركر » لا على مسمح بعض 
الأس» وإمساك ثىء من اللبل. ولهذاء ذإ لو تمسر الإتياة 
باأشروط دون شرطه» كان كذلك 
قلا رام درل" النسم ! 5 باز ان لو كان ما قيل 
00 رافما لقتغى النص الوارد بالأشروط » ولس كذاك ؛ 
إن" مقتضاه وجو ووجوية باق بحاله 
وجواب الثانى أ نه مبنى على اقول أنككل" واجبيلا يقدّر 
در حدود . فالريادة على أقل ما ينطاق عليه الإسم' هل توميقا 


ءا 
5 ّْ . 2 ع 

بالوجوب لكون نسبة الكل الى الودوب نسبة واحدة » أو 
الواجحب 1 مأ مطلق عليه الام وال اده بذنا, قن ذهب 
ال القول الأول »قال كل" ماناق قرف "ذلك نر واعت»:. 
والأصح انما هو القول الثاني 4 وهو 5 الواجب اقزرما تطاةة 
علية الادم أد هن مكيل به من غير لوم عل ا الزيادة من 
5 ص 
غير بدل » وهو مقدور 

وجواب الثالث 8 ماذ ثروه . وجوابٌ ارابع أن الوجوب 
نما فق بالنسبة. الى العاجز عن الأأنيان بالشر وطٍ دون الشرط 
لا القادر 


ااا 


و 5 ١‏ ليم 5 
سس لما فى 
فى المحظور 
- 7 : 00 4 1 و لم 
وفك يطلق قُ اللغه ع ماكثرت افانة ؛ ومشة قال لين 
عظون أى كثير الأنة ا وقد يطلق ععنى للا والقطمء ومنة 
قوم : ار عايه كذاء أى ملحيّة مئة ؛ ومئة ا للمقعة 
النتقطعة تأنى الها المواثى 

وام قَّ الشرع » 8 فيل فيه 0 مأ فيل ف الواحمر من 


اس 


المدود الو د ف السابق ذك' ها . ولايخنى وجة اكلام عليها . 
واكن دان قال : هو ما بنتهض فعلة سببا الذمّ شرعا بوجدما 
من حيث هو فعل” ل" 

فالقيذ الأول 8 لعن الواجب, والمندوب وسائر الأحكام 
والثابى فاصل” له عن امير ما ذ كرناه فى الواجب . والثالث 
فاص ” لاعن المباح. لذى يستازم فعل'ترك واج » فا ليذم 
عليء؛ لك. ن لا من جهة فعلوء بل لها لزمة هن ثرك الواجب , 
والحمظر : فهو خطاب الشارع ما فداه سبب لإذم شرع وجهماء 
من حيث هو فعله . ومن أسمائه 40 ا 
بأذاعر ف فض لظ وريه فاك انان د ك1 ما عفر 1ه 
امسائل » وهى ثلاث مسائل 


0 أنيكون الحم ا ا ا لعينة تناع لان 
لامعتزلة , وذلك لآ 1 ' لا مانم دمن وؤرود اللي بقوله : لا تكلم 
زيدا أو عر . وقك 3 رمت عليك كلام أحدهها ا لعبدة 0 
وأسث أ ر 'عليك 5 يم ولت واعدا لعيثة ٠‏ فيذا 98 


يعارلا 2.” مقلع ٠‏ ولاشك أ إذا كان كذيك فأ س اكرام 
الاكام (0» ) 


11 ا مد 

تموع كلاميهما» ولا كلام أحدهما على التعييرن» لتصريحة 
5 1 7 إوكءء 3 7 

وممس اللخمم فى الاعتراضص يا ف الموابء كك 
سبق فى الواجحب الخيرء ولا يق وجهة . ولكن رُبما نشيث 
المصوم هرمأ يفوم : 0 حرف « أو » اذا وود فى الى , 
قدت تتغى أجكم دول التخيير؛ ودلمل' قوله” تعالى 2 لى « ولا تطم 2 
مك اما راد به إثما هو النهي' عر: الطاعة 
لكل واحد منهمأ؛ لا النعى ف اعيكا 

وجوابة أن يقال : مقتضى الابة إِنّما هو التخيّرء وتحر» 
أخل امف لا بعيلة ) واجمع 6 التحريم هنا إما كان كناد 
دن دليل آاخرّ ويج أن يكون كذلك جما بين الاية وما 
ذكنامضن الدلل 


اللبسا لن الشا نيو 
افق المقلاه على استحالة بع ِنْ الحظر والوجوب فى فءل 


واحد؛ من 2 و واحدة 1 تقابل حدمما 39 سبق عربفة إلا 
على رأى من مور التكليف بامحال . وإنّما الحلافئ فى أله هل 
ور القسام اللوع الواحطد من الأفمال الى وأجب وحرام ( 


ل د 
نوو نه مال والسحود الصام كيان كون اللون الوانحة 
الخد زاح كرا ا ميان 7 حوب الفعل العين الواقم 
فى الدار الصوبة من حيث هو صلاة ؛ ا كه من حيث هو 
غصتٌ شاغل لملك الغير؛ فذلك مما حوره أصحاينا مطلقاً واكة: 
اللتونائز يالك :نالور الارن بطر اله + 
المووة انوع واحلء 000 به لله اناا رن حراما 
اهب النسبة إلى اسم بن سيدق شو سور ابو لا كان 
اير اراد م ورد اء وذلك محال؛ وإنها اللي المنهي ' 
قصد تعظيم الصامء وهو غير البو | 

وخالف فى الصورة الثانية الميانى وابئة واحمد بن حثيل 
وهل الظاهر والريدية . وقيل إن رواية عن مالك . وقالوا الصلاة 
فى الدار الخصو به غير واحبة ولا سحيحة » ولا يسققط ما الفرضْ 
ولاعندها؛ ووافةهم عل ذلك القاخ 0 رحست ر إلآفى سقوط 
الفر ضع ذا 050 الفرضْ عندها لا . انضرا وم 
إلى أن الوجوب والتحريم إنما 0275 بشعل لكلف لاب 
لهس دو ناك والاففال الوهرة: تمن: الضل فق داز الخصوية 
امنا" اد 0 عليه » وهو عاص 7 1 م بفعلها ؛ 


ولسن 2 مرن |/له فعال غير ف 006 عه َ( وا تصور أن 18 5 


0-5 
ولجةطا را ملاعل اهنا ال المقنالوم لان 
ارام بانتال المي ا تكون لاع 2 ول عقا 
عليها ولا متقرَي بهاء مع أن التتركُّ شرط فى صمة الصلاة 
والحق فى ذلك ما قال الاب 
أمأ فى الصورة الأول فلضرورة التغاير بالشخصية بين 
السجود الله تعالى والسجود الصننم .ولا يلزم مري تحريم أحد 
السدودين حرم الاخرء ولاهن الوجوب الوجوب . وما قبل 
عن ار العو مو بت ناك نان افر بن محر من 
حوث ه وكذلك» فهو غيدُ مسلمء بل السجود المقيد بقصد 
يم الل ب تعالى دون ما قصد به م الصام . ذا قال الله 
8 لا لسحدوا لأشءس وا لخر نا 3 » ولو كان 
116 لكاو عن الأسرى شحايا ناور قال 
و فى الصورة الثانية » فلضرورة تغاير الفمل المحمكوم. 
عليه باعثيار اختلاف جوثيه من الغصب والصلاة . وذلك لأن 
التغَاينَ بين الشئين 3 انه قد بقع يتعدّد النوع نارة ة كالإنسان 
لوي الشخص نارة كر بد وتمرو . فقد بشع التغاير 
مم اتحاد اموضوع 56 0108ظظ2ظظ الساف اختلاف صفاة؛ 
أن 000 الحسكوم عليه أ المكمين المثقابلين هو الطيئة 


0 
الاجماعية من ذاته وإحدى صفتيه ؛ والمكوم عليه بال 
لخر بالحيئة الاحياعية والصفة الأخْر ىكالمي على زيد بكو 
يونا لفسقه ؛ واسكورا 501 وذلِك ما 2 معة 
التتفايل* بين المكمين وامنع' منهما 

و ونم إل الفعل” الموجود مده في الدار المفصو به متحد” وهو 
حرام ؛ فلا بكون واحبا 

قلنأ : الحسكوم عليه لطرمة 'ذات الفعل من حيث هو فعل) 
0 الكل 7 مسأم . والشانى فلا يازم 
مزه امتناع” الى عليه بالودوب من 0 4 ل ضر ؤرة 
الاقاواق © سيق 

فإن قبل علق الوجوب إمأ ان يكون هو متعاق الرمة 
0 هو مغاير له ؛ و الأو 0 بازم منه التكليف عا لا رطان والقهم 
لابقول بذلك فما نحن فيه سوالة قبل ,أحالته أو بجوازه . والثانى 
ما ان يكون متمق الوججوب والتحرعم + متلازفيتن أو غير 
متلازنين , لا جار أن يقال بالثانى ؛ إن الخصب «الصلاة , 
وإنانفك احدهما عن الآخر فى غير مسئلة التزاع: فهما تلازمان 
لاله لزاع . فر يق غيدُ التلازم ؛ وعند ذلك فالواجب 
متوقف على فمل الحم ؛ الام الواجسة الا به فهو واجب. 


سد ا اؤ سب 

فاشحرم اذى ذ كرفو يكو ن واجما » وهو اتكليف ها لا .بطق . 
أبس فإن؟ المركات المخصوصة فى الصلاة والسكنات داخلة فى 
مغبوسا + والمركات والسكنات تشغل الميز إذ الحركة عبارة عن 
شغل؛ الموهر لاحن بعد أف كان فى غيره ؛ والسكون شغل” 
الموهر لأحيز أكثر 4ن زمان وأحد. نذا الم وغل ى 
مفيوم امرك والسكون الداخلين فىمغبوم الصلاة» فكان داخلا 
في مفهوم الصلاة لأن” جزه اعازء جزل » وشغل اموز فيا نحن" 
فيه حرام” . فالصلاةٌ النى جزدها حرام” لا تكون واجبة » لأنه 
وجوتها إما ان يستازم ايحاب جيم اجزائهاء أو لا يستازم . 
والأول يلزه منة ايحاب ما كان ٠ن‏ أجزائمبا رما » وهو تكليف 
بعالا ينطاق . والثاتى ,لز مئة أن يكون الواجس بعضع أجزاه 
الصلاق» لا نفس الصلاة» لأَمت مفهوم المزه مغاين لمفووم. 
الكل وذلك مال 

قلنا: أما الإشكال الأول فيلزء: عليه ما لوقال الي لعبده 
موك ناك اناه هذا ترف تو ان غنات السك 
فى هذه الدار» فإن فعات هذا أَبَنكَ » وإرف فعلت هذاء 
عاقبتك, فَإنه إذا سكن الدارء وخاط الثوب» فَإِنه بصم أن 
10 فعل الواجب ورم ويحسن؛ من السيد ثوابة ل على 


سل سس 

الطاعة » وعقابة لك على العصية إجماعا . وعند ذلك فكل”' 
مأ أوردوه” كل التفسيم فهو بعينه وارذا ههنا . وذلك أن يقال: 
معأق الوجوب » إن كان هو متعآق المرمة » فهو تكليف” با 
لا بيطاق ؛ ولس كذلك فها فْرِض من الصورة ؛ وإن تابرا 
نهما فى الصورة المأروضة متلازمان» وإن جاز انفكا كهما 
حسما قبل فى الصلاة فى الدار الغصوية . فالواجب متوقف على 
ارم ؛ فبازم أن بكون واجبا لا رما » 1 قيل . وقد قبل امم 
ين الواجب ورم فيهاء فا هو المواب فى هذه الصورة» هو 
المواب فى صورة حل التزاع . وعلى هذا ققد اندفم الإشكال 
لثالى أبضاً من حبث ان شغل الميز داخل فى مفهوم المركات 
الخصوصة الداخلة فى مفهوم المياطة. وشغل ال بالسكن 
محرم” : ما قيل فى صورة محل الازاع من غير فرق» والمواب 
يكون مشتركا .كيف و إن" إجاع' سف الأمة وهل" جرًا منعقة 
على الكف عن افر الظامة بقضاء الصاوات الْوّدّات فى الدور 
لقصو مع كاثرة وقوع ذلك منهمء ولو م 5 ةمع 
وجوما لمهم ) لبق الوجوبث | ويك على الا مة عدم 
الإنكار و لازم” على الممتزلة واجمد بن حنبل حيث 


اعترفوا ببقاء الفرض وعدم سقوطه . وأمأ القاضى أبو بكر ذإنة 


3500 
قآل إن الفرض 1 عندها لإ مأ جمعاً ل الإجماع على عدم 
التكير عل ترك القضاء وبين ما ظنة دليلا على امتناع صحة 
الصلاة . وقد نا إبطال مستنده 


امسأ لنّ امن 

مذهبٌ الشافعى أن الحم بوصفه مضاد لوجوب أصاه , 
خلاة لأبى حَنئية 

وصورة للسألة ما إذا أوجب الصوم وحرّم ايقاعه فى يوه 
العيد . وعلى هذا النحو فالشافمى اعتقد أن ارم هو الوم 
الواقم ا حرم باعتبار أصله ؛ فكاتك نحجرع مضادًا 
لوجوبه . وأبو حنيفة اعتقد أن الحرّم نفس الوقوع لا الواقم » 
وثما غير ان فلا نضاد ؛ إطاقا له بحرم باعتبار غيرو وحيث قغْى 
بحر 2 صلاة الحدث وبطلانها؛ إنما كان لفوات شرطها من 
الطهارة لا للنعى عر إقاعها مع الحدث » لان الطواف 
حيث لم بق الدليل عندَة على اشتراط الطهارة فبه 

زناطلة لالسألة اغنبافةة فيه لقبينا لمن الفيقة 
وان كأن الاشيه نما هو مذهل' الشافهى من حيث ان الاغوق 
لا يشر و علد معاعه لقول القائل « 00 عليك الصوم ف 


ااا ف“ 

هذا اليوم » مع كونه موجبا لنحريم الصوم » وبين قوله حرمت 
عليك ابقاع الصوم فى هذا اليوم من جهة أله لا ممنى لإبقاع 
لصوم فى البوم سوى فعل الصوم فى اليوم . فاذا كان فعل الصوم 
فبه رما » كان ذلك مضادًا لوجويه لا محالة 

فإن قبل : لوكان نحري' إبقاع الفدل فى الوقت تحريا الفعل 
الراقع» أ زم انكر فره إبقاع الطلاق فى زمن الميض 
ط ع لنفس الطلاق » ولوكان الطلاق نفسة > الما كان 
ممتبراً» وكذاك وقوع الصلوات فى الأوقات والأمأكن المنهى” 
عن إبشاعها فههأ 

قلذا: أما الطلاق فى زمن الليض إما قضى الشافمى بصحته 
لبور صرف التحريم عند عن أصل الطلاق وصفته الى أمر 
و ؛ وهو ما يفذى اليه من تطويل المدّةء لدليل دل عليه . 
وأما الصنلؤات فى الأوقات والأما اكن التجى عنهاء ققد منم 
عض أصعابنا صحنها فى الأوقات دون الأما كن . ومن عم » 
اعتقد صرف النهى فها عن ا الصوم وصفته الى أعر خارج 
نل ون عه سام لات نامر نو طق ولاك ارده 
طنرك اطامر رك 


الاحك“ام (707) 


سا 1# م 


نصسا نالك 
فى تحققيق معنى المندوب وما يتعلق به من المسائل 

وامندوب فى اللغة. 0 اذب » وهو الدعاه الى مر 
2 ومنةُ قول الشاعر : 
إلا يسآلون أخام حون يلد بهم * فى النائيات عل ما قال برهانا) 

وأمافىالشرع» فقد قيل : هو ما فعلة خير من تركه . ويبطل 
الأكل قبل ورود الشرع ع فإنة خير من ترك ا فيه من اللذدة 
ولختناء اسع ولنسى مخدوا 

وقيل : هو مأ مد على فعله » ولا هلم عل ركه » ويبطل 
افغال لله تعالى » فإمهأ كذلك:ولسنث مندو 1 

فالواجبْ أن قال : هو المطاوبث فعلة شرعاً من غير ذم على 
بيلك , (لالبلارن 7403 انار عو تلزام كرود 
وللباح وغيره من الأحكام الثبتنة مخطاب الوضنم والأخبار. 
رن 1 ) رار عن الواجب لخي والويسم» فى أول 


1 اخ ِِ 
الوقت . وإذا عركق فقن اتوت وافنيه ميذا لثان : 


. السألت الأولى 


ذه القاضى أبو بكر وجماعة من أصعابنا الى أن المندوب 


سس اليا سسا 


داور ليقلا 11 خى وألى بكر الرازى»,. ن أصحاب ألى حنيفة, 
احتس المتبتون اق الندوب 3 امويطاء الاق اراق 
ذلك لذات الفعل المندوب اليه وخصوص نفسه» وإلأكان طاعة 
بتقدير ورود النجى عنة؛ ولا لصفة من الصفات الى بشاركة 
فيا عر من انا وادث؛ وإلاك كان كل حادث طاعة .ولك لكريه 
مادا لوقا والأكانكلةر رادٍ الوقوع م كذلاث 
نر مثاباً عليه » ذإ وضع 0 طاءة» وإن م 
عل ولا لكر مر بالثواب عله له لوورك نه 
وعد لتحقق» لامتسالة اله اللماففىخير الشارع» والثواب غير لاز 1 
ل بالإجماع, والاميا ل عدم ماسوى ذلك , ه كدان رطاف 
لافيه من امتثال الأمرء ذ فإن امتثال الع 8 فطاع 1 
قال ؛ فلان و الأمس » ولدة قول الشاعس 
(وأوكنت ذا أمر ا لبدا» وان 00 دور تراه ركا) 
دا شاع وذاع | إطلاق” أهل الأدَب قرأ وهم باتقسام 
الأمرال أمر إغاب واس اله ونان قل اما د رن 
طاءة 00 تتوفين وتطان) من له الطلبُ والاقتضاة» ولا 
بلزم أن يكون ذلك لكونه مأمور . م" لوكات. فعلة طاعة 
لكوي دأعور 1 ان ا«افيمية لكرة دور رداك 


ال 
كال نقمي ونه قوز الاعر : 
ْ (أمرتك أءرً جازم فمصيانى ) 

وليس كذلك بالإجماع 

اويدلء ل افده ا عليه السلام ١‏ لولا أن أشق 
ىس 6 رهم امراك كل صَلاة ؛ وقولة عليه السلام 
رِيرَة وقد عنقت حث عبد لو راحءتيه فقالت: « أمرك 
ارول اله » فقال لا؛ » إنما | شافم » ف الخور ىق 
الصورتين مع أن الفمل 75 مندوبُ , قدل” عل أن الندوب 
يس أمورا 3 ٍ 

قلنا : أما الاتنضاه والطلب فهو الام عندنا على ما ياني؛ 
تنسليمة تسليم” لحل الشاع . قوم لا بس نار عاصيًا . قلا 
أن العم ن اسم ذم بخص بمخالقة أمر اليماب ء لا بمخالفة 
مطاق مر ا كذلك جما 00 0 
الإطلاق در نا من الدليل. ولثل هذا يحب؛ حمل“ الحدثين 
عام اليماب دون الندب ونخصرة الحديث الأول لي 
بالشقة ؛ وهى لا تكون فى غير أم الإيحاب . وإذا بت 
لمرو " يديع الامتمارات امايق و هافى 

0 اله التحسين والتقبيح » وهل هوداخل فى مسم بى الواجب ) 
فالكلام فيه على ما سيأتى فى الاير في ونا ان 


- 


السالوقاك: 


اختلف اصحابنا فى المندوب هل هو من أحكام التكاليف ؛ 
فأثبته الاستاذ أو إسحاق » وثفاه الأكثرون » وهو الحق 
وحجَّذلك أن التكليف إنمايكون” عافيد كلق ونشقة . 
والتدوية ممناق و للمباح فى التخيير بين الفمل والثرك من غير 
رج ولاه الثواب على الفعل . والباح ارين احياء 
اكليف عل ما يأتى » فالمندوب أولى 
٠‏ ان قيل ‏ 5 نكليق قار ودوت اعتقاد و#مندوباء 
فلاحَرَجَ» فإن' قيل المندوب كارن كله ورققا .انال 
سبس"للثواب» فإن فمأة رغية : فى الثواب ففعله ار 
الواجب ء وإن تركه شق عليه ما فاته من الثواب ازيل بفعله» 
وزبماكان ذلك أشوتعليه من الفمل ؛ يلاف ترك المباح . قلنا 
م عليه أن يكون 52 الشارع على الفعل بكونه سببأ للثواب 
حكناأ نكايفيا » لأنة إن أنى الفمل رغبة فى الثواب الذى هو 
20# و 0 00 ترك شو عليه ما فا من الثواب . وهو 
خلاف الإجماع 


7 





فُْ كك وه 

لكر الله ا من الكريبة » وهى الشدّة فى 
المرب . ومنة قولهم حمل كه » أى شين الرأس » وفى معنى 
ذلك الكراهة والكراهية 

وأمأ فى الشرعء ققد يطاق ويراد 4 المرام.» ولك راد ١ه‏ 
0 ع وبإنا أ كوننيا فل كارك 
امندوبات. وقد راد به مأ 0 عنة 9 تلذب لا نحريم ؛ 
الا فى الأرواكيو ما الى التعيومة يررك اد اما 
القاب يواه بنرا . وإن كان غالب الطنّ حلةء كأ كل لم الضيم 

وعل هذا فن نظن الى الامتبار الأول حك هد ١‏ رام ؛ 
كأسبق. ود عر اق القسان اتانيه سيك ترك ادل 

لى الامشار الثالث» حِدة انع الذى لا ذم عل فعله . 

0 7 الى الاعها: ارابع ؛ 55 4 لذ ف و د 

وإذاعرف معنى الكروه» فاطلاف فى كونه منيياً عن ) 
وفى كوه من أحكام التكاليف: فمل كو ما سبق فى امندوب؛ 
ولايخق وجة الكلام فى الطرفين تززبيقاً واختتيارا 





تعس[ ما مار 


فى المباح وما يتعلق به من المسائل 

مأ الم ؛ فو فى اللغة 00 من من الإباحة , ومى الإ ظهار 
والإعلان ٠‏ ومئة قال باح 0 إذا ا ٠‏ وقد برد اه 

تمنى الإطلاق والإذن» ومنة يقال أمحثه كذاء أى أطلقتة شه 
ذلك ل 

وأمأ فى الشرع » فقد قال قوم" هو ما حير الره فيه بين قن 
دشر عا برغو قنش رض امال الكنات ال رقاتي يف ماعن 
خصلة منها إلا 0 غيت بين فعلها وتركياء وبتقدير فعابا 
لانصن اده بل واحية , وكذلك ك الصملاة فى أول وقلهأ 
الوسم خفيد ين فعلها وتركهأ مع العزم وليسث مباحة بل واجبة . 
رأل قوم هو ما استوى جا ناه فى عدم الثواب والعقاب » وهو 
متتقض” بأفمال الله تعالى » ذنم كذإك » ولس منتصفة بكونها 
باح ومنهم من قال هو ما عل" فاعأة أو ذل أن لا ضر رَعايه 

فى فمله ولا تركه, ولا نفع ل فى الآخرةء وهو غيرُ جامع , 
2 7 رج منهُ الفعل الذى خير الأ رع فيه إل الفعل والترك 
9و إعلام فاعله , 1 دلالة الدليل أ أسمعى , على استواء فعله فى 


جع الا ست 

الصلحة والفسدة دئيا وأخرىء ف مم وإن اشتمل فعأه: 
وترك على الضعرر 

والأقربث فى ذلك أن َال : هو ما دل الدليل؛ السمعى على 
خطاب الشارع بالنخيير فيه بين الفعل والترلك من غير بدل . 
فالقيد الأول فاضز” له عن فمل الله تعالى : والثاتى عن الواجب 
لوس فى أول الوقث والواجب المخير 

واذا عرف معى المباح قفيه خجس” مسائل 


امسأ لت الاول 

اتفق الساموزعل أنه الإباحة من الأحكام الشرعية خلاةً 
لبعض المعئزلة » مصيرأ منة إلى أن" المباح” لا ممنى لها سوى 
ما اثتى الحرس؛ عن فعلو وترك . وذلك ثابمتة قبل ورود الشرع؛ 
وهو مستمر بعده » فلا يكون حك 5 ٠‏ ولكن لا تك أن 
اثتفاء ارسج عرضي الفعل والترك ليس بإباحة شرعية » وَإَّما 
لإباحة الشرعية خطابب الشارع بالتخيير على ما قررناه. . وذلك 
غير نابت قبل ورود الشرع , ولا ين الفرق بن القسمين . 
فإِذا ما أثبتناة من الإباحة الشرعية ل يتعرض لنفهها وما ثى 


ظُ 
غير مأا نيتاه 


د 4 عد 


لأسأ لج الثانين 


انقو التقياة وال صوق قاطة عل إن الما 3 0 * مأمور 
به» خلافاً للك 0 لبأعه + ن العتزلة» فى قوأم 42 لامباح 6 
الشرع » بل كل قعل رض فهو واجب” أ بهد 

ب من قال إِنَّهُ غيُ مأمور به أن الأمرَ طُلَبْ يتستازها 
رجي الفعل على الك وهو غيث متصررٍفى الماح لايق 
فى تحد يدم 00 مايه 0 القسام لآ حكام الى وحوب 
وندباء وإباحةء وغيد ذلك اك باح يكو نسارنا للإجام 

وحجة الك ا فمل يوصك بكوته مباحا إلآ 
لو الور ل هراوها رك ارام واجب» ولام 


0 
ٍْ 


ك1 دون اتلس بِضد من أَصدادِوء ومالا يتما الواحم إلا 
بد فهو واجية لما سبق . ثم اعتدَرَ عن الإجاع للحتي به بأن 
قآل : يحم حمل على ذات ٠‏ الفعل مع قطم | النظر عن نمأ الا مس 
. لسبب توققف ترك المرام. عليه . فَإله إذ ذاك لا يكون 
0 د ضرورة المع ين الأدلك . أتعى الاكاسشيي وق 
اعترضعليه من لا ل عوركلامد» با وإذكان ترك الحرام 


راغأ » فالمباح” لبس هو نفس ف ذ الحرام» با ل شىء كك ب 


جد ارا عد 


المرام' مع إمكان حقق ترك الحرام بغيرم » فلا بازم أن يكون 
الصا ولط كير باديك 2000 اذ] سك أن ترك اا رام واجماء 
5 لانم بدون التليس بض من اما .وقد 0 مالا 
9 ' الواجس و الو لوواع فاق 1 بض من كاده 
واجب؛ فامه أن الواحسَ من الأضداد غير معين قبل تعيين 
الكلت للولكم لاغلذف لق وعوية عد اتعبين؛» ولا 
خلاص عنة | لآ إلا كنم هنا 9 اواج إلا نه » وفية 
ف القاعدة الممبدّة على ره الأصراب 005 اأزم عي 

2 ا اله * عل ما ذكرت» لكان المندوب بل الح" 
لوط ان ادبكوة رب كاي أن ار 
الصلاة را على هذه القاعدة عند ما إذا اوت ) 
وهوال» فكان جواءة | ل لا مانم من ال-1 عل الفعل الواح 
بالوجوب والتحريم » بالنظر الى جهتين مختلفتين » ما فى الصلاة فى 
الدار اللخصوية ووه 

وباخجلة, وإن استبعدةٌ من استبعدةع فهو فاية الغوص 


والإنشكال » وعسى أ 6 كر عه خإرط - 


اا ا 


يسا لت (لغاافه 


لختلفوا فى المباح هل هو داخل فى مسو الواجس أم لا : 

وحجة من قال بالدخول» أن" الاح مالا حرج على فعلو . 
وهذا المعنى»تحقق فى الواجس » والزيادة التى اختنصَ 0 اواج 
غير نافية للاشترالك ذما قبل 

وحجّة من قال بالتبائن » أن" للباح ما حير فيه بين الفعل 
وألثرك بالفيود المذ كورة» وهو غير متحفق ف الواجب» وهو اق 

إن قيل: العادة مطردة بإطلاق 70 على الصلاة الواحبة 
وألصوم الو اجب فى قوم صلاة ا وصوم 1 ؛ ولو ل يكن 
متي اذا تعدا فى راض اللفدمطة را الاغتوالة ور 
النجوز» وهو خلاف الال 

قلنا ولو كان إطلاقة عليه 00 فلا مشترك هما سوى 
ف احرج 0 الفعل بدن اللبحث والسير. فاو كأن ذلك هو 
الع يع ف فالات ا مطردة بإطلاف الجابر على ما 
انتتى لمر 2 ا ولهذا قال : لديم 0 الثرك. وما هو 
ىار أرذ عر وي هران واج ولك ان كور 


إطلاق امم المائز على ترك الحم مجازاً أو مشتركا» وهو خلاف 


َم 


مح م 
الأصل . ولبس أحد الأمرين أولى من الآخرء بل احهال 
التجوز فم ذكر 7 أو ل فيه 4 من 7 1 الإطلاق فُْ قوم : 
هذا واجب ولس يجاير . وغل كل تقدار انال لفظية: وى 
فى محل الاجتهاد 

لاله الرأبعن 
ا ل , 
اختلفوا فى اللباح هل هو داخل نحت التكايف . واشاق 
جور من العاماء على النق خلافاً للاستاذ أ بى اسحاق الاسفرانى 
3" 00200 : 
واعطقان لان ف هذه اأسالة لفغفى / فون الناى شول 
8 2 عن لوه 
إن التكليف إنما يكون” يطلى مافيه كلفة ومشقة . ومنة 
م و 82 © 2 م . 
قوم كلفتك عظما » اى ماتك مافيه كلفة وعشقة . ولا 
طلى فى المباح ولا كلفة, لكر ل عر بن الفعل والثرك , 
ومن أبدت ذلك ل يأبته بالاسبة الى أصل الفعل » بل بالنسبة 
الى وسدونا اعتقاد كرنه احا 1 والودوب من خطاب الكل ننه 
قٌ] الثقيا عل ع وأ ول 


مسا لت الحامية 


اختلفوا فى المباح هل هو سن أم لها 
والمق" امتناء” الننى والإثثباث فى ذلك مطلقاً » بل الواجب 


اولوة ب 
0 ئُّ هع ساس ني 3 0 
أن ,شال نه حسن باعتبار ان" لفاعاو أن يفعله شمرعا أو باعتبار 
" افقته للغردص 5 ولس د اعثار 8 0 الثناء عل 
فاع على ما تقر فى مسألة النتحسين والتفبيح 








ف الأحكام الا نة #خطاب الوضم والأخاز 
ون على امداق 
لكف ابول فد الس عل الوصف بكونه سبباً 

والسبب؛ فى الامة عبارة ما يمك التوصمل” به الى مقصودما ؛ 
ومن سمى المبل' سبي » والطريق' سبياء لإمكان التوصيل ببما 
الىاللعصود بالعريم الأشرعيزعل بعض«سمياته 
ف اللغة . وهو 5(" وصف ظاهر منضبط دل الدلما ل" السمعى عل 
كوه مر ل شرعى" . ولا يؤنى ما فيه من الاحترازء وهو 
متقسمل اليعاك إستازم ى نعريفه [اح 2ك 2 بأعئة عا 1 
زوال المي امارةره آذه اريدرت مقرل ِ 
لصاو ة ادلو الشمس» وف قوله علءه بالببلذ) «إذا راك الحوية 
صَاوا ١‏ 5 خعل بطليع هلال رَمَضان أمارة 1 1 


لالم سل 

رمضان» بقوله تعالى « فن شَهِدَ 02 م الشور ارا 
عليه السادم « صوموا إراؤيته » وأفطروا لاؤيته » ونحوه » و إلى 

ما يستارم اكه 0 لاشرع على شرع ال؟ السب ىكالشدة 
المطر بة المعرٌ فة لتحريم شربر ا ا 
ف الأصبل اليس عليه . إن تحر شرب أحثر معروف بالنص 

أو الإجاع , لا الك لمطرية . ولأنّهما لوكانت معرّفة لها 
فهى لا 01 عل بالاستتباط : إلا بعد معرفة ولوق 
الأصل . وذلك دوث ممتنءث . وعلى هذا فال 3 الشرعى لبس 
هو نفس الوصيف 3 قله البسيكة فيل 5 الشرع عليه 
بالسبية . وعل هذا فكل واقعة عرف ال 0 فا لبت 
لؤبدلل ا تغر من الأدلة السمعية » فلله تعالى فيها حكنان أحدها 
ال تف الس ووالاس الج ل عل الوصيف 
عرف لايكك» وفائدة نصبه سبي معرّفا الك عسْر' وقوف المكانين 
عل خطاب الشرع فى كل واقءة من الوقائم » بعد اتقطاع الوجى» 
حَدراً من تعطيل أ كثر الوقائم عن الأحكام الشرعية . وسواة كان 
اسم مما تكرر بشكرره ل 7 انوس وال لسن 
وطاوع الهلال» وغيرة مرك أسبات الغيانات والعقوباث 
والعاملات » أو غير متكرّر به كالاستطاعة فى المج و 


سس م 


وشدواك كان 7 5 4 ا ا فرع 4 3 غير شرى 05 


ما يأتى تحقيقة فى القياس 
د د 
واذا أطاق على السبب ١ن‏ وجي اح ؛ فلس مناه 


و 


4 بوحبة ؛ إذانه » وصفةٌ نفسه ؛ وإلأكان نويعا له قبل ورود 
الشرع » وَإِثّما ممئاه أن معرّف 3 لمي راق 
اد 

فإن بزل العالبيامم فعا انقرف تا 
الى سبب آآخرَ بسر فها . وبلزم من ذلك ما الور إن افتقر كل 
وأحد 0 الععون ال اكز كرو ]ءا القادا: ومو كال 
رمام الم د التي : ؛ إما أن سرّفة بنفسهء أو 
بصفه ز شو 

فإ نكن الأوّل» لزم أن يكون معرّقاً له قبل ورود الشمرع _ 
وهوخال . وإنْ كان بصفة زائدة عليه فالكلام؛ فى ناك الصفة 
كالكلام فى الأول » وهو لساسل «متدع وأيضا فن الطريق 
الى ٠عرفة‏ كون الوصيف سيا السك ء إنّا هو ما ستارمة من 
المكمة المستدعية لنت من جلب «صاحة » أو دفم مفسدة. 
وذلك ننم اديت اكرنة ا انفلك رّفة لك 
الجيداة مقع رين الى السيب بها من غير حاجة الى 


حم راك 

توسط الوصف . وليس كذلك بالإجماع, 

الثاني أن المكدة» إما أن تكون قدهة أو حادثة . فان 
كان الأول ازم من قدمها قدم موجبهاء وهو معرفة السيبية . 
وإنكان الثالى» فلا بدها من معرّف آخثر لفائم! . والتقسيم” 
فى ذلك العرف عائك بعينه 

نامر الي يانه ال طايه اال إض 
لملازمة لاوصف مع اقثران ال؟ بها فى صورة » فلا لستدعى 
سببا آخْن يعرّفها حتى يازم الدور» أو التساسل؛ وما ذكرناة 
هبنا بكون دفم' إشكال الثانى أ.ينا | 

وأمأ الوجة الأول من الإشّكال الثالثء فالوجة فى دفعه أن 
المكة العرفة السية لبس مطاة” حكمة بل المكمة المضبوطة 
الوصف المقترن بال؟؛ فلا لكون كدر دهاه نه العم فإنما 
إذاكانت خفية غير مضبوطة بنفسها ولا بمازوما من الوصف 
فلا 1 نعر نب الحم عا لعدم الوقوف عل ما به التمريف 
لاضطرابها واختلافها باختلاى الأشيخاص والأحوال والأزمان؛ 
وما هذا شأنة فدآب الشارع فيه رذ الناس الى المظان الظاهرة 
لمنضبطة الستازمة لاحمال المكمة دفعاً للعسر والمرج عنم 

وما الريك انناو نقة » الالرينا فى فيه ان كال الك 


35 27 بيه 
ّْ 7 5 
أذ ايك مضمومأة ألو صهفب فتى مدر وفة سمأ غير ةر ه55 
س” 1 000 :7 

الى الكل كبن حر ولا لأزم عه تقدمهأ على ورود الشرع أن 
ف ٠‏ ,م 3 0 ٠‏ 0 
00 محر فه للسيبية» لتوقفب ذلك على اعشارها ف الشرع ؛ ولا 

7 م 2 3 
عاذ جا ادل وروه الشرد برإذا در مزق الي فرعا 
1 عي 97 5 1 ّ 
ولو كاب السك ع صور ٍِ من النصوّر 7 فهل تبطل سسيتة 
ُُ 5 3 1 1 | / 3-3 2 
م سان الكلام عليه فى مسالة لمخصيص العلة فما بعد 


العف الثالى ‏ المك على الوصفب بكوه مانم 
والائع! متقسمم الى مائع المسي ؛ وعائم اليب . أما مام 
الحكم فهو كل وصف وجودىّ ظاهر منضبط مستازم لمكية 
مقتضاها باه تقيض 9 الجرين مم بقاء 2 السب سكالا بوة 
فى باب القصاص مع القكل الحيد المدوان .ران مانم السب 
شو كل وصعب 0 وحوده مك السيجب بقيناء كالدين فى 


باب الزكاة مع ماك النصاب 


القتح ارجا اسه اقيرط 


خّ 
والشرط ما كان عدمة ا 


28 براه 


1 
حكة السيب » فهو شرط السو 
ل 0 النسايم 6 باب الببع ؛ ومأ كان عدفلة 0 0 
4 مقتضاها تقيض ٍ اماق 9 إشاء 0 الايت 4 شو 
الاحكام (5) 


ترط ال5 كعدم الطبارة فى الصلاة مم الإنيان بمسمى الصلاة. 
والم؟ الشرعى فى ذلك إِنْما هو قضاه الشارع على الوصيف 
كر مانا 3 لا نفس الوصف الموحكوم عليه . وقد 
رد هبنأ ن الإشكالات ماوردت عل الس » والوحة فى 


5 فعبأ ف سيق 


المنف الرار ب الحم راأعمرة 

0 » وهو الأرض , وأمأفى الشرع فقد 
عّة عل العيادات 0 0 إعقود العاملاتت تأرة, أما 

ف 9 اكع فعئد التكلم أ أعيوة اد 5 عادر فَدَةَمرٍ الشارع ١:‏ 
وجب القضاء أو اوم يجب ٠‏ وعلد مايا0 سقوط 
القضاء بالفءل 550 تويك 0 متطون» وتياك أ | 
يكن متطررا فصلائة صصبحة عند التكا م لوافقة 5 ن الشارع 
بالمملاة على حسي حاله , وغير صحيحة عند الفقباء لكونبا 
غيرٌ مسقطة للقضاء . نان عقود المعاملات» فعنى صعة العقدٍ 
ترب كرانه المطاى بةمئةُ عليه . ولو قيل لاعبادة صصرحة بهذا التفسيد 
فلا حرج 00 صة العتقد اذن الشارع فى الاتشفاع 
بالمقوف اق قرو لاني فإذالبيع شر ط الميارصيية بالإجاع» 


حت ايأر سيد 

وإن لل حدق إِذنْ الشارع بالانتفاع بتقدير الفسيم قبل انتقضاء 
المدة, مع أن لا بطرد هذا التفسير فى ص الصلاة وغيد همأ 

ن العيادات 1 إن ص » فالراع فى أمر فى ؟ ولا اس 
: مسار ون , العبادة 0 2 مسقطة ة لوجوب القضباء ك 
شرطباء وسقواً القضاء بللوتء إّماكان لالم سقط القضا؛ 
بفعلها بل بالموت 

العدف القامس - لمكم بالبطلان 
وهو شيص ' الصىد كل اعتبار دن + الاعقارات الا 8 

وأمأ | ا 0 ادق لله بأطل 0-5 وضو علد أ خدية قم 
نالك 07 الصحيحٍ والناطل ع وطو مأ كان مشروعا ا 
نوع وصفة ٠‏ كبيع مال الريأ اسه امنا 7 . وسياق 


يعمقة 1 اغوي هيد اداما مم إختلال 


00 ذلك ف الام 


اليه ١‏ اماد سى 3-4 المزعة والرخصه 
5 ِِ ثلء 


أماّ المزعة فق اللنة الرَقيَةء وهى «أخوذة من عمد القاب 
اكد على أمر 0 59 قوله تعالى « فُنسى َم ذة عا ( 
اعفد مك ل 3-07 » لت كد 


سح اريريه سب 

قصدم لاون ناما 5 شرع قار 2 أزم العباد 

إزام ام اقم تال 7 بادات' شِ نوها 
0 0 0 5 
ا ومن يقال رخص السعرء اذا تبسر وسسهل . ويفتح 
الما عبارة عن الأخذ بالرخص . وأمأ فى الشرع» ققد قيل 
ارخصة ما أ ببح فأ مم كوزه حراماء وهو تناقض” ظاهر . 
وقبل ما رخص فيه» مع كولة حراما ؛ وهوء مع ما فيه من 
عريف الرخصية بالترخيص امشتق من الرخصة؛ غير خار 
عن الإباحة . فكان فى ممنى الأول . وقال أصحابنا : الرخصة ما 
جاز فعا عذر مع قيام السيب ارم » وهو غير جامع. . فإن 
الخصة؛ 5 قد تكورث بالفمل» قد تكون بترك الفمل, 
كإسقاط وجويب صوع ر مضان 3 اركمتين من الرباعية فىالسفر. 
نان من الواجب أوقال: ارخصة ما شرع ْن الأحكام 
لمذوال كن اله الك ارو ؛ حت بم النفى والإثبات . ثم” العذر 
اابندمي لافار ان كارا اسل رم ؛ أو ساو 
أو 1 رجوحا . فإن كان الأمّل ؛ موحية لا يكون رخصة 6 بل 
عزعة ؛ وإلآأكانكل” 2 ثبت بدليلٍ راحب جح مع وجودالمارض 
الرجرح رخصة , وهو خلا الإجاع . وإ كان مُاوء فإذ 


5< 
/ 9 8 5 
انأ بتساقط الدلماين المتعارضين فق كل وحة م والرجوع الى 
ع النن الاصل قبل ورود الشرع. رخصة » وهو معنم" . وإن 
ل 0 بالنساقّطء فالقائلٌ قائلان : قائل ,ول لوقف عن 56 3 
المواز وعدمه إلى حين ظلهور التيجيح ؛ وذلك عزعة لارخصة ؛ 
5 4ك التخير بان - بالموازء وال؟ 00 4 
صصروره ب ان 5 اك 95 5" الأكل 
وأجحبف ما ؛ وقك قبل كوا 1 2 ا 0 
ابل ل حرم الما عل ا 0 بأزم من ٠‏ ذلأك ف الحما ل بالرجوح 
عاافة الراجسح د ؛ وطو غاب ١‏ عتالع وإنكان هذا القسم هو 
7 بالرخصة اا فهأ » ن التسير 00 بالء حل ا أرجوح؛ 
و اله الراجيح . وعل هدأ ليه تُسرئسا زر والتافل بكامة 
الكقد 2 الا كرام وإسقاط دوم زفضان: والمعن قو ان بأعة 
ف السفرع رليم 0 ودود الماع لأعدر أده | لبعك الماء او لمبعه 
١‏ أكثر من كن لا ل رخصة حقةه كش 6 " 4 حالة الاصوط 0 
وإن كان عر ءى فسن حدمت هضو واجب 0 مقا > لأمريحة : ورخصةه 


عن دهة #مافى الى 4 من للق نرم اونا لم وجب 5 الله عليئا ؛ 


7-6 
وإن كان واحياً على من قبائا القن ف ل 1 بسع 
رخصة لعدم الدليل 3 لنرك . وكذلك كل ب لنت وا زه 
على شلاف العموم بور كران رخصة لآ ن" الخصص 
نات “التكلء ! لم برد باللفظ العام عور ام 
فلا بكون إثبات المع فيا على خلاف للالبلة أن لني 
إنما يكون دياو المع ف أحاد الصوّر الداخلة نحت العموه 

8 مم إرادة المتكلم للها ؛ دم المخصص فلا إرادة 


وله | 


الاصل الثالث 


ف احكوم ف 
وهو الافعال المكلف ها . وقنه حمر مسائل : 


المسألت الاولى 
غنات نول أ ورالكن الاشعرف "درن اتويت نا 
وطاق ناه بان وذلك كاجمع بيرك الضدّين» وقلب 
اين و إنحاد القديم و إعد أمه ووه ٠‏ وملها 0 أقواله 
الى المواز» وهو لازم على أصله فى اعتقاد وجوب مقارنة القدرة 
المادثة للمقدور بهاء مم نفدم التكليف بالفمل على الفعل » وان 
القدرة المادثة غير مؤثرة فى مقدورهاء بل مقدوزها مخاوق: 
له 'نعالى 
ولا ين أن" التكايف بفعل النير» حالة عدم القدرة عليه 
كنال لان وود ةا موساه ١‏ كر صا وس 
مستّرلة. بغداد» حيث قالوا يحواز تكليف العبد يفعل فى وقت 
علم للم عالل و 0 ل عا ل اللكرية حريث" زحموأ ا 
الثم والطبع عل الأفئدة مانعان من الإعان مع التكليف به . 


عت اال جه 

غير أن من فل يحواز ذلك من أصعابه اختلفوا فى وقوعه نفب 
وإثبانا . ووافقة على القول بالئفى بعض الأصداب» وهو مذهبْ 
اللشرين دن المعزلة ان البغدادسن . وأجمم الك عل 
جواز التكليف أ عم لله 5 ور عقلا وعل وقوعه شرعاً: 
كالتكليف بالاعان أن عم ل َك يا 0 3 ْْ حهل 4 خلاماً 
لبعض اللثوية 

ولخت نما هو امتناعغ التكليف بالمستحيل لذانه » كاجمع 
ال الضِدن 50 ' وحوازة' 8 امستحيل تاعتيان غيره , وإلبه 
ميل" الغزالى كل اولان ل 

ولنفرض الكلام فى الطرفين : أمأ الطرفئ الأُوّل'» وهو 
امتناع التكليف بالمستحيل لذا:» دل غانة ا التكليف طاب 

لوم * 9 0 

ف فم4ه كامة 9 الل التنسييك ص م.طلو 1 قرا 6 نفس 
الطالل . فإن طلت ما لا تنصورٌ له ف النفس حال »؛ والمستحيل 
اذات, كابقم بين الضْدّين » والن والاثبات معأ فى شي“ واحدر 
ا لذ فى النفس . ولو نصوّ رفى النفس» ذا كان 
وقوءة فى الأشارج تمتنما لذائه . و16 عتنم' التكليف' باجلمع ين 
العدن ل رك لوجود » فكذاك عتنمر التكليفة باجم بين 

يم ٠‏ 2 4 
الضدّين طرف السلبء اذا لم يكن بينهما واسطة »كالتكليف 


د ااا ا 

ماك الم والسكون معأ فى شىء واحد» لاستحالة ذلك 
له خوكل عات 1 موف لمر فلو ا زالاك: 
لا بمكرة ولا رج 5 ذهب إليه أو هأثم » وإن كان فى 
عل واخلوسن املك والكروج إفساذ زرع الغيدء بل يتعين 
التكليف باطروج » 1 فيه مض تقليل الضشررء وتكثيره فى 
الك م يكلف الول فى الفرج المرام بالتزع وإنكان بد 
ماما للغريج حرم ( .“> ارتكات ادل الغيو رق :نضا راجا 
نظراً للى رفم أعلاهما »كا يجاب شرب أغثر على من غص بلقمة 
وتحوو . ووجوبة الغمان عليه بما يفسثه عند الأروج لايدل 
على حرمة الأروج »انح الغمان على المضطر فى الخمصة بها 
شلفه بالأكل, و إن كان الأكل واحنا وإنقدر التفاء الترجيس بين 
الطرفين ؛ وذلك ؛ 5 اذا سققط انسان” من شاهق على صدر 
صى" حفوف بصبيان » وهو يعلم' أله إن استمرٌ قتل من تحتة؛ 
وإن انتقل قتل” من ليه » فيمكن أن يقال بالتخيير بينهما 
1 خلو مثل هذه الواقعة عر 5 الشارع , وهو أولى دمن 
تكليفه طلى” ما لا تور لذ فى نفس الطالى على ما حققناه 

وهذا بمخلاى, ما إذا كان خالا باعتبار غيرم ء فإِْهُ بكون” 
59 أعثبار ذاته ان لالضيوورا فى نفس الطالب» وهو 


واضح لا غبار عليه الاككام (6؟) 


94 سس 
فإن قبل : ما ذ كركوه من إحالة طلب ل أجقع ان الفيدة 
بناء على عدم تصوره فى نفس ي الطالب ب غير حيسم ؛ ؛ وذلك لأ 
1ك اسن شونا لبء ما عل إحالتة » فإن العام 
بصفة الثى' فرغ 'نصور ذلك الثى » واللازم ملع" ؛ وإن . 
لم دلالة ما ذكريموة» إلا أن ممارضٌ بما يدل على جواز 
التكليف با ع بين الضدين ووكولة قترزعا د »ووس نه قرلا تعالى 
لنوح 0 3 7 0 تولك إلا من قل 0 ( أخه 
0 من غير من 2 من » مع | نهم أنه مكانوا مكاين بتصديقه 
فها يخم به» ومن ضرورة ذلك تكليفيم بأرثا لا يصدقوة 
سانا ا ف خبره 9 ا ا إن" الله تعالى 
كل اا لهب تنصددريق النى عليه السلام فى أخبار و. ومن 
أخبار الى عليوالسلامز أن أب 5 لا يصدّقة لإخبار اللدتعالى 
انيه بذلك؛ فقد كلقة بتصديقه فى إخبار و بعدم 'نصد نه له , 
وفى ذلك نكليفة تصدرقه وعدم الصدقهء وهو 'نكليف مم 
نان السيدث 
لنا: أ الإنشكال الأو ل فندرفمة د الهم العاوم 
التصررر 0 5 ن الضتين إنما هو أجْمم المعلوم بين 
الختلفات . التى ليست متضادة ؛ ولا بلزم من نصوره 57 
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508 ا 0000 
عن الضدن لصو راهن 5 | ًُ وهو دقيق” فليئمل ومأ 0 
من العارضة . فلا سام وحود الإخبار عدم الإكان فى الاين 


ل 


مطلقاً 
أي ف قصة 0 هب 0 مأورد شه قوأة تعالى «سيصل 
ار ذات لهب » ولس فى ذلك ما يدل على الإخبار ببدم 
نصد يه ه للنى مطاما ؛ م لا كثنم لعل ل 5 0 ؟ وتقدير 
امتناع ذلاك» أمك. ن حمل قوله تعالى «سيصيل ناراً ذات لهس» 
ل تقر عنم إعانه . وكذاك التاويل فى قوله تعالى « ]أ أن 
دن من قوديك إل قد 3 4 أ تقر عدم هداءة الله 
تعالى ذم إلى ذلك . وذلك لا يدل على الإخبار عدم الإجان 
مطقاً؛ وإن سانا ذلك » ولكن 00 أ هم كوا 02 


النى عليه 0 ا ين من عدم اتصديقهم بتكذيبه . وهذا 


ظَّ 


ما اق غلية نذأ أذ التكليف أجخم بين الضدين 

وأ الطرّفٌ الثاتى وهو بان جواز التكليف بالستحيل 
يرو ققد حنج الأصجابة عليه بالنص والتقول: اما التصرم 
فقول تعالى « رينا ولا ماما لاطاته لا ,هه سأأرا َم 
التطيف هما لا يطاق. ولوكان ذلك ممتتماء لكان مندفماً بنفسهء 
ول يكن | الى سؤال دفمه عنهم حاجة . فإن قبل إأما يمك جل 


18 لب 
الا على سؤال دم مالا يُطاق أن لو كان ذلك ممكتاء و إلا 
لتعذر السؤال بدفمه مالا إمكان لوقوعد» 5 ذكرتموه» وإمكالة 
متوقف قن الاية ظاهرة فيه دن ل ا 
ظاهرة فما ركو كن اونا احرص ضرال دفم 
ماف مشقة غل النفس : وإنكان مما بطاق وب الججل عليه 
1 امريد ع الدليل بعد هذاء سلمنا إرادة دفم ما 

5 0 حال الدّاعين, ولا عه شيهع سلمنا ضمة 
0 فول الداءين » لَكن لا يخاو ! إما أن َال ن يم 
التاليف غير مطاقة, ف الع فون أأبعض . الأول وجب 
إيطال فائد: لأصيعهم بذك ما لا بطاق » بل كان الواجب 
0 شال لا كلفنأ وإن كان الثالى , ١‏ فهو خلاف أصلع » سأ 
دلالة ما ذ كركوف لكنة ممارَضٌ بقوله تعالى « لا 0 4 
2 إلا وُسعبأ» وهو صرح “فى الاب . وقوله نال نوفا حل 
علي فى الدّين 9 حرج ولاحرّج أشدٌ مر التكليف ها 
لا يطاق 

والمواب - عن السؤال الأول : إن الا وضعبا ظاهرة 
في حلاف ؛ فيح تقدير ' إمكان التكليف ب ضرورة مل الاين 
عل ما هى ظاهرة فيه حدر دن التأويل من غير دليل 


4 


د 


وفك اناك ترك الوقن قدلا 
وعن الثالت أن الايد نما وردت فى معرض التقرير لحم ؛ 
والحثٌُ على مثل هذه الدعوات . فكان الاحتجاج بذاك لا بقوام 
وعن ألى بع أ وإرف كان كل تكليف عدا نان 
لإبطاق» غير أنة حب تناز يل السؤال على مالا يطأق , وهومأ 
بذ" الإنيان به مطلقاً فى عرفهم »؛ دون مالا 58 لأ فيه من 
إحراء اللفظ على حقيقته ؛ وموافقة أهل العرف ى عرفهم ابه 
3 خراج مالا نطاق؛ ممأهو مستحيل” فى نفسه إذاته من تموم 
الاي ل ذكرنا من استحالة التكليف بهء وامتناع سؤال الدفم 
اللنن ل 2 قاب راد ا حيمر بواللخصيص 
5 0 ن التأف: بل . وعن المعارضة الايتين رامعا الدلالة ع 
فى وقوع الاي مالا يطاق. ولا بازم هن ذلك فى 0 وأز 
ذال عا لاسو ا امكيف وإِن النجيح لانن 
لاعنضادها بالدليل العقيل على 0007 وسم ذلك فلا خروم 
ها عن ان والتخمين . 17 0 عض الأصواب بقوله 
تعالى « ل 1 ع نْ سآق مر نْ إلى الوه 18 


ا «(0 وهو 5 3 بالسحود رع علم الاستطلاعة يُّ 
وام عه ' الالدتجاج 0 لو أن ود الدعاء 1 


-- ايهو سب 

الآخرة بممنى التكليغيء وليس كذلك للإججام على أن الدار 
الآخرة تاه دار اراق لادار تكليففب 

لماز حهة المعقول» فقد احنسم فيه 4 بعضهم 7 وأهية : 

الأول مننا هرد الول امكف 4 إن كان مع اسئواء 
داتى العبد الى الفعل والثرك مكان الفءل متنما تناع حصول 
ار جحدان معة ؛و إن كان مع ادر حي اعد الطر بين كان ار اج 
واخماً؛ والرجو” لقنا ركلف عبن كن عا 

لثانية : أن الفعلَ الصادر مر العبد إما أن يكون العبة 
تمكناً من فلو وتركار» أو لا.بكون . فإن لم يكن متمكنا منة؛ 
فالتكليفث 4 بالفعل يكون نكليقا بما لا بطاق' ؛ وإنكان متمكنا 
تيه فم : لا توقف رجح فمله على 5 0 رج 1 
ارقف لاوا ااام وإلا ا موحود حادم هكذا ؛ ويارم 
من سد باب إإثبات واجب الوجود» و إن توقف . فذاك امرجم 
إن كان من ذه ل العبد عاد ميم ؛ وهو لسلس ل مملئم ”.إن 
كان من فمل غيرم , ذاء أن يجب وفوع الفمل » م 
وإذا ل يحنء كان م: 0 0 وإلأ كان 
امرجم مانعاً؛ وإن كان الثاني » عاد التقسيم بعينه » وهو مثلم 


1 5 0 ع - قب 
3 ببق سوى الوجوب . والعبد إذ ذاك يكون مجبوراً لا غيراء 


سس ويه 1 ا 

وهو عبن التكليف با لايطاق 

لثالثة : أن قدرة العبد غيُ مؤثرة فى فعلو» وإل كانت 
0 فيه حال وجوده » وفيد إنجاد' الموجود أو قبل وجوده ) 
وبازم؛ من ذلك أن بيكون تأثيث القدرة فى القدور متاير) ل»: 
لتحقق التأئير فى الزمن الأول دونة . والكلام فى ذلك التأثير 
اي مؤثره فيه 000 ل ؛اوغو ساميل” متم والقدر / غير 
مؤثرة فى الفعل » وهو المطلوب' 

لرابعة : أن" العبدَ مكأ بالفعل قبل وجود الفعل » والقدرة 
موك ةلالدل لأنبا ل كعوف :لان ا 
وشلا كرون مدان عور لكر ا 
نكان وجوداً ؛ وازم من ذلك أن ككون موجودة مع الفمل 
لا قدلا 

الخامسة : أن" العبد مأمورٌ بالنظر لقوله تعالى «قل انظرواء 
النظر متوّفة على القضايا الشرورية» قم للنسلسل» وثى 
متوفة عل نصور 0 داتها» وهى غير مقدورة التحصيل 5 
إذْكانَ عام مباء قتحصيل الحاصل ال وإن ل يكن عانً 
مأ فطلها محال . فالنظر له ممتنم التحصيل 


ثم 
وهذه المحم طعيفة جد 


307008 

أما الحجة الأولى» فلقائل أن ول : ما المائع' أن يكون 
وتحود ٠‏ الفعل مع رجحان الداعى الى الفعل » 7 صاز الفعل 
واجبا . قلنا صار واج بالداعى اليه والاختيار لهاع أو لذائه . 
الأول مسامةء والثايع كنوع" . وعلى هذا خرج العبد عن كوثه 
ل طاق بأرم افيه ان ككون قال الي تفال 
غير مقدورة بعبن مأ دلو اشر متنم . قا هو الحوابٌ عن 
أفمال او مكون مشتركا 

أمالثانية» فى ينها ريشا لازمة على أفمال الله د أمكن 
010" ما ان لميكون مش 1 أويكون. 
وهو ها أن يفتقر الى مرجم » أو لا؛ وإن افتقر الى مرجم » 
إن كآن من فعله عاد التقسيم » وإن م كن من قله فم أن 
يحب وقوع' الفمل مم أو لايجب» وهل جرًا إلى آخر. 


والمواب يكون مشتركا 
اي ا 1 1 
وكذلك ألثالثة اضيأ لازمة عل افعال الله مم | مأ قدو ره 
له إجاعاً 


اعت 1 5 5 2 
وأما الرابعة ؛ فيازم ممأ أن تكون فقن الرب نعالى حادثة 
موجودة مم فعله بور اتير ل هذه الطر 5 
غير قال » زيار فلك 1 اك أن نان » لقنت 


0 52 
قدرة الربْ قبل وجود فعله » لكان لها متعآق» ولس متعلةبا 
العدم . فم ببق غير الوجود . ويلزم أن لا بكون قبل الفعل بعين 
0 
نا الاستق ركه ينا عا مام اذ فى ده ع 
على ا شناع اكتساب الفطير ران مزق أ بطلناة في كتاب» دقائق 
المفائق » إ بطالاً لاارية فيه مالا بحتمل؛ هذا الكتاب؛ فعلى 
لناظر عراجعته . و بتقدير أن لا تكون النصررات مكنسبة: 
الع بها ببكونٌ حاصلا بالضر ورة» والتكليف بالنظر الستند إلى 
ما فطع" اللوابر عيذ فى + العلرنات الشترووية لآ تون 
نكايفا ما لا يطاق » وهو معلوم” الفترورة بزالتمد ل ذلك 
مسلكان : 
النينك الال أن" العبد غير خالق لفعله , فكان مكلنا 
فعل غيرو» وهو تكليف هالا يُطاق . وبيان أنه يك خالق 
فعله أَنَدُ لوكان خالقًاً لفحل , فليس خالقاً | بإلذات والطبع 
إجاعا » بل بالاختيار. واتطالق بالاختيار» لا بد وأن يكو ن خصصا 
لخلوقه بالإرادة . ويازهن من كوه مريداً لهذ أن يكون عالا به 
ضرورة . والعبد غير عام جميع أجزاء حركاته »ل جيم حالا: ؛ 
ولا سيّما فى حالة إسراعه » فلا مكون خالقا لها 
الاككام (76 ) 


المسلك الثانى إن" عام الباتيه تق ادر وسو الخالنن 
من الثدوية على إن انه تعالى مكف بالإعات أن عأ 
من 0 مات على كفره ) وهر اكليف" ا الم 
وقوعة؛ لا لووقمازم ان أن يكون عل البارى ' نعللى جهلا وهو شال 
فإن قبل : ذلك وإن سلمتا أن العيد لا بد 
د ما يخاقة من أفمالو, لكن من جهة اجخلة أو 
من جهة التفصيل . الأول لا سبيل الى تفيدء والثالى جمنوع . 
البلا دلالة ما 5كركو؛ على أن العبدّ غير خالق لفعاو» 
20 عل خلقه له. ودليلة المتقول واللقول ؛ 
شرا ران قدرة [المبوثاتة بالإجاع من وغل 
فمله؛ فاو لم تكن هى امؤثّرة فيهء لانت الفرق بين القدور 
وقبودعا وان الور فيه غيرَ العبد» ويازم منة وجود مقدور 
بن قادر 210 وقع الاختلاف بيرثك القوى والضعيف ؛ 
ولماز أن بكونّ متعلقة بالجواهر والألوان »5 فى العلم. كان 
ال ا رأبما خلق فيه من الفمل لا عنتاراء ولج ار 
ع الفرد انها" الاعكة 0 وهو لا شع مهاء ولا اقم 
فملة الى طاعة ومعصة» لأ لبس من فعلوء ولكانَ الرب نعالى 
ا عل المت لحف : اه خق فيه الكفرَ وعاقبةا 


5 
عليد» وابليس داع لا غيرء ولا حسن سكن العبدٍ ولا ذم على 
أفماله, ولا أمرثجولاائرية 4 نولا قاب ولة ثانا » ولكان: ارك 
تعالى د للعيد بشعل نفسه و وهو قبييح ومعدودٌ عند المقلاء دن 
الول لمق ولعاة ) الكفر والإبمان من قضاء الله تعالى 
وقدروء وهو إما أن لها و ناطاة قا سنا لك 
حق؛ وانكانَ باطلاء فالإجان باط ولكانَ الب تعالى إما 
زاضا به اد غير راض؛ والدول بلزممنة الرضى بالكفر» والثاى 
بازم منة عدم؛ الرضى بالإجان, والتكل محال مالف للإجاع 

وأما القل» فقولة تعالى «وإني 0 لمن نأب وامن» وعمل 
صالحاً » وقول تعالى « م 0 لذبن حايترا الب تاي 
وقول الي عله 0 « اعماوا وثار, يوا وسدّدوا » وقولة عايه 
علوم دي لذ من خيرٌ من عله » إلى غير ذاك من النصوص 
الدالّة عل نيه ؟ العمل إلى الم والعقلاء موأ افقو لنْ على إطلاق 
إضافة الفعل إلى العيد د يفوم : فلان فمل كذا وكذا. والأصل" 
قَُ الإطلاق 6 

آم المسالك الثانى » فبو أن" ل 7 البارى تعالى بالفعل 
, إعدماره اما "أن يكون موجباً لوجود مأ 3 وجوده » وأ«تناع 
وود ماع عدمةء أو لا بكو نَكذاك . فان كان الأوّل» فيازمة 


نوات 
محالات» وهو أن يكون العله' هو القدرة» أو أن يُستغتى به 
عن القدرة؛ ولا يكون ارب قادراً على إيحاد ثى: أو عدمي 
وأنْ لا يحكون ارب اختيان؛ ولا للعبد فى وجود فعل هن 
الأفعال لكونه و أجما العم أو ممتئعاً وإن كن موجباً للوجود 
ولا للعدم؛ فقد بطل الاستدلال» وإن سَلّم ذلك. لكنة ممارض 
دل هر الأدلّة المقلية والنقلية 

والموات عنا وكروه أولاً عل المسللع الأول :أن" الفمل” 
المخلوق العبد بتقدير خاقم له مذاوق” بجميع أجزائه ؛ وكل 
عوية غارو لقانب نه أن كور مان ايه 

وهذا هو العلمه بالتفصيل » وهو غيرُ عام ١‏ | حققناه 

زقيا د رونا بن الإزام الأو ل بنع عدم الذرقف إن 
المقدور وغيرم 

وعن الثاتى أ ل 0 نما متم ورد مقدور بين قادرن خالفين ) 
اوكتزمين 57 ال خالق ومكتسب ؛ شوو غير مسأم 

وعن الثالث بأن؟ لاختلاف بين القوئ والضعيف إ ثما هو 
واقم فى كتر ةيا تلق أله تعالى من القدّر عل المقدورات فى 
احد لمان ترون الالشرع لو فى الناعيى 

وعن الرابع أنة نما يلزم أت لوكان تعلق لع بالجواهر 


عضت نه ؟ حب 

والأعراض من جهة كونه غير مؤر فبها» وهو غيرُ مسام 

وعن 000 الما بأزم ان تون العيد ارا أن لو 
كن 0 2 0007 ولا بِأزْم من عدم التأئير عدم 
الأكنساب 

وعن السادس 1 إلا مانم من تلازم القدرة عل الشىء 
العم ب 

وعن الس سابع 4 0 لقاسه أم فعل العبد الىالطاعة والمعصية 
غير ونه نر هذ 4 و ا ا وهو كذلك 

وعن الثأمن أنة لازم ل أصامأ. 1 » إن 028 من 
5 خلقن القدرة د علب4 00 ٠‏ الدعاء البه . وقك فعل أ 
تعالى ذلك بالعيدء فا هو جواب لهم هو جوابنا 

وعم 7 من الأمر والنهى » والشكن والذم ؛ والثواب 
والعقاب و الأمر للعيك ما هو من فعل لله العامة ا | 
0 شبيح ذلك مدر أن ون فادرا غير ا ٠‏ كيف وآ 
دي ّ التحسين والتقبيح العقيل وفك 1 بطلئام 

وعن الالزام القضاء والقذّر 5 أن الوضاء ف بطاق ف عمى 
يها الكل 17 با - نقصضاء 0 4 د ا 6 


5 < 

يجميع هذه لقشارات فوهويةة ونا الكل فين تالاه 
معنى 7 مأموراء بل يعمنى خلقه وإرادة وقوعد» وهو حق 
من هذا الوحدم ابض 

وعن الإلرام لك ال راض الإعان» وغ راض لكر 

وعن التقول أن ا فاب | مزافة الفعل الى العيد 
0 ول بف فإن الناء علدنا على المقيقة هو من 
وقم ' الفمل ور له ؛ وهواعم من الموحد 

والموامة عن نو ل السف اناق أن تلق الم ووه 
الفمل علازمة الودود القدور, فإنة إ نما عام 0010 
لا غير مقدورء وكذلك فىالعدم . وعلى هذاء فلا بارزم منة عدم 
القدرة فى حق اله تعالى ولا سلب اختياره فى فعله . وكذلك 
اليد فل ام علم وقوع فءل 5 نققورا لقف والما نماث 
فد سبق المواب عنبا 


ا رك 
مذهب بور من أصاءنا ودن الل | لا شاط فْ 
الكت القن أن كر طنط امات اله ا ل 
لامائم من ورود التكليف بالشر وط» وتقدرم شرطه عليه ؛ 


بحي 7 0-7 

ع لم 2 ىن 4 3 3 
وهوجاءز عقلا, وواقم ىاع خلافاً لامحزر ضراب اأراى 
وا فعاميد الأسفرا 2 من أصادنا ّ 9 ذلك كتكليف الكفار شر م 
الإسلام حالة 2 0 

ودلِيل المواز العقلى أن لو خاطي> الشارع الكافر التمكن 
من فم الخطابءع وقال له م اعت عليك العياداث اس 
الشروط صسّها بالإعات » وأوجبث عليك الاثيانَ بالإجان , 
ا عامأ « م بار 0 هك لذانه محال عقلاً: ولا مق الحوار 

فإن قيل : التكليف بالفروع المشروطة بالإجان» إما أن 
07 حالة وحود الإجان 4 5 حالة عذمة , فان كان الأول فلا 
نكليفة قبل الإعان » وهو الطلوب و نْ كان حالة عدمه فهو 
تكليف با هوغيُ جائر عقلاً . وأيضا فإن التكليف بالفروع 
غيد ممكن الانتئال » لاستحالة ادائها حالة الكفر » وامتناع ادائما 
بعد الإكان » لكونم مسقطًا لما بالإجاع . وما لا سكن امتغالة 
فالتكليف به تنكليف” عا لا بطاق » ول يقل به قائل” فى هذه 
امسألة 

قلنا : من الوشول” له فا ما يار / ع التكلف عا 
لاربطاق بتقدير تكليفه بالفروع حالة الكفر ! ركد 


576 
منى إلرامه الإئيان مما امع الكفر » ولس كذلك؛ بل ععنى أ ة 
لو أصر على الكفرء حتى ماثء ول بأت با مع الوعانء فإ لة 
يُماقب' فى الدّار الآخرة» ولا إحالة فيه . و بهذا الحرف يدفم 
وه من الإشكال التاق أ ها كتك زان الانقال بعد 
الإسلام غير متنم غيرَ أن الشارع أسقطة اران الدحول 
فى الإسلام» بقوله عليه ,السلا ( الإسلام بح ما قبل ) وهذا 
لاف الرتدٌ » حيث أنه أوجب عليه فعل ما فاته فى حال ردنه 
لمكون ذلك مائعاً من الردّة 
وأما الوقوعم شرعاء فيدل عليه النص والمكم .أ لم 
فى وتعرورة دول قولة تعالى « لم ,بك لين كفرواء نْأَهل 
الكتاب والْمث كن » الى 7 ال وما 00 يدوا 
اله علصين له لين حتقاء » وَيقيموا ألصََوة» اشوا اموق 
والقوين: فرك زاوها دروا اند الل زوق ذو لوفو 
صر يعت فق اللاكاى وا ينا قزل تفال به فار هدق لما / 
وأسكرن كدب وتولى» دم ؟ على ترك أجل بع ولول كان مكلا 
الكل 0 0 ال يلاي 


عبتت أن 5 . ع 
لعذّابا يوم | لقيمة » حكم” بمضاعفة العذاب على جوم المذّكور 
والرنا من جملتة 1 ولولا ان رم عليه ومئحية عع 1 5 د34 , 
00 :0 

وهدأ 4 0 من لتبى التكليف بالامر والنى 4 فاق 4ن جوز 
احول بالنهى دون الأمر 1 فا قولةٌ 'نعالى « وله عل الناس 
3 ايت 5 ن استطاع أليه لا ( والكاف م ل فيه لكونه 5 
5 7 2 وله تعالى 5 و ”1 1 مش كن لذن 

رون ال »الكو قل اله وو ااراذ ركو ف 
هله الاذية 4 إثما هو قول « لال ل ا وض قوأه” نال 
0 مأ لكي ف 77 . قالوا : لم لم 1 1 لبن ؛ 0 
لطي لسن »ولو امكونوا قد كلا الملاة: لا عوقبواعاما 
إن قل دوتع قزل الككدارع ولا عه فتهاونو ار 
كانت ب 6 لكن اا ان كون الأراد دن ذوأهم م نك 
0 العيلن ( 5 من الؤمئين 1 و4مة قولة عله السلام )0 606 
عن قل المصلين 4 وارأة بد الْؤمئين ( وإن كان الأراذ الصلاة 
لسر 7 0 غير 5 العذاب إتماكان لتكذ يوم 0 الدبين؛ 
أنه علّظ باضافة ترك الطاعات البه» وإنكان ذلك مضانًا 
الى الصلاة : كع لال ركنا بل الى )خر اجهم | نفسهم عن 
ل بيع 2 ترك الإعان ؛ وإن كان ذلك على ترك الصلاة » 

الاحكام (/ا) 


0 
لكن أمكن أن يكون ذلك إخباراً عن جماعة. من المرتدين 
كوا الصلاة حالة ديهم » وذاك حل الوفاق 

والجواب عن قوشم إلأحكاية فول لكان ان ملافا 
من الساف وغيرمم أجمعو ٍْ عل أن المرادَ بدلك ‏ او نصد يهم 
فيا قالوف» والتحذير' لفيرم من ذلك . ويدل على ذلك تعذبهم 
التكذيب بيوم الدين اوناك عقلت يها قله يوا دصر لقتال 
العطوف والمعطوف عليه فى أصل لمكم 

وعن حمل لف اللصلين عل المؤمنين أنة تراك للظاهر من 
غير دليل » وإن أمكن لأويل” لفظ الصلاة» فماذا ول قولة 
دول تلكا تطبه سكين » فإِن المراة به إِثّما هو الإطما 
الواجٌ» لاستحالة. التعذيب على تراك إطعام ليس بواجب 

وعن قولهم بتخليظ عذاب التكذرب بإضافة ترك الطامات 
الب إنها لوكانت مباحةء لا عاضا المذاب بها 

وعن قوطم بالتعذيب ا بإخراج أنشهم عن العم يشبح ترك 
الصلاة أ نذترك للظا هر من غير دليلٍ ( 1 4 وحن النشة ببن 
كاف ارتكب جيع الحرمات» وبين من ل ,اشر شيا منهاء 
00 ع في 0 »وهو خلافى زعام 

وعن ل على صلاة الموندين 4 الايد بافظها 0 


سد 41 سد 

كل" الجرمين الذَ كورين فى قوله « ينساءلون عن المج رمين » 
وهو عام فى المرتدين وغيرث» فلا يجوز خصيههها من دليل 

هذا من جهة. النصوص . وأءا من جهة الإلرام ؛ فون 
او امتنم التكليفة بالفعل مع عدم شرط الفمل » لامتنم التكليف” 
الصلاة - عدم الطار ةع ولككان هن رك الطمارة اماد 
أبن لا يعاقب ولا يدم ل الأعلى ترك الطبا يل على مالا ثم 
الطبارة إلا به . وذلك خلاف إجاع الامة 


المسألن #كالشج 

20 اللتكلمين على أن التكليف" عات إلأما هو 
7 0 العبد من الفمل وكف النفس عن الفعل ء فإِله قعل 
خلانً ا هاثم فى ١‏ 0 إن الكليف قديكون” 0 
أن قطع النظر عن التلس بد الفعل واه ابه فل 

حتج التكامو نك أن 1 ) التكليف م مطيع 7 
5-0 فو اع 3 أأثوات ؛ عل ما قال ا 
الحَسة فَلَد د أمثالها » وقال تعالى « ليتجزى الذبن أذ 
تأعملواء وكنى الذين أحسنوا بالمس.نى » ولا فملء عدم حضء 
ولس شىء» ونا بس لشىء لا يكونَ من كسب العبد» و3 - 


اي بس 

متعق القدرة» ومالا بكون من كسب العبدء لا يكون مثمان 
علي لقرلة تنا ل دوا عن الإلسان إل 1 

فإن قبل : عده 'القملء وإن | 7ك 1 رأ وجودياً ولاذا 
حة و افا نيا عتم 'التكليف' بو وكتنم' أن بكون الامتثال به 
ملا وحسنة ماب علمها أن لو م 0 قور امك ومكايي 
ل ؛ وهو غير مسلَّم » 5 قال القاضى أبو بكر فى أحَد قوليه . 
قال كلمو و عدم الفعل من حيث هو كذلك 0 قبل 
قدرة امد وهو غِرٌ مقدور للعيد» قبل خلق قدرتة» وهو 

قر إل مابعد خاق القدرة فاذ كوو تتدورا اندي لا 
كال ربانم من ذلك امتناع” التكليغب به على ما تقرر . 
إلا أن لخهم. 1ك انم لوق عدم الفعل |السابق 
على خلق القدرة غير مقدور 00 الثاين ويه القدرة 
غير مقدور ْ 
المسألت (أرأبعن 

افق الناسُ على جواز التكليف بالفمل قبل حدوثه سوى 
شذوذ من ن اصحابناء وعلى | تناعة بعد حدوث فيل واختلفوا 
فُْ جواز تعلق هق ول زمآن حدوثه : ا ننه أصها بناء ونفاة 
الالة ش 


بح ا لاحيه 


احتي” أصحابنا بأنا رب الفعل. فى ول زمان حدوثه مقدور 
الاثفاق وسواء قيل تقدم القدرة عله 3 هو مذهبث المعدز ل 
أم بوجود ها مم وجونر و ء هو مذهب أصعابنا ٠‏ وإذا كان 
ورا اماد > تماق التكليف به 
ذإرتف نؤء الشول جواز تماق التكليف به فى مَل زمان 
حدوئةٍ آرم 7 الا ' بأحاد اموحود » وهو محال" 
قلنا 3 مق الل * ' بإيحادٍ 00 عام 0 
بوجو ١‏ لسع . والثانى» فدعوى إحالته نفس حل | التزاع. 
)ان م دن لك ان رن الفعل” فى أو زمان حدو» 
ابر 7 5 القدعةع ولا لاحادئة على اخثلاف المذهبين» ولا 
موجدة ل لما فيه من ياد اللوجود» وهو خال”. فا هوجوابم 


فى إيجاد القدرة له فهو جوابئا فى تعاق الامر ؛؛ 


ارال احامسد 
الختلتك امبيدا نا والمتدلة فى حواز دخول الندابة فيا كلف 
من ن الأفمال اللدنية : فأئيتة أصحابنًا وثقاه المتزلة 


سديدة من بنأاء عل ذلك أ له لو قال القائل” لغيره الريك 
عليبك خاناة ه_ذا الثوبء فإن خطنة أو استئبت فى خياطتنه 


سن 
5 2 م س 
انك 4 وإن ترك الأسنٍ عأقينك ») كان مع لا عار مردود, 
0 فورودةٌ من ا ويدل 3 
1 سم عن رم 9 3 5 ا بو السلام "506 عن 
نفسك - فقال : للا فقال له : حت مج عن نفساتك 6 حم 
عن شبرمة . وهو صرح “فا نحن فيه مه 

فان فيل ؛ و<دولسا 5 مأدات ال اليد ١‏ ا أكان ا ثلا انها 
دن الله تعالى للعبد؛ فيه مطأوب اشارع » 1 امن ف الشين 
الدمارة بالسوعع وقبرهأع لك 0 له عل عل مأ قال : 
عليه السلام' , عكية ال ' هِ 7 عاد نفسكك, فإنهأ انتنصيث 
لعأد الى «( صما للثواب عل ذإك ' وذلك م ا مدخلا للشيأبة 
فيه 5 لا مدخل لها فى باقى الصفات من الالام واللذات ونعوها 

فلن : آم البثلا: والامتحان بالتكايف لا ذ كروة» وإ نكان 
فعر بحسكو * كاف داع ف نهأش» مما كمي هه 
مع تعييرن المكلف لاداء ما كلف به أشق مما كاف بوم 
ارم النيابة فيه » فلس فى ذلك مأ برقم أصل الكلفة 
والامتحان فم سوغ له فيه الاستئاية. فإن" الشقة لازمة له 
تتقاابر نيان 3 مس4 4 وهوالغالتُ» 5 مله من العوض 


5 5 الى الى عل سر 1 
لانت 0 التناش وطارمة دن المنة عابر عدم الموّوضص ' 


25-0 
وليس المراعى فى باب الشكاليف أشقينا وأعلاها رتية» وإذلك 
كانت متفاونة . وأمأ الثوابٌ والعقابث ليس مما جب؛ عل اله 
كال قا ا اللغره ل إن ناب فبفضلد» وإ عاقب فبعد ليم 
كأ عرف من أصلناء بل له أن بيب العاصى ويعاقب الطائم 


الاصك الرابع 


فى الك عا 4 وهو املكاف 0 


اللسألج الأول 

اق المقلاه على أذ شرط المكلف أن يكون عاقلا فاهها 
لتكليف » لأن” التكليف خطابٌ؛ وخطابسنْ لا عقل لها ولا 
م محال كاماد والمهيمة . ودرك وجد من الوم عل 
المطاب» دون تفاصيله من كونه أمراً ومبياء ومقتتضيا لائواب 
والعقاب» ومن حكون لامر مر لله تعالى ؛ 30 واجب 
الطاعوٌ» وكون المأمور به عل 0 كذ وكذاءكالجنون: والصي_ 
الى ل فبو بالنظر إلى فم الت صيل » كاجماد والمهيمة 
بالدظ ر الى فم أصل الخطاب ؛ ويتعلة تكليفة أبعا الآء عل 


قت ا 0 اللقصود من , اكليف 


ل اا سب 
كا يتوتف على ذم أصل الخطاب» فبومتوقضة على فم تفاصيلة . 
وأما الصسى الممرزع وإن كان م فالا فيه غير لمر غير 
أنّ أبضيا غيث فاثم على الكمال ما برف ةكامل' العقل من وجود 
لله تعالى » وكونه متكلما عزاطي) مكذّا بالعبادة» ومر' وجود 
السول الصادق اليم فق [متقال رفون وكيا خرن 
عليه مقصود التكليف . فنسبتة إلى غير المميز» كاسبة غير 
المان اق العيدة وا نيان روات رد التكايك مد وان كان 
مقارب حالة البلوغ » بحيث لم ببق بينة وبين البلوغ سوى لمظة 
واحدة ؛ فإنة وإن كان فده اكنينه الموحب تكايفه يعد 
لمظة؛ ا ما كان العقل” والفوم ف.4 ا وظروره فية 
على التدريج» وم كن ل بط يعرف ب جمل له الشارع 
ضابطاء وهو الباوغ» وحَّط عنة التكليف قبلة تخفيقاً عايه . 
ودليل؟ قولة عليه السلام؛ « رفم الام عن ثلاثة : عن الصى 
ع يللزوس انار عل اانا ردي اليتون بلق لكين 
ناد ره ]ذا كن اللي رامو وكا نكيت 
وحتتاعليا اذ والتقفات والفتانات ». وكيك مر الصى 
الممينٌ بالصلاة 


: : 2 له 5 5 5 
قلنأ : هدم الواحيات لشت ممع لم4 شعل الى والمدنون ) 


- 


م د 

بل عاله أو بذمته . فإِنّْهُ أهل” للزسّة بامسانبته التهئئ مما لقبول 
فم امطاب عند الباوغ » بحلاف البهيمة , والتوّلى لأدائها الزلى” 
عنهماء أو هما بعد الإفاقة والباوغ . ويس ذلك من باب التكايف 
ىثى" . 

مأ الأمر بصلاة المي فليسَ من جهة الشارع» وإِنّما 
هو من جهة الولى» لقوله عليه السلام؛ « مرثوهم' بالصلاة, 
وَهم أبناء ع » وذلك لأ برف الول ويغئ؛ خطاب , 
لان خطاب الشارع على ما 'نقلام 

وعل هذاء فالغافل عما كاف ف والتكران لتخا 
لايكونُ خطابة وتكليفةفى حالة غفلته وسكره أيضاء إذ هو 
فى تلك المالة أأسواً حالاً من الصيّ المي فها برجم' إلى فهم. 
خطاب الشارع » وحصول «قصوده منة» وما بيجب عليه .ن 
الثرامات والضمانات بفعله فى "نلك المال . فتخريحة ا سبق فى 
الصبى وامجنون » ونفوذ طلاق. السكران» ففيه مئم خطاب 
الوضع والإخبار وإن 0 ؛ فلس هن باب التكليف فى ثىءء 
بل من باب ما ثبت خطاب الوضم والإخبار حمل" تلفغ 
بالطلاق علامة على تفوذه م جعل زوال الشمس» وطلوع 


1 الأحكام (78) 


سو 
وجوب اد عايه بالقتل والزنا وغيرم 
وقوثة تعالى «لا تقر بُوا الصاوة» وأ ثم َك وإن كان 
من باب خطاب التكليف بنهى السكران» فيس اللقصوذ هنة 
النهي' عن الصلاة حالة 1 بل النج عن 0 فى وقث 
إرادة الصلاة . وتقديرثة : إذا أردم “الصلاة» فلا تسكروا كا 
شالك ١‏ اراك البجد 0 تقرب المبحد وان شبعارن أ 
ألا نشيم إذا أردت التزيمة عدم ١/‏ يخل ل عيك اده , وهظوع 
وإنْ دل بمفهومه على عدم النهى عن السكر فى غير وقت الصلاة , 
فخي مانم لورود النجى عن ذلك فى ابنداء الإسلام »حيبت ل 53 
اشرب حرام وإن كان ورودة بعد اللتحريم » وفى حالة السكرء 
لكن يح حل تنظ السكران فى الآية على من دب أ فى 
لوو كان قلذ نز راغ لاد ابت لذن ذلك ما 
رقو الج لسار انا لمعن لثىه يللم ما يؤل اليه 
بككون تحوزأء 5 فى قوله تعالى : « إِنلك ميثء وإِنهم ميتون » 
وقوله تعالى « حتى تعلموا ما تفولون » فيح حل على كال 
التت علىما يقال , إذ هو غيد ثابت حالةً الاننشاء» وإ نكان 
ل ١‏ حاصلا وذلك 5 مال ان أراد فمل أمر؛ وهو 
غضبان : لا تفمل » حتى ” عم ما تفعل ) 000 عنك 


لس ,#18 ع 
النضي الام من لحك على ما تفعل . وإن كان عقله وفمة 
حاصلاً. وجسء المصير الى هذه التأوبلات : جر ين هذه الآية 
وما ذكرنأة من الدليل المانع من التكليف 

لأسا لح الثانين 

مده أصعابنا جواز تكايف العدوم» ورا سكل في.' 
ذلك مع إحالتنا لتكليف الصبى والجئون والغافل والسكران, 
لمدم اليم لتكاليف . والمعدوم أسواً حالا من هؤلاة فى هذا 
العنى » لوجود أصل الفهم فى حقهم» وعدمه بالكلية فى حق 
العدوم ؛ حتى | نكر ذلك ججيم' الطوائف . وكش هك النطاء عن 
ذلك أنا لا تقول بكون المعدوم مكلا بالإتيان بالفعل حالة عده+ 
بل عن 1 لو 50 غزالة. العدم قيأم الطاب القديم بذات الل ب 
تعالى للفعل م المعدوم » بتقدير وبحودو, وتبيئنه لفهم المطاب. 
فإذاوجدواميا للتكليف » حبار مكأماً بذاك الطلى والاقتضياء 
لزي فإن الزالة اربوك مس ره أنه ع ب لان 
أولادم توصية ؛ فإن الولدء تتقدير وحوده وقيمة ؛ بصير كاف 


9 2 الي اس “٠‏ 1 5 
اصسةه والده 4 ئش الام بوصفا بالطاعة والعصيان ؛ اسقةابر 


المخ| لفك و3 | لاخدال 


ا 

اضاء فإإنا فى ونا هذاه توفت بكرا اتوك 5 
البى” عليه السلام ؛ وإذا كن مثا اال يدوا .. رانين 
ذلك إل أ وحد منة ه رك الأمرء حال وجوده. ومثل هذا 
التكليف ثأمت” بالنسة الى الصى والمجنون» بتقدير فهمه؛ 
أبضا» بل أولى من حيث إن الشترّط فى حت الفهم لا غير » 
وفى حق العدوم الفيم والوجود . وهل يسمى التكايف بهذا 
التفسير فى الأول خط للمحدوم, رع رن ظ 

الفأ يس أمراء ولا يس خطا. ومذاء فإ 
عد أن عنال لوا إذا وصى بأمر أن ن سيوج مخ أولادة 
بعل من الافوال انك امن ولام ول ا يقال خاطبوم 
لكنةغام مم هذه القاعدة موقوف عل إثبات كلام و 
1 ن الاين عمنى الطلى والاقتضاء. وقد تنا ذاك 
0 الكلامأت ئ 2 صل الأو فى تقليد التكام فيه 


7 


ارس مار 
اختلفوا فى الملجى' الى الفعل بالا كراه » بحيث للا لسعةاثر 
فى جواز 'تكليفه بذلك الفعل إنحام وعدم + وللن 1 , 
خوج بلا كرام إلى 0 الاضطر ار 7 وصار 1 أ 06 عنة 


5-0 


ن الفعل إليه ل حركة والرقن الضه أن لكليفة به إبحاداً 
ار لأ على القول بتكليف مالا بطاق؛ وإن كان 
ذلك جاراً عقلا؛ ١‏ متنع 0 لقوله علء باد 
رفم 00 الملا والنسيانُ وما اسشّكر هوا عليه » واأراد 
مه رفم 1 وَاخَذة» وهو لالم لع التكليف» وما يار زمه من 
لأرامات » فقد سبق جوابة غير مرّةٍ 

وم إِنْ ل ننه الى حدّ الاضطرار» فو متاث» وتكليفة 
جا تراد وشرعاً . واه الخامطىء فغير 54 إجماعا فا هو 
خطى4 فيهء ولقوله عليه السلا «رقع عن أُمى اللطاً 
والنسيان » الحديث 


مسا أل ١‏ رأبعن 

اختلفوا ى تكلنفه اذا' نض بالصوم » فنفان أصما يناء وا اه 
وان 000 فى ذلك من إن أريد بكوم 204 3 تقدير 
زوال الى يض المانع ؛ شوو حدق 4 ار 0 امك" بألا نيان 
بالصوم حال الميض “مو متنع . ٠‏ وذلك لأنة فعابأ الحو فى حالة 
المرو حرام' ومنحى 0 4 م ان عون واج أعورا 3 
لا يينهما من النضادٌ المتنم» إلا على الذول يجواز التكايف با 
لطا 


ا 
إن قيل : فلو لم يكن الصوم؛ واجبا عايهاء فلم وَسمَبَ عليا 
قضأة:” 
قلنا: القضاء عندنا إثما يذ مر حدد؛ فلا يستدمى 
ار اهنا ما وإماضر قضاء لما فيه من استدراك 56 مأ 


انعد ساب وحوبة من الص.وم 4 0 أت لانم الميض 


الالة لاسي 
فى أن اكاك الفعل 1 الترك هل لم كونة 5 قبل 
الفسكن من الادتثال» أم لا 
والذى عليه ,جاع أ ينأ بعلم وك ]ذا كان اسرد 
والامر له سجاهلا بساقبة أمرم) 6 به أم لاء 
كأمر اليد لعيدو يخياطة الثوب فى لد ل الملاف فما 
إذاكان الامر” عاك بعاقبق الأمر 01 مر الله تعالى 
لصوم لز دل القن فا ميرف :ذلك الفامى | و كم والمم الغفير 
ده له 
0 لاون ا بالطامات» والن عن المعامى 
متحفق مم مع جهل الكاف بما فاق الح ان للك - 
5 ل 1 57 نه إجاع ل له من لفك قبل ظلهور المخالفين 


لإا 


عل أن 16 “الم مال 00 الطاعات ملح أء نْ 0 قبل 
الفكن 207 رَ 4 ولع عنة؛ وأنة يمك متقرَبا بالعزم عا لى فعل 


الطاعة وترك العصية » وا | عله 0 ف 0 
الشّس فى أوفام, 1 5 : الفرض» وإن ام انع له “من ذلك بالمجس 
والصد عن فوأ ب 1 م عاص لعيدو ى. ن أمتثال أحس الشارع . 
وذلك كل 2 م والأمر محال ' 

ا فانة لولم يكن الأمرئ معلوماً له فى امال » لتعذر قصد 
الامتثال فى الواجبات الضيقة , لاستحالة لحر غام الفكن, إلا 
بعد انقضاء الوقتك» وهو عال” 

فإرت قبل ؛ لا خفاء 3 لعايق الأ ر على شوط معاوم 
الرقوع » وسوا ء كأن وقوعه حالا 4 إذا قال : 0 .أن كن الله 
ا ا ليا فك إذا فأل : عم اذفعات المرهدا. 
أو معاوم الأقياء 6 إذا قال : :حم 3 اجتمعم لض أن © وو 
ال بل الأول أمن جزم خب شر ور كيف وإ م "لعل 
الأمر شرك يلق يه أن القتوطا لآبد وان كور اماه 


مر ل فيه من الشكليفي عا لا بطاق . والبارى تعالى مال بعواقب 


مع الشروط أو قبلة. ولثائى» وإنكان فيوصيغة َه فليس 
١‏ 
الامور . فإ ن كان عالما بتكن العيد ما كلف بد وأنةسياتى بم 


احم 

فهو أهر جزم لاشرط فيه . وإنكان عال) بعدم كه مما قبل 
لكل أو لذ تفل فلا يكواق ذللك مرا بولا ثريا .وا ذاكان 
كذلكء فالأمر” والنهى” قبل" 5-6 من الامتثال لا بكون معلوماً 
العبد» لتجويزم عدم الشرط ء وهو السك فى عل الله تعالى . وعلى 
هذاء فح جز" لإججاع فيا ذكرعوه على ن ”المع ا عل 
أن الكالن ترف الام ال كا لعل شن ال 
والمر به 

قلنا : ما امشناغ للق اله رإشرط معلوم لوقوع أو الاثتفاء 
عند م فلا نزاع فيه إلا عل رأى من و ا 
مالا يطاق . وإثما المزاع” إذا كان ذلك معلوماً للامر دول 
الأمور . فال لا يبمد أهرُ السيد لعبده بفمل شى فى الغد مع 
عامه برفع ذلك فى الند عنة, استصلام للعبد باستعداده فى 
الحال للقيام بص سيادو؛ واشتغاله بدلك عر1 معاصيه 4 
امتحانة عا بطر عليه من امار ات السو د اهة » حت 23 
عل هذاء وعاقبة' على هذاء لا لقصد الانيان عا 0 
لشاف قا كاه ع ينود تون ذلك 5 6 التكليف عأ 
لا .بطاق .وإ ذأكان ذأك:متقرلا مدنة |6 أمكره بقلة لق امسر 
البارى تعالى 


سد ولإل د 

وهم إنشرط الأمر أكون ساد عن » مسا" | فيه 
من استحالة وحود المشروط بدون : طة . غير د ان طالتاخر 
عن الأمر» وهو القَكن؛ من الفمل» ليس شرط فى تحفق 
الأمر وقيامه بنفس الأمر» حتى قال تأخير شرط وجوده 
ل ال ا لك 
تحققة على الامتثال »كا عل من أصلنا 

وعلى هذاء فقد بطل قو إن الأمرَ والنهى قبل الفكن 
من الامتثال كتنم أن 55 معاوما للعبك . ووس عل الإجماع 
فها ذَكروه من الأ>كام على وجود االرعيةة لا على فار.” 
وحود م لآ الخال لط وف الظن 0 وهو معنم فسن 
الإجماع ٠‏ وإذا انا تان فم هيد صوم ان 
بالوقاع , ” 3 0 بعل ذلك فق ثناء النبار» وحبث عليه 
الكفارةً عل أحد قولينا ء وعل القول الآخر لا لأنها أ 
بإفساد صوم واجب لا تعض للا نتقطاع فىاليوم » لا لعدم قيام 
الآ. ر بالصوم ووجوبه؛ وكذلك يحب على اللا: ا ف 
صو يوم عل اله أنبا يض فيه. وألَّهُ لو قال إن شرعت فى 
الصوم أو الصلاة الواجبين ؛ فزوجتى طالق”, ثم شرع وءات فى 
أثنائا حنث » ولزءة الطلاق؛ ولأكذلك عند المتزلة » وعلى 
فيذاء كل بها برذ بن :هذا التبيل لكام (4) 


لاما لد 


الفاعدرة الثانية 


ف بان الدليل الشرى اشاس وما تعلق به من اانه 
ويشتمل عل مقدمة اضر 0 

أما المقدّرمة فنى بيان الدليل الشرعى وأقسامه 

تقول كنا ونا فق التاعدة الأول بعد الددل: وانقييانه 
الى عقل وشرعى . ولبس من غرطئا 1 تعريق الدليل العقلى ) 
بل الشمرع ا : بالدليل الشرعى ٠‏ 0 0 
ف نفسه) ولح العا به والى مأ 01 5" ا فيد 1 
ولس هو كذيك 

1 اقم الأول فهو لخسة أنواع . وذلكء أل م أن 
يكونّ واردأ من جهة التسولأولا منجوته. فإِنْكان الأوّل» 
الال ما أن كررسن ييا ' خع ان لا نوكيل مال 
فإن كان هن قبيل ما بتلى» فهو الكتاب . وإن كان من قبيل 
مالا تلىء شوو السئة وإن لم يكن وأردا و1 : ارسول 
فلا ؤلو 5 أن لشترط شه ا من صدر عنةع 5 م 
ذلك . فإ ن كان الأول» فهو الإجماع”» وإ كان الثاتىء فلايخار 
إما أن تكون صورةة بحمل معلوم على معلوم فى حك بناء على 


سن ام ا 
جأهع 3 31 لا مكو ن كذلك : فان كان الأول شيو القياس ؛ وان 
كان الثانى» فهو الاستدلال 
: ع 

وكل واحد 64 هذه الانواع, شو دليل لظطرور 25 
الشرعىّ عندنا به . والأصل فيها إِلَّما هو الكتاببء لأ:8 راجمة 
للى قول الله تعالى اأشرع الأحكام: والسنة خبرة عن قوله تعالى 
و 1 ود الإجماع فراجم المهمأ ١‏ وما القياس اك دل 
اميل تر جم الى السك بعقول النصّ أو الإجماع , فالنص 
والإجاع 0 6 وأل ناس ار 0 تيم 4ن 

ما الما لقان وهو ماس اودر ولس لاه 
فكشرع ه دن قبلنا وهر الصاى 7 0 ( والمأصاحة 


امرسلة عا بل ما ساق م عق || كلام قله 





5 سب العولو نوها اسمن دلملاشرعيا 

5 أن 3 ذ عل هسة أثواع لكر التعلق ساء منة ما هو 
عر كز ولعميةا #اصوصه ونها ماهر 79 ا 
فلارسم فى كل واحد ممم | أصلا» وهى ستة عر 


اار؟ 2س 


الاصل الاول 


0 تحفيق معى الكثاب 4 وما تعاق هذ من امسائل 4 ان الأول 
والأؤلى تقديم النظار فبه 
ام 4 ١‏ حار 2 
اما حقيقة الكتاب: فقد قبل فيه ؛ هوما تقل الينا بن دفتى 
لصحف كرت السبعة الأشمورة زو/* متواترا 6 وشيه نظن 7 
فإنة لا ممنى الكتاب سوىالقران المنزل علينا على لسان جبريل؛ 
3 ذلك الا 04 عن حفقةة كابر م نعلو اليد 1 اترأ 1 إل 
ولا عدم قله المئأ الكلية بل عا ننه دهان بوحود القران تقدار 
عدم تقله البنا 4 وخدم عامنا ا ااه اسك ار عدم واثره ؛ 
وعلما وحوده غير ماخر ف حم ةة, فلا 3 ل 0 
ار القن نأافى ذلك أن عل : الكتابٌ هو لقان المول 
فقولنا (القران ) احتراز عن سائر الكش الأزلة من الثوراة 
. 3 
والإنجيل وغيرهما ؛ ذإنها وإ نكانت كنا لله تعالى » فلست هى 
الكتاب العبود لناء الحتيم به فى شرعنا على الأحكام الشرعية 
بن 5 4 ءْ 
اذى من لصاد عر نفة 4 وفمه احثرا از عن الكلام المنزل على 
النى عليه البتلام 7 1 لس 0 ٠‏ وقوا 9 (المندّل) ادكراز عن 
كلام النفس / فا ببس بكناب 4 بل الكثائ هو الكلام الممبد 


اشكف د 
عن الكلام النفساتى؛ ولذلك» ل تقل هو الكلام؛ القديم؛ ول 
الي 00 المعوة أعو من الكتات: و تقل هو 
الكلا؛ المسجزء لأنة ترسك منة الآية وبمض الآية؛ مم أنها 
من الكتاب, وان لم نكن معدزة 
واذ نينا عل تعريف حقيقة الكتاب, فلا بد دن النظر 
ذه تقض به من المسائل, وهى حمس هس ال : 


المسا لت الاول 

اا عل ا مأ قل | البذامنه ن القران اا متوائراً: وعامئأ 
اليو ال ل الس واختافوا فما نعل إلينا منة احاداً, 
انب ابن «سعود وغيره ؛ أ 00 05 أم لا ؟ 
فنفاة الشافعى”؛ واثيتة أبو حنيفة» ونى عليه وجوب الام ف 
صوم الهين عا قل ان" مسعود فى مصحفه من قوله «١‏ فصيام 
ثلانة بهم مثاهات » 

والختار إنما هو مذه ب الشافى . وحجثة أن النى عليه 
السلام كان ع بإلقاء 0 أ'زل عليه هن القران ط طائفة 
قوم اليه القاطعة بقولم » ومن تقوم المجة القاطعة بقوكم 


( 
لا 07 علوم التوافق عل عدم تقل مأ سزعوة منة , فأراوى 


سس “ا اسل 

لذ اذاكان واحداء إإن' كمه على أل ترآن فبو خطأء وإن م 
د لعل 343 0 فقد تردّد بان 0 تر عن النى 
عليه الشلام؛ وبين أن يكون ذلكمذهيا لك فلا يكون حجّة , 
وهذأ بخلافى خبر الواحد عن الى عليه السلام؛ وعلى هذا منم 
من وجوب التنابع فى صوم مين على أحد قوليه 

فإن قبل ؛ : ولي ] إن" النى” عليه السلا م كان بححمث عليه إلقاء 
القران إلى عدج تقوم ' المحّة القاطمة قوفم ؛ لأخناء ذلك, 
وكيف يمكن دعوأه مع أن حفط القرآنٍفى زمانو» عا السلا 
| بلغوا عدد التواثر لقلّم» وإن جعة إِنّما كان بطريق تلتق 
1-ظ لياه من , الأحاد. ولذلك اختليت مصاحف الصواية , 
ون فك اننال الى ججاءة تقوم د شولم » لكان كناك 
ويهذا أيضًا اختلفوا فى السملة أ 2200 او كر ان 
امود تون | الفاتحة والعوذتين من القران . سَلّمئا وحوب ذلك 
0 اللي عليه ؛ السلام 6 زه معمة منة جع هوم لح قوط 5 
ولكن إثما يكننم” السكوت عن ناه على الكل" لمسلتهم عن 
الخط!ء ولا كتنم' ذلك بالنسبة إلى بعضبم؛ وأذا عاق ستعرة 
من جلنهم؛ وقد روى مأ روافء فر عَم الآمان فى الل 
0 الأط! المترف وعلد ذلك ا مل رواته أذلك في 


3 عد 


د 


مصحفه عل 5 ن الفران » أنه الظاهرَ من حاله الصدق 5 
توحد مأ بعارضة غاحة 3 6 عل العمل به لعدم ا 
وان لم صرح بكو 7 ان تون عون اران 
وأمكنة ارت ل 4 خبدا عن النى عليه , السلام ؛ 
امك 01 وله مذهاً له 5 ذكركون وق + 00 
تقدير كونه 707 اه 0 عن النى عليه الام . 
هما احيالان وإثما لا يكون ححة بتقد ركونه مذهبا أش 
وهو حال واحد . لايق أن" وقوع” امال من احمالَين؛ 
غلب من دقع حال وأحد بعيئه 
يلكا لس بقرآن , والالي د ون ا ان رك 

مذها له إلا 2 احتمال كونه وا راح ؛ لآزة روادّة له 
موهم ' بالاحتجاج به . ولو كان مذهاً له لصرح , قو تاكس 
0 72 العيقد ا ع مم الاختلاف فى مذهب 
الصعوابى هل هو ااه لا 

والمواب : أما وجوب إلقائه على عدد تقوم المجة تقوم : 
فذلك مالم مخالف فيه أحد من السامين» لأنث القران” هو 
السو لدانّة عى صدقه ؛ عليه السلام ؛ قطعا ونم عدم بأوغه 
إلى مَنْ لم بشاهده يخبر التوائرء لا يكون حبجة قاطمة بالبة 


لاا سس 

إليدء فلا يكون قا فى تصديق الى عليه السلا ؛ 
ولايازم 0 وغ حفأظ القرً 1 وا 
عدد انوا" ران يكون المفاط ساد اثانه كذلك 52000 
فى جمع لاف الثران عل أخار الاحاد: فم يكن فى كونما أقرا 7" 
بل فى تقدعها وتأخيرها بالنسبة إلى غيرهاء وفى طولهما وقصرها 

ركني تاك ب لياه انا كانم الكساد فاي” 
من الآران؛ ومأ كان اا فهو مئه 1 وان الاختلاف قُْ 
النسمية» إِنما كان فى وضعها فى أوّل كل سورة » لا فى كونما 
فق القرار 

وام !كار بن ممع جك م ف يكن لإنزال هده الور ص 
النى 1 عليه السلام بل الإجرا ب غخرى الفران ف حك 

أولهم ل اذا لادان مسعود | فذق الك" على الخطل 

قلنا : وان كان كذيك إلأأن 50-00 مكك وان 
م يكن ا إلا 8 حرام" أوجوب نقله علية . وعند ذلك 
فلوقلنا إن ما تقل ابن مسعود قرآن» لرم ارا اس 
أتعابةٌ لاحرام بالسكوت , ولو قلنا | نه لبس بقران» لم بازم منة 
ذلك» لا بالنسبة الى الراوى ولا بالنسبة الى من عداه ٠ن‏ 
السأ لعن و مدير ارنكئاب ان مسمعود للدرا ام' مع كو 


وي ا 

واحدا أولى من ارئكاب الماعة له وعلى هذاء فقد بطل قولهم 
بظبور صدقه فيا قله من غير معارض» وتعين تردد نقله بين 
الخبر والمذهب 

قوم : حملة على امبر راججم ‏ لا نسم ذإك 

وهم : لوكانمذهبًاً لصرّح بوء نفيًا اتليس - قلنا: أجع 
اللسامونَ على أ نكل" خبر لم يصرَّح بكونه خبرًا عن النى عليه 
السلاء؛ ليس بحمّة ؛ وما نحن” في هكذلك؛ ولا يذنى أن" الل 
على المذهسء معأ تاف فى الاحتجاج به أولى من مله 
على امبر الذى ما صرّح فيه بالليرية مع أله ليس بحجة 
بالاتفاق . كيف وفبه مواققّة النق الأعيل » وبراءة الذمة من 
اتنايم باذ قا نكن اول 


لأسا لس الثانسن 
0 عل ا النيسمية انه مدن القرآن فْْ سورة لفل 4 وإثما 
اختلفوا فى كونها آبة من الفرآن فى أول كل سورة . فتقل عن 
الشافى" فى ذلك قولان . لكن من الاسصعاب من سمل القولين 
ع سم 3 7 نواد 9 
على مها من القران فى أول كل سورة » كتدت 3 القران خط 


الرآن ( م لا, ونم من حمل القول/, ٠‏ عل انبا هل هي ابه 
الاحكام 0 


كنا 


5 | فى أوّل كل سورة) أو هى مع أو ابة من كل 10 
آبة» وهو الأصسم وذهس القاضى أ بو و 5005 ل 
لى أنّها ليست آةَ من القرآن فى غير سورة الفل.. وتفى 
تخطئة من قال بأمها ا من القران فى غير سورة لفل لكن 
من غير تكغير ل لعدم ورود النص 0 بكار ذلك 

والحة ذهب الشافى من ثلابة أوجه 

الأول أن أنزات على رسول الله صلى الله يوسم مع 
را ١‏ لك 1 عن ابن عبأس أ ال 01 
007 لله لا 278 خم سورة ة واشداء أخرى شرل 
00 يسم اله الرحمن الرحيم . كيدل عل أ ها من 
القرآن حيث أ'زات 

الثاني امسا كانت مك ططر الثران فى أوّل كل" سور 
أمر رسول الله واله لم ,يشكر أذ بن الصماية على م ون ككينا 
خط القران فى أوّل كل 1 00 
فى صبيانة القرآن عمأ ل س مناء حت إنهم أشكرو على هن | 
أوائلَ السور والتعشير والنقط . وذلك كنا 8 على الظن 91 
حي ث كتتدث مع القر ال فاك نانباية 


اثالث ما وى عن ابن عبأس أن قال : رق لكيه طان ل مني 


مس الخ “171 سس 


النافى اذ فق القر ايلا أوضيكلة بعضهم قراءة النسمية فى 
ول السورة» م | يلكر عليه منكرء فدل اكرنا ءن القران 
ف أول ٠كل‏ سورة 

فإن قبل : لو كانت النسمية آي ءن القرآن فى أول كل 
سورق» لم يخل ما أن شاط القطم' فى إثباتباء أو لا يشترط . 
فإن كان الأول فا ل عرة من الوجوة الدالّة عرد نطلية 
بل ظنينة» فلا تصامم للإثما بات وأيضا فا كان يح على النى 
عليه السلام' ان يك كرا مين الثران ا تلت بعة 1 
قافا الا فاطماً للثلك, 5 فعل فى سائر الآبات. و إن كان 
الثانى» فليثيت تنام فى صوم لعن با تقل ابن «سعود فىمصحفه 

قلنا : الاختلاف فما و فيهدم بقع فى إثبات 1 ن النسمية 

القران ‏ للق بدي شترط القطما فى طريق إثباتهاء وإنما 

امد | دق وال الود ا غين م.شارط فنه. ولهذا 
وم > اللان: فى ذزك من غير كير من دن 
3 وق الملاف؛ فى عد الانات ومقاديرها 

توم كارف نحم على ال نب عليه السلام؛ يان ذلك سانا 
قاطعاً 5 - قلنا: ولو م تكن من القرآن لتبيّن ذلك أريطا 
انا قاطما الشك, كا فمل ذلك فى التعؤذء بل أولى من حيث 


0 اشر ون 


ِ رت النسمية مكتوبة خط الفران فى ول كل" سورة » ومازّلة 
عل لني عليه السلا ع كل ابتورةء 6 نبلق اوداك 
م يُوي' أنّها من القران ؛ مع عل ابي 0 السلا بذاك ؛ 
وقدرته على البيان » بخلاف التعوذ 

فإن قيل :كلا ماهو من القراق قرو متحص” يمك سانا 
داق نا لس من القران» فل نه" غير منحصر» فلا يمكن ان 
أن ليس من القران » فلهذا قبل بوجوب بيآن مأ هو من دقام 
دون نا نكن الثران 

قلنا : نحن لم وجب بان كل لون سووالة | نان لمن 

ن القن بل نما أوجبنا انها سيق ال الأخها ملظ من 
لقران» بتقدر أ لا ييكون من م فى النسمية . ولا يحق 
ا انل من بيأن ما هوه ف الآران . وعل 
هذاء فلا بأزم وب كوات! يممأ ا سورة 
بالإجتهاد والطن وول تس كر ل دقرات التراان ف قتورة 
الل فطما ان َال مثلة فى ثثبوت قراءة ؛ ابن مسعود فى التابع؛ 
مع أنهالم يثبت كونها من القرآن قطما ولا ظناً 


8 


مسا لي الغالثن 
الفران مششتمل” على يات محم ومتشابة على ما قال تمالى 


منه يات كنات هر 7 الكتاب, و كرات ( مأ 
الع فأصسم ماق فد راان اول اه ل مأ ظهر معئاةٌ ؛ 
والكشف كشقا بز بل الإإشكال » ويرفم' الاحمال » وهو موجوذ 
فىكلام الله تعالى . والمتشابة القابلٌ لها ما تعارض فيه الاحتيال, 
إمأيجهة النساوىء كالألفاظ المجملة نك فى قوله تعالى «والمطَقَات 
تبصن بأ نفسو ملاثة قروء » لاحماله زّمن الحيض ء والطهر 
على السويّة . وقولة تعالى « أو يعنو الذى بيده عقدةٌ النكاح » 
رده سن الز وج والولى . وقوله « أولامستم النسأء » د 
بن اللمس باليد والوطىء» أو لا على جهسة النساوىكالأسماء 
حازية؛ وما ظاهرة موهي" النشبيه » وهو مفتةنٌ الى أوبل, 
كقوله تعالى «وسق وحه ريك وات فيه هنروحى » 
مأ مات ايدينا» « الله سور ىا م» ,0 وعارا 07 056 
( والسموات مطويات بعيئه » ونحوه من الكنايات والاستعارات 
لرولة بتأويلات مناسبة لإفبام العرب . وإِّما سمىّ متشاما , 


اشناء فياه عل السامع وهذ! اف 000 فى كلام الله تعالى 


“3 


القول الثانى إن 0 مأ انتم وترتب على 00 ' 5 

من غير 5 دنم التأى بل من غير نناقض واختلاف فيه , 
وقة افا 0 فكلام لله تعالى . والقا بل لاما فسد نظمة؛ 
واختل لفظة . وال فاسدع لا متشابه. وهذا غير متصور 
الودود فى كلام اماك 

ريما قيل: المي مائييت حكة مزل الطلال واهرام؛ 
والزعكوالرعية وك . والمتشابة ماكآن من القصص و 4 : 
وهو نع كما بترن أهز” لقا «توعو مانم ااذه ل لزنه 


ُسألت الرابععة 


الثرايك لا : بنْصوَّرُ اشئالهة عل ما لا معنى ل فى نفسه , 
لكو هذياناً ونرضاً يتعالى كلام اأرب عنةٌ ؛ خلا أن ا 
وا قال ذلك وكام ارم تال سمل ول 
ا و له م الى فى أوائلي السوّر» إذ هى غ 
موصوعة فى اللغة أن ؛ وعل التناة ضِْ الذى لا , - , كقوله 
تعالى « فيومثذٍ لا و جل » وقوه 
0 بك د مم أجمعين » وعلى الزيادة التى لافائدة فماء 
كقوله تعالى «قصيام ملاله أبنأ فى 5-0 وسبعة إذا رجعتم 


سا لاب لس 

تلك ء:. ل » وقوله (كاماة ) شٍ مفيد أ. نى . وكذلك 
قولة 'تعالى د فإذا أنمعمٌ فى الصور ل د » وقوله 'تعالى 
رلا وار إلهين انين ؛ إلى غير ذلك 

نا : ما حروفة الُسجمء فلا سم أنه لاممنى لماء بل 
فى أساى السور ومعرّفة لما . وأما التناقّض فنيث صم إذ 
التناقض) لا بد 0 0 اتحاد جهة الساب والإيجاب والزمان . 
وزمان ايجابو وسلبه غي متحدء بل مختلف . وأما الزيادات 
الذكورة فى لزنا كين لا آنا غير سسقولة الف 

فأن قبل : وإن كن ليس فى الفران ما لا معبى له إل أن 
فيه ما لا يغمء' معنا . وهو فى معنى ما لا معنى ل . وذاك كقوله 
مال دوم بعر تأويله إلا اله *وااسخون فى الم راون ااه 
والواو في قوله ( والر اسنمون فى العم ) لبسث املف وإ كان 
لمر فى وله ( يقتولون امنا به كل من عند ربنا) عائداً إلى 
هله الد كو الارق من لدان والاسخين فى الع ؛ وهو 
حال فى حقّ الله تعالى . فل مق إلا أن يبكون للابتداء . ويارم 
من ذلك أن لا يكونّ ما عامة الربُ تع الى معلوما لم 

وأبضا فإن الايات الدالة على اليد والعين ؛ والوجه والرومء 
امكر الله والاستواء على العرش, وغير ذلك غير مول على مأ هو 


501010 
مفهوم” من فى اللغة . ومأ هو اأراد منه غير معلوم 

وأبضا ذانّ المطاب بالقران» 15 هو بع رس 
سين العجم » ومعناط غير مفووم لطم 

من قال حواز التكليف عا لا ات جو زان يكون 

فى القر نما 3 منى وإلت يكن معلوما لامخاط» ولا له 
نان ؛ ولأكذلك فيا لامنى ل أصلاء لكونه هذيان . ومن م 
عرز لكلف فنا ا لاق س من ذلك» لكونه تكليفاً ما 
لا.بطاق ولا فيو من إخراج الة ارك انا الناس ضرورة 
وه غير مفووم وهو ع لقو ذرلة اك وهنا يان الئاس / 
ولأن ذلك مار الى عدم الوتوق ص من حار الا 
ورسوله ع صر ورة أ له" مأ من خبر إلا وحور أن بكون المراد 
به مالم يظبن من . وذلك مبطل” ااشريعة مطلقا 

طاقن الأ الأو بان الراؤاقيا العطق وان الضسديه 
فى قوله ( يقوثون مثا به ) وإنكان ظاهراً فى المود الى +20 
الذكوو غير 0 لا دق ييه بأخراجج الربّ تعالى عنة؛ 
بدليل العقل الحيل لعود الضمير البه 

وأما باق اليا المذ كورة » فكلا كنايات وتحرتزات مفرودة 
للعرب بأدلة صارفة اللباء على ما براه فى الكلامياث 2 


حت ]لانم 


المبيدا اكن ا ا مينية 
اختلفوا فى اشهال القران عل ألفاظ ممازية وكلات غير 
0 / 
عرسة . وقك استقصنا الكلام فهمأ قَْ الفاعدة الاولى 6 
. المنادى” اللغوية » 


الاصكف الثانى 


زف فق اللنظعار: عن النايقن ولق كل ليها عدت 

دن الحافظة عليه , والأكثار مندٌ » كان ذلك من الأمو ر اسقيدة 
أوغرها 0000 
وم فى الشرع فقد تطلق على ما كان من العبادات ناذلة 
منقولة عرر] النى عليه السلام . وقد نُطْلَقْ على ما صِدَرٌ عن 
ارسول من الأدلّة الشرعيّة ما ليس علو ولا هو مسيزء 
ولاداخل فى الممجز. وهذا النوع هو المقصود بالبيان هبنا . 
وبدخل فى ذلك أقوال النبى» عليه السلا وافقا له اروز . 
0 الأقوال من الأمر والنهى والتعصير واللبر وحهات دلا لنهاء 

الاحكام (1"ا) 


2” 


7 سد 
فسيأتى إيضاحها فى الأصل الرابم الخصوص ببيان ما تشترك 
فبه الأدلَّة المتقولة الشرعية 
وليكن البيان هبنا مخصوصاً بما بخص النبى” عليه السلام من 
الأفعال والتقاربر» ويشتمل على مقدّمتين وس مسائل 


المقرم: انزر لى 
فى عصمة الأنبياء عليهم السلام؛ » وشرئح الاختلاف فى ذلك 
وما وقم الانفاق من أهل الشرائع على عصمتهم عنة 

مأ قبل النبوة » فقك دضهف القاضى أبو بحك ‏ : وكا 
3 5 ع ١‏ غْ 
اصايناء و من الع له الى انه" لإا وتنم علوم » المعصية 
57 5 50 بل ولا م 07 ال من أسر 
واك عد كار وذهبت الروافض الى امتناع ذلك كله منهم 
ا 1 2 ٠‏ 
قبل النبوة 4 لان ذلك لها وجب شعهمم فى النفوس واحتقارثم ؛ 
والنغرة عن الباعهمء وهو خلاق مقتغى 153 5-0 بعثة 

: 1 ا 3 م 
ارسل؛ ووافةهم على ذلك 1-2 العتزلة إلا قَْ الصغاار. الى 
مأ 5 القاضى الكل ممم قبل البعثة يدل على عصمئثهم عن 
١‏ شم 
له والعقل دلا لني مياية عل التحسين والتشبييح العقلى ووحونا 


2 
وله اللكة فى افمال الله تقال واوذلك كلدم ١‏ ناه ف 
كمعن الكلامية ظ 

1 عد النبوة فالاتفاق من أهل الشرائم قاطبة على 
عصمتهم 120 مال بصدقم فها دأت المجرة القاطعة 
صد ةرم فيه من دعوى ارسالة يق عو اك قال واختاهوا 
فى حواز ذلك علمهم بطريق الغلط والنسيان, نم مك الأستاذ 
او اهداق وككية نين الأدكة: [القتومى شافظا <لالة العيودة 
لفاطنة ,وجرن القاكى ابو كرغ عير هن إل أر نا كان 
من النسيان وفلتات اللسان غير داخل نحت التصديق القصود 
العدزة , 5 الأشة 1 

وأما ماكارت: من المعاصى القولية والفعليّة التى لا دلااة 
لمعجزة على عصمتهم عنهاء شاكانَ ممما مكف فلا نعرف خلان 
ين أرباب الشر انع فى عصمتهم عنة. إلا ما ثقل عن الأزارقة 

من اللوارج آم قالوا جواز بعثة لى 50-86 لبعد بود 
وما ع عن الفضلية من الا وارج أنهم قضوا بأن كل 
0 00 0 يم صدور الذنوب عزن 0 
فال 1 وٌٍ وام | مأ ل س بكفر © فَإِما و ان 


الكبائر, ل عن ار إن كان لكا فقك لوث 


جب اس 


الم وف ا 1 وس جوز الكفر على الاننياء ع 
ع 0 افده عرف غير نسيان ولا اول وإن اختلفوا 
ا مدرك المسمة السمع' 00 القاضى فى كر 
تون من أصابنا أو العقلءكا ذهي إليه المتزلة ظ 

٠‏ وأما إن كان فمل الكبيرةٍ عن نسيان أو تأويل خطاء فقد 
افق الكل" على جوازو» سوى الرافضة 0 

ا 0 
اللكرمل فامار يال وولاوق ليس وسقرط الرودة كترم 
حبَة أو كسرة فالمك» فب بكالمي فى ارو ما 
كرون دوهن التييل ٠كنظرق‏ أو كل سفهٍ نادرق فى حال 
غضب ) 1 51 أصابنا وك لاولة عل براه 
عمد ا خلافاً للشيعة مطاقا : وخلافا للحباى والنظام 
وحعفر بن «إشر فى العمد 

وباطلة: ؛فالكلام فوا وقم فيه الامتلاف فى هذه التفاصيل 
يام مبلغ القع » بل هو من باب الظنون . والاعماذ فب؛ 
على ما يساعد فيه من الأدلّة الظنية نفياً وإ ناث . وقد أتينا فى 
كل وضع من |1 واضع, التّمّق علهاء والختلف فباء تزريفا 
واخقارا ألم بان» وأوضسم برهان فى كتينا الكلامية . فعلى 
الناظر الالتفات الما 


جد و5 عم 


ارم المائير 
فى معنى الى » والمتابعة » والموافقة » والخالئة » إذ الماجة داعية الى 
معرفة ذلك فها ترومة من النظار فى مسائل الأفيال 

م قاسو انبولق كرا فى الفمل والترك 
8 الى فى الفمل ؛ فهو أن' تفملَ مثل فعاه على وجهه 
من أجل فعله. ققولنا ( مثل فعله ) لأ©' لا تأبى مع اختلاف 
صورة الفعل» كالقيام والقعود. وقولنا ( على وجهه ) معناه 
المع أرك ف غرض ذلك الفعل ونيثه ل تأبى مم اختلاف 
لفمكّن فى كون أحدهما واجباء والآخر لبس بواجب» وإن 
حَدت «القوورة ونوك من ذل لم اك او اقيفر 
شخصون فى الصورة والصفة , كن هما من أجل الأخرء 
كاتفاق جاعةٌ فى صلاة الظبر مثلاء أو صوم رمضات ااا 
دامتعال 11 نلا ال باس التنشي عورا 
ار ضُ 2 فى مكان أو زمان مخصوص؛ فلا مدخل و 
فى المنا سمة ونا اا را 6 إلأأن يدل 
الدليل على اختصاص العبادة ,ه» كاختصاص المح عرفات , 


واختصاص الصلوات ول ]! وصوم معان 


د 8 نب 

ما التأى فى الترك ,فهو ترلثٌ أحد الشخصين مثل مانرلك 
دون الأقبال كز رذق وسلعة نين ابعل ال 22 ربولا 
يخ وجة مأ فيومن القيود 0 ظ 

الماع قله كين ل القرل برد كرون فى لفل 
والترك ء فائاغ القول هوامتثالة على الوجه الذى اقتضاة القول . 
والاتباغ فى الفمل هو التأسى بعينه 

ونال انققه انعا > أعه المشفين لاحكن ب تصورة 
قول أو فعل » أواترك أو اعتقادء أو غير ذلك. وسواةكان 
لين أحل كلك حك او لانن اله 

وم الخالفة, فقد كو فى القول » وقد تكو فى القمل 

3 : فالمخالفةٌ فى القول ترك امتثال ما اقتضاة القول” , وأما 

كال ف الفعل ؛ فهوالعدول ع ن فعل مثل مأ فعله الغير : 
وجوبه يكاين مرق ندل فعلا, وم يحت على غيرم مثل 
ا لا يقال لك إن مخالف فى الفمل » بتقدبر الثرك . واذلك م 
نكن الخائضر” شخالفة بترك الصللاة لغير ها. وعلل هذاء فلا يق 
وده المخالفة فى الترك ' 

وإذ نينا عل ا 0 جم الى 
اللفصود من امسائل المتعاقة ,أفعال الرسول» عليه السلام 


حت اياع سد 


مسأ لت الاولي 

اختلف الأصولِيُونَ فى أفمال الني» عليه السلاك» هل هى 
دليل” شرع مثل ذلك الفعل بالنسبة إليناء أم لا ؛ 

وقبل النظر فى المحأج » لا بد من تلخيص محل التزاع, 
فلقول : 

ما ماكان من الأفعال المبديّةء كالقيام واللقعود والأ كل 
والشرب ونحوه » فلا نزاع” فى صكونه على الإباحة بالنسبة اليه 
والى امثه 
سيت كرات الى لا شارك 
فها أحد فلا يدل ذلك على التشر يك بيننا وييئة فيه إجاعا . 
وذلك كاختصاصه بوجوب الضحى والأي والوتر ايده 
اليل والمشاورة والتخبير لنسائمء وكاختصاصه بإباحة الوصال 
فى 'الصوم , وصفية لخنم والاستبداد كمس 520 ودخول 
57 إحرام » والزيادة فى انتكاح على اربع نسوة» الى غير 
ذلك من خصائصه 

وأما ماعر ف كون فعله ان لبا فيو 4 راكاد 
خلان ؛ وذلك ما مأ بصرح مقاله, كقوله «١‏ 00 اعون 


غ9 حم 


5 وخذوا عنى مناسك؟ » أو بشران ارال وذلك 6 
او أ عام أريد 0 00000 مطاق أريد 
به التقبيد» ول يبن قبل الماجة اليهء © فَملَ عند الحاجة فملا 
صالما لبان فإِنهمكون يا حت لا بكون مرا للبيان عن 
وقث الماجة» وذلككقطعد د السارق من ألكوعء بيا 
لقوله تعالى « فاقطعو | يا 6 1 اله اْر فين بان 
لقوله تعالى « ار | وجوهكم 3 5 ( 5 1 والسيان 
أبعم لاميين فى الوجوب والندب والإباحة . 

وما مال يقترن به مايدل على أنه لبيبان لا نفيا ولا إثباناء 
فلم أن يظبنَ فيه قصد القربة أو لم يظرن . إن ظهنْ فيه قصذ 
القرية» فد اختلفوا فيه : فنهم من قال إن" فعله عليه السلام 
مول على الوجوب فى حت دف حقنا كان سي والاصطخرى 
وابن أبى هربرة وابن 2 ان والحنابلة وجاعة من اللمعترلة . وهم 
من صار الى أن للنّدْب. وقد قبل إِنَّدْ قول الشافهى» وهو 
اختيارٌ مام اأرّمين. ومنهم من قال إ نه للإباحة» وهو مذهب 
مالك . وهنهم مَنْ قال بالوقفي» وهو مذهث جاعة من أصاب 
الشافعى »كالصيرفى والغزالى وجماعة من الممتزلة 


2 0 ّ 95 
وها مالم يظين فبه قصث القربة» فقد اختلفوا | بضا فيه على 


اخ 

نحو اختلافهم فيا ظهر فيه قصد القرْبة غير أنْ القول بالوجوب 
والتدب» فيه أ بع مما ظهر فيه قصث القربة ؛ والوقضم والاباحة 
00 

والمؤما” أن كل» فمل لم يقترن به دليل” يدل على أنه قصية 
4 ناد فا دما بق فإن ظهر فيه قفص القربة الى الله تعالى ‏ 
فهو دليل فى حقه عليه السلام' على القدر المشترّك بن لواحب 
والندوب : وهو ترج الفمل على الترك لا غير؛ وأن الإباحة 
وهى استواه الفعل والثرك فى رفم ارج , خارجة عنةء وكذاك 
فى حق أمنه 

وما ل يظبٌ فيه قصد القربة» فهو دليل فى حقه على القدر 
الشارك بين الواجب والمندوب والباح» وهو رفع المرَج عن 
الفمل لا غير» وكذلك عن أمته 

وأا إذا ظبر مرى فعله قصد القربة» فلان القربة غير 
خارجةٍ عن الواجى والمندوبء والقدر المشترك بينهما إثما هو 
جيم الفمل على الثرك . والفمل” دليل” قاطم” عليه 

وامافنا ار به الواجي من الذم على الثرك » وما اختص 
به الندوب م 0 الوم عل الارك فك ولة اقيها. ولس 


أحدهما | ار من آلا 
الاحكام 8 


53003 

وأا إذا لم بظين من فعله قصد القربة» فبي» وإ جو 
لدف السترة ارغين بعال وتوعها من حاو عدول 
السامين نادرء فكيف من النئ عليه السلام . بل الغالَيْ من 
للد أنه لا كور مخضية ولا منبياً غنة . وعند ذلك فا من 
فعل من عاد أفمالى إلا واحمال دخوله نحت الثالب أَعْلي. 

وإذاكان اغالب من فلو أ الا كور فقي ورلا ميا ا 

فكل فل للكونقياء الايجرج عن الواجى والمندوب 
والمباح . وَالقدَ المشترّك بين الكل إ 0 هو رفع' الخرّج عن 
الفمل » دون الثرك . والفعل” دليل' قاطم' عليه 

انها اعنم اعرف واد عن باح من ارج 
الفمل على التركٌ » وما اخنص ب المباح عنهما من ال 
فشكواك فيه 

هذا بالنسبة إلى النى" عليه السلا 

وأا بالنسبة إلى أنه فلأنّه*». وإنكان عليه السلام'» قد 
اختص عله لانن لذ وشا كرن عبام عير انها ادر إل 
ندر من النادر بالنسبة الى الأحكام المشترك فيها 

وفك ناك اذا مرت انيراكل 
مشارك الآمّة للنى عليه السلا فيه غلب من احهال عدم 


ال ل 

الشاركة » إدراجا للنادر نحت العم الأغافتء ا 
الشاركة أظبر 

وإِذ أتينا على تفصيل المذاهى وتقرير ما هو المختاث, فلا 
بد ءن ذكر شبه المخالفين, ووجه الإنفصال عنها 

م 5 القائلين بالوجوب» شن جهة النص » والإجماع , 
والعقول 

أنامى عسة اضر فوعية الكتابية اليس 

"000 

عتابستع » ودتابعت امتقال؛ لقول والإتيان عثل فعلو . والأءر' 

ظاهر فى ارد بيغا و تعالى « فليَحَذْرٍ 1 ّ 3 لفون 
عن أمره ( 7 وعالنةاء ره» والتحذيرٌ دليل الوحوب . 
واسم الام دالوا كل النذوه !تان قر نامل فق 
الإطلاق اللدقة ا ان ون ا غك وبين القول 
ا ار الام امشترك من قبيل الأسماء العاسة. 
فكان متناولاً للفعل . وأ ا لال ونا م 0006 
كدو » وفعله من جملة مأ 5 بهع فكان الأخذ 4 واجباً . 
و اه قو ال لبد كن كم رسو ل الله اسوة حسئة 


م نْ كان برحوا ا واليوم الآخر (( وض بيدا حدر ىفط أمر 


سس الاج ا مس 

وقدبياة: 0 نكن يون بللّه وبالبيم. لخي اك نك ابه 
٠ 00‏ ومن م بتأس به فلا 9 موا باه ولا البو مي 
وهو دليل الوجوب . و. يض قو تم د كل إن كنت 2 ون 
الله قا عر وه و الله 100 0 أن 
النى” عليه السلا ارين" لحمة الله الواحبة . ويلزم من 
اللازم اثثفاه الملزوم . وهو ممتنم”. ا قوله تعالى « قل 
أطبعوا اله وأطيعوا الرسُول » آم بطاعة الرّسول . والأر” 
اع ن | محرت ور أن عل فعل الغير على قصد إعظاموء 
فهو ممطيع الور يها ترا امال رقم شد “عنما وَل 
زوجتاحكهاء لى 0 على المومنين 02 :فى أنواج 
أدعيائهم» ذا قضوا مهن وَطراً » وذلك يدل على أن" فلا 
شرن د واجس الامتباع ؛ وإلأء لا كاتف ترويجة مزيلا عن 
الؤمنين المرّج فى زواج أدعيامم» [' 

وأمأ من جهة السك فا ثوى أن الصعابة » رذى اللّهُ عنهم 
خلموا نعالهم فى الصلاة» لما خلم” نملةء ففهموا وجوب التابمة 
له فى فءله . وال عليه السلا أقرّهم على ذلك » ثم بن لم عله 
القر اقم بذ يووا بيدا ما رو و عزذ | مر فسخ المج إلى 


العمرة» ىُ المستام ' ذالوا ل )0 مالك امو سكم المي 5 


مس 7701# سس 


» ففيموا أن حكيم كه . والبية عي السام ! ل شكر 
_ ايل ل حكى: ولج حكل؟ » بل أبدى عذرا 
يختص به . وأريضنا ما وى عنة عليه السلامث, أنه نع الصصابة 
عن الوصال فى الصوم ؛ وواصل . فقالوا له « مبيتنا عن الوصال , 
وواصلت » فقال « لست كأحد إلى أظل علد رلى يطميق 
والمتيوية فأقرم على ما هوه من مشاركتهم له فى الحم 
واعتذر بعذر ينص 0 ما وى عنة أنه لما سأك 
1 علج عن قبلة الصائم؛ فقال لها ءلم لم تقولى لم إإىأ: قبل 
وأناصائم” » ولو ل يكن ميم فى أفعاله» لمأكان لذلك ممنى . 
2 ماروى عنة أن لما سألنة 0 عله عزن التعرق 
الأغلنال ع قال جد اما ١1‏ دكي أن لتر كل رام فده 
حثيات من ماء » وكان ذلك جوا] لا . واولا انه 0 فى فعلهء 
!ا كان عدوا شا وا رض ما دوم عن الخاءر العان رالتعا 
اماق والذجج» فنوتّواء فشكا ذلك الى م سامة, فأشارت إلبه 
أن 3 وير ويحاق؛ قفعل ذلك: فذيحوا وحلقوا. واولا 
كل 2 لما كان كذلك 
01 من جهة الإجماع فا روي عن التعرابة | نهم ؛ لا اختلفوا 
فى الفسل من غير إنزال» أ نقذ مر إلى عألْسْة » رَحخى الله عنها . 


مس 8 #8 سسب 


وسأطا عن ذلك : اك قلات نا وول للع والقنااء 
فأخد عم والناسٌ بذلك . ولولا أن فملة” 0 »م ساغ ذلك . 
و بضا ماوئ عن 6 0 اله عنة أ ند كان ل ده 
الأسود» ويقول « إنى أ أعلم, أنلش تي 5 نغ ) 
ولولا ارا زول أن شلك 1 لتك » وكارت ذلك 
شائعاً فيا بين السعابة من غير نكير؛ فكان إجماعاً على اتباعه 
فى فعله 

راما مويييهة البقرل الى عه اوه 

لوفو اننا" احتدل رواسا ااا 

والتهل أن للا ون نوتها ب بوا كل عل الإنجماب أولى 1 فيه 

مارك داري واذلك نه لو لم صلاة 
بن كبن ع اواكا يدن وده زا ا فرعي داو اتير جد 
من الاخلال بالواجس . وكذلك من طلّق واحدة من نسائه , ثم 
السيهاء فإِنْةُ يحرم عليه يعون نظراً الى الاحتياط 

لقان از اللمؤقمن لانت الئاه :. والااوما نيتورلا 
يخ أن متابعة العظيم فى أفعاله » ..٠‏ نم الذنووق كيه 
وإجلاله وأن عدم متابءته فى أفعاله أن مأ فى » وث جلو أو 


ام العطاوف :. و يلسا درول 6 موا ة 5 أعظم الأمور ف 1 اف 


حرمته ) والإخلال بعظمتة ) ل حجن ام" ممع 
الثالث أن أَمعالك عليه السلا قائمة مقَامَ أقواله فى يبان 
الجمل 1 وخصيص أ لعموم » وتقيبد الطلق من الكتاب والسنة ( 
فكان فءاه مولا على الوحوب ك تقول 
ظ ادابع أن ما فعلة الك عليه السلام > ار الزن د 
وصوابا » وئرك الاق والصواب يكون 027 وباطلا ؛ وهو مم: 0 
الماع انافاه القن ان كور واشاء جتان ن 
لا يكونَ واجبا . واحمال كونه واجباً أظهر' من احمال كوه ليس 
يواجب» لأآن الظاهر من الذي عليه الل ألا تار لنفسه 
برق ا كوا نشل والواجب أكل' نما ليس بواجب ؛ بإذ 
كان واجباً » فيجب اعتقاد مشارك الأمة ل؛ اي واف 
طر يقتي . وأا شبه القائلين بالندب فتقلية وعقلية أ.با 
أما التقدة فقول تعالى « كان لك فى رسول اله أسوة 
0 ) حمل لتأبى 4 : وأدق درحات الطسنة الندوب 
اعرد مانوم دتشيو ركه 
وأدا النشنة وقيو أن فون إن احتمل أن يكونٌ ممصية » 
إل أيه خلاف” الظاهرء والظاهر من فل أله لايكون إلآ 
حسزة ) * لا خرج عن الواجحب والمندوبء وله على فعل 


الندوب ار لودهين 


528 

الأول أن غالب أفمال النى عليه السلا كانت هى المندوبات 

الثابى أ كل واحبٍ مندوب وزيادة » وليس 0 ملدوب 
واجبأ . فكان فعل" الددت لعموه4 غاب" ء ويلزم من ذلك 
مشاركه أمته لهذ فيه لا ذ كرتموه فى طر به" 

أشي الفائلين بالإباحة ون أن ادل فى الأضل 
كلها نا هو الإباحة » ورف المريج عن القدل بوالار ةين إلا 
مادلً الدلي * على 'تغييره . والأصل عده المغير 

وها شبة القائلين بالوقف » فإنهم قالو: فعلة ء عليه السلام» 
متردرد بين أن ككون خاصا بض م ب 
ومأ ليس خاصاً :ه مترودٌ بين الواجب والمندوب والمباح والفعل 
لاهينة للليدل ف البعدل. 00000 

بق العلان دفار الوقفه الى أن قوم قبل على التعيين, 

ولواب مى شبه القائلين بالوجوب : أماً عن الآبة الأولى؛ 
فلا ل قولة وه اعورم 3 على الوحوب » وان سلمئا ذلك 
ولكن قولة « فاتبعوه » صر فى انباع شخص اللى عابه 
السلام قو قي غراف فلا ذفن أخار الخابية فى ترام 
وأفعاله . والإضماز على خلاف الأصل » فلمتنع الزيادة فيه من 
وي ا لذ امن دم القرووزة كاذ أحدا امون : 


1ه /لأخ“«ا ‏ 


ولف [ضهاذ لما بعة فى اللقدل ا ولك ن اللقول ؛ بل إضماز المتابعة 
فى اقول أولى » لكونه ما عليه ويختاقاً فى الفمل كيف 
قاد التامة فى الفعل ]كا دو وبتونياء أن لوعر كرون الفمل 
المتبع وآلى بأ» وإلا فبتقديرآن يكون غير واجب ء تاب مالييى 
واجب لا تكون ور ا 
0000 

فو الك قباد َال اسم ' الأمرء وإن أطايق على 
فم والقول الخصص » كنب اناك حقيً أ 
مشترك بينهما » وهو الشأن والعزقة ف للتحوز والاشتراك 5 
االفظ لكو نما على شلاف لأمل . وعند ذلك فاقوا الأمر 
دري خالفته يكونٌ مطلناً . والمطاق إذا عمل به فى صمورة 
فد خرج عن كوه حجة ور ثوفية العمل بدلالته . وقدعمل 
به فى القول المخصوصء فلا ببق ححّة فى الفعل سلّمنا |4 غير 
متوامطى*» ولكنة عم عل كونه حقيقة فى القول الخصوصء 
وتلف” فى الفعل ؛ فكارتف حملة عل الى عليه دون 
الختلف فيه . أولاً سامنا :8 حقيقة فى الفعل » لكنة يكون 
مشتركاً ‏ وعند ذلك» إن قبل بأنْ الافغاً الشتزك عنتما حا 


ع 2 مدلولانه 4 فلس 00 0 التحذير من عأ لفة الأ*ر 
الاكام (عم) 


ا 
كن الفمن اول هج االقوك بون قل تيل اللنظ الشلترك 
على جميع تنه (العدذ اتعى كالنة لاسر زر كل ترز 
اخدر ويا ورد لمضالة عدار تو لقنا لبين راما. 
زنك ذلك #القول ,تون ذا لفة الفعل لستدعى وحجوب 
ذلك الفعل ؛ ووجوبة » إذاكان لا عرف إلا من التحذير» كان 
دوراً كيف وإِنّه قد تقدّم فى الأبة دكي دماء الرسول بقوله 
د لاموا ذعاء اسول يكم كشعاء بنضكم يضما » واأراذ 
بالدعاء إِنّما هو القول . فكان الأمر' اذكو بِعدَهُ مائداً إلى 
قوله . ” قد أمكن عوث الضمير فى أمره الى الله تعالى» إذ 
هو أقربا مذكور» حيث قال بعد ذكرٍ الرسول « قد يعأم' اله 
لين بتسلَّونَ مت؟ لوَاذا » فكان عوذه إليه أولى 

وعن الابةالثالثة منم دلالة الأمرعلى الوجوبء وإن سأمنا 
ذلك . ولكن إِنما بكون أَخدٌ ما أنانا به واجباء إذاكان ما أنى 
ا ناد ورا ال ل تر لاد 
القول بوجوب فعل لا بكون واجبا'نناقض فى الافظ والمنى . 
وعند ذلكء فيتوقف دلالة الآبة على الوجوب على كون الفعل 
الأ به واجباء ووجوبة اذا نوقّف على دلالة الآبة على وجوبه 
كان دوراً . كيف وإن فى الاية ما يدل على أن المراد بوجوب 


تخد 5و اعم 

أخذم إِنّما هو الأد بجمنى القول حيث إل قابله بالنعى بقوله 
«ومأ اك 0 فانمهوا 51 والنجى لون إلا بالثول وكذلك 
الأم المقابل” له 1 

وعن الأبة الرابعة من وجهين : 

الأول : إن تقول؛ المراذ بالتأسى به فى فمله أن نستخير 
لأنفسنا ما استشارد لنفسه؛ وأن لا نعترض عليه فيا يفعلة أو 
ممنى آخر . الأول' مسلء”؛ ولكن لا بازم من ذلك أن يكون 
اعفان اورم ادر كر بالمفر عر دحا 
واجبأ . والثاتى منوع” 

الوجه الثانى أن امراة بالتأيّى به فى فمله أن نوقم” الفعل على 
الوجه الذى أوقمة هو عليه السلاه'» حت أنه لو صل واجبا #وصاينا 
متنفلين» أو بالمكس» فإِنّْ ذلك لا يكون تأسيا به . ول يت 
كون ما فعل" واجباً حتى يكونّ ما نفعله تحن واجبا 

ول هذين الموابين محري المواب عن الآبة المااسة 

وعن الآية السادسة أن المرادَ من الطاعة إِنَّما هو امتثال 
أمرو ومتابعشة فى فمله عل الوجه الذى فما؛ إن كان واجبا 
فواجيا : وإن كان ندا فندما . ور تقول :؛ وغ يشت أن 


: 00 5 0 


سس ا #0 سس 


عن الأبة السابعة إن غابتها الدلالة على أن حك 
يي والندب والإباحة ء ولا يلزم؛ من ذلك 
201 | انوا ا تون فلا اوها 
ودع للب “الا رافق ال كن يها ن: دول أن ذاة 
ل يدل" على أ هم فلوا ذلك يجهة. الوجوب» بل لعلوم رأوا منابعتة 
فى خلم التمل مالفية ل نراقاية و والدق يدل عل ان للم 
بطريق المتابعة له لم يكن واجباً إنكارة عليهم ذلك * وقوله 
د لم حلم زالكم' » ولوكانت متاشة فى فلو واجبة على 
الأطلاق » 111 ذكر ذلك . الوجة الثانى 1 وإن ظوا وجو 
الت بعة لكن لا دن الفعل » بل ليام دليل أوجب علمهم ذلك 
وبيانةمن وجهين : :الأول اكوعاة السلاؤء كان فد قال لهم 


ب أمنه 


)0 ا موق ار 4 ففيموا أَنْ صلالة 0 لصلاتهم ؛ 
بارال قل 0 عله , نأ بعوها شه : لظنهم أن ذلك ف: ن هيئات 
الصلاة , | ثاى أ نهم كاثوامأمودين بأخذ زينتهم عند كل مسجد 
تعالى م خذوا زينشك عند كل مجك ») فامأ 5 قل 
. كمد را وو 1 لاض اراك الأمه الكو الاير 
إلا لواجب . ون لا تنك وجوب المتابعة عند قيام 6 
0011 فعمم لوجوب سا عه فى أفمال المج 


نضا 
إماكان مستندا إلى قوله عليه السلام «خذوا عنى مناسفك,' » 
لا إلى فلم 
وعن الخبر الثالث» أن الوصال للد عليه السلام لم يكن 
ا لي ا ورور الا نا 
أضلة غير و اجب متلا يل 8 إغا كان شاركةة 
فى إباحة الوصال . وري تقول إء وهذا هوالمواب عن 
اللير الرابم 
وعن الخبر اللامس أنه لا دلالة له على وجوب» بل الشعر 
فى حةّه عايه , السلا ولا حق غيرة. ولعلةٌ أراد يذلك الكفاية 
فى الكمال ؛ لافى الوجوب» بل وجو البل يما هو مستفاث 
من قوله عليه السلا ١‏ 1 | الشعنٌ وانقُوا البشرةً » 
وعن اكير السادس من وجهين : الأول أن فنا وم سانا 
قراء عليه السلاه' د خُدُوا عنى افك » ولا عه ا 
باع قعلم » إذا ورد سأ 8 لطاب سا بق2 : وهو ألم 
دلالة القول اليد عن الفعل 5 ن الفعمل 2 عن 7 
عياناً: يخلاف القول» فإ نألا دل عليه عيانا .الثانى أن وجوب 
اتحال وقم مستفادا من أمى النّ عليه السلام لهم بذاك .غير 
امج كانوا رفون يجار مأ وعدثم 4 4 من الفتس والظبور على 


ا 
فر نش فى نلك السئة » وأن يمسم ال عنم الأمرَ بالتحذل اداه 
مأكانوا فيه من الم . فاما تحال عليه السلام”» سوا من ذلك 
فتحللوا , وعن الاحتجاج الإجماع امال" سلما وجو 
التسل من التقاء اللتانين كان مستفاد] من قعل رسول الله بل 
مر156 قوله عليه السلا « إذاالتق التانان » وح الغسل » 
وسؤال مر لماش ةإتماكان ليعلم أن فمل النئّ هل وقم مواقت 
لأمرو» أم لا. وعن الثاني أن تقبيل عمر الحجر إِنّماكان مستفاد 
من فعل رسول الله لبان لقوله « خذوا عنى مناسكلك 597 
0 تقبيل الحجر غير واجب على النى عليه السلام'» ولا على 
لوه لقان أن قد الل عليه السلام؛ يدل على ترجييح فعله 
عل تركر مق قبن تونب وذ لك اما لا نتكرهولا نكر مشاركة 
الام لا لم 7" 

لل ا 
الاحتياط إِنْما يمكن أن يقال به إذا خلا عن مال الضرر 
قطماء وفها حرفي يحتهل ”أن يكون الفمز تحرام عل الأمة » وهو 
غير يسم ؛ فإنه لو . الهلال؛ ليل الثلانينمن رَمضانء فإنة 
تمل أن ,يكون يوم الثلاثين منةيوم اليو د ان 
لا كو نّ يوم العيد . ومع ذلك يحب صومةة احتياط) الواجب؛ 


ظ 0 
وإذاسين ان بكرن عرما لكرفرين يوم لعيد 
ظ واتلق ذلك اذ شال نما يكون الاحتياط أولى لما بت 
وجوبه' كالصلاة الفاثنة من صكوات يوم وليلة » أوكان الأصل 
وجوبهغ © فى صوم يوم الثلاثين من رمضان» إذا كانت ليلتة 
تداع وام راعماة ايك لون واجبأ وغيرَ واجسب» فلا , 
ومانمن فيه كذلك, حيث م قن فيه وجوبا لفمل : ولا 
الأصل وجوبه 

وعن الشبهة الثانية لا عل أن نيان ل ما يفعلةالمطي. 
ا ل وأن تركة يكون إ إعالة لل واعط اعرد قدرط:: 
لما 6" نعا ط لى الأدتى مساواته الأعل فى ضاو 0 
متزلته , وضاة من منصبه . ولذاء بيع من العبد الحاوس على 
سير سيلاه فى مرليته ؛ وكوي على » مركيه؛ ولو فَمَلّ ذلك 
د الوم والتوببعم . م أ لو كانت متاسة الى فى أفعاله 
موجبة لفظية ‏ وك الثاني فوعية لإمانته » لوحب ما بمتة 
عندما إذا زكرم ها عدا دق لعبادات 2 بعلم سيلب 
زكر » وهو خلاف الإجاع 

وعن الشبهة الثالئة ان لا لز من كون الفعل بان القول 
أن كور ا ب اقول وذاء فإن الملا ب القولية 


جد + جب 


تدعو ى وجوت المواب : ولاكذيك الفعل 

وعن الشيهة الرابعة أن فءلَ ال: ى عليه السلاء؛ وإذكان 

خا رشرا بانس إليذء غلايارة. أن كون ينا وصيوا | بالقنية 
لأس إلا ' أن يكون فعأة نما يوج مشاركتهم له فى ذلك 
الفعل . وهو عمل الأزاع 

وعن الشديهة المامسة إِلَّهُ وإ نكان فءل الواجس أفْضل ما 
ليس بواجب» فلا بارزم أن يحكون كل ما يفعلة النى" عليه 
السلام؛ واجبا . ولهذاء ذإن فملة” لامندوبات كان أغانَ 7 
ننه الواحات ل قملة للساحاتكانا غلسمن فعاه للمندوبات , 
وعند ذلك فلس حمل” فمله على النادر من أفماله أولى من مله 
على الغالى منها وعن شبه القاثلين بالندب 

ما الآية» مخوابها مئل»ا لك مأ على الوجوب 

وما الشسهة لمقلية: فلا سام أن غالب فمله المندوبات؛ 
بل المباح . ولا 5“ 4 المندوب داخل” فى الواجب على ما 
ىر 

وأماً شبهة الإباحة» فنحن قاثلون ببا فى كل فمل لم بظور 
من ألو لع المنلاةة تعره الات جرا زوأ اا لور اق 


9 ُ" : ءِ ١‏ سر لت ١‏ سم 5 
ترسف ب م 00 احا بكعى ف احرج عن فعله 


558 
ورك . فإن" مثل ذلك لا تقرس به .' وذلك ما 2 عله على 
رجبح جائب الفعل على الترك , على ما قررناة 

أما الواقفية, إن ا اذو بالوقف أن لا نك إيحاب ولا 
دب إلا ان يقوم الدليل” على ذلك ؛ فهو الوأء وهو عين' ما 
رناة وان أرافزا نه أن لشاوف أحن عذى ددري كا 

لا نعرفة بعينه تفط . فإن ذلك ستدى دليلاً: 7 4 
لا دلالة الفعمل عل ثبى 2 سوى الرجيعم الفمل على الترك , 1 مأ 
إذا طن ءن الى عليه السلام قصل التقرب بفعله: ولق ٍ 


امرجم مطلقاً » عند ما إذالم بط لين مئهُ قصك القربة 25 


عدم دلبل و الفعل ْ واللّه عر 
ابيا له القانيج 


إذا فمل الني” عليه السلا فعلاء ول يكن بيان لخطاب 
سابق » ولا ام الديل على أله من خواصه ء وعلمث لنا صفتة 
من الوحوب 3 الندب 3 الإباحة , إما نلصة : للم هْ 
عل ذلك وثعر بفهة ا 3 لعار ذلك همه ن الأدلّة 1 م الة 
من الفقباء والمتكاميث متو ن على أننا متعبدون بالتأني ب فى 


5 2- ع لظ ع سر ' 20 الى 
علو, واحمأ كان أو 000 أو مباحأ 1 وحم دن 0 من ذلك 
الاحكام غم 


اا" ومنهم من فصل ») كأبى عل ان خلادء وقال النادي فَْ 
البادات دون غيرها . والحتان إثما هو المذهث اجتبورئ . 
ودليل النصن والإجماع 

أما الم قرا تدا ل ولا ع تباط 
زوّجناً كهاء لى لا .بكون على المؤمنن حرج فى أزواج 
أدعيائهم إذا قضوا منهنّ وطراً » ولولا اله متأي به فى فعله 
فنعا الا كان إلا مدقن وه لمق ا ترقييها كد وهنا 

وأبضا قو تعالى « ذل إن "كنم عبن الله فاتبعونى » 
ود اللعلال يه انحر الخاه ل لخزية مزرظية اند 
اللاعنة متقاو ل تكن لناب 5 لزنا لمعن عنديرا دن ألى: 
الواحية؛ وذلك حرام' بالإجماع ش وا قولة” لال لد كن 
لكم فى رَسُول اللو اسوة حَسئة نكت" يرو ال اليو 
الآخر ) ووجة الاحتحاجج 9 3 جع التامي بالنى؛ عليه السام 
من لوازم رجاء اله تعالى واليوم الآخر. وبازم من عَدَم تابي 
عدم المئزوم , وهو الرجاء اله واليوم الآخر. وذلك كف والتابعة 
والتأسي فى الفمل على ما يناك فى الْقدّمةٌ هو أن يفعل مثلّ ما 
فعل على الوجه الذى فعل من أجل أن فمل 

وأمأ الإجاع فهو أنه الصعابة كانوا مين على الرجوع الى 


إفماله كرجوعهم إلى تزوجه لميمونة» وهو حرام » وفى تقبيله 
عليه السلام؛ [لحجّر الأسودء وجواز تقبيلو» وهو صائم” إلى 
غيد ذلك من الوقائع الكبيرة لتق لا تحصّى 

فإن قبل ام الاي الاو لى» وإمف دأت عل قاد 0 
والمناسة فى الث 3 من إذداج ابه الأحفياء اذا فغيرا مر نار : 
فليس فها مأ يدل عل التأسي وامتاعة فى حك" فل م 
الأخيرنان , فلا س1 + مموم دلالتها على المتابمة والتأ تأي ىاف كل 
ثى:؛ إذ لاعموم هم فى ذلك . ولهذا ف يسرم أن يقال «لك 
اننا عرد فى تر لوت ونال كي لان أممره حكلة 
هذا الغ ووو قرح ودرا كان لانذة ( الاقينة 1ن فى كل 
ثىة» لكان قولة (فى كل شىء ) نكراراء وقول (فى هذا 
الثىء دون غيره ) مناقضة ؛ بل غابتا الدلالة عل المتايمة 
تبي فى بعض الأشياء . وحن قاثاونَ بذاك فى اتباع أقواله 
والأسي با دل الدليل الفولة على أتأبي نالف كقرلة 
007 » ود خذواعنى ماقي » ونحوه 

وأما ما 5 ب 5 ن الإجاع » فلا نسم أن سند فيا كانوا 
شعاو” التأسى بالنى فى فعله 02 لما كان مسكئدم م فى ذلاثغيره ؛ 
أمأفيا كان 3 فالقاوكل الأعل انا كن رايا اد 


ا 
مندونا فالأقوال الدَالّة على ذِك 

والموانة : عن اللمتراض عل الأبة الأولى» أن الآية ليس 
فأ دلالة على خصوص 1 | الؤمنين لللئْء عليه السلام' ؛ 
فى ذلك . ولولا أن التأسى الى عليه السلام فى جميع جم أفعاله 
لازم" م ا فم المؤمنون من إباحة ذلك للنى عليه السلام إباحة 
ذلك طم , 0 انح نال أن فم الإباحة إِتماكان 
مستنداً إلى الإباحة الأصلية ؛ وإلآ »لمأكان لتعليل تزوي النى 
عليه السلام » بن ارس ء عن اْؤْمئين معنى » لكونه مدفوعا بثيره 

وعن الامتراض الثانى على الابتين الأخرين» أن مقصوتها 
إثما هو بان كون الى عليه السلام' ؛ اسوة لنا ومسماء إظهارا 
لشرفد» وإيال لطر . وذلك إِتمابكون فى شى واحادء أو فى 
جميع الأشياء . فآن كأن فى ثىء واحدء فإما أن كو نْ ا و 
ممما «القرل بالكسيون. معتلم لعدم دلالة الافظ عليه؛ والفول 
بالإييام ب ممم لأن على خلاق الثااف اب الشرع » 
500 عن إظهار شرف النى» 9 ترم م بق إلا 
ل جع الأشا اء . وإذا قال «لك اسوة د فجميم 
الأشياءع فو ميث انا وين 2 دعن القائد: 
وإذا قال دك اسوة فىفلان فى هذا الثى*دون غيره» فلايكون 


سد يليام ل 


ناتضة لآن العموم نما هو مستفاد من التأمى والمنابمة المطاقة 
وهذا ليس عطاق 0 الكل 505 حذة منيذة لوه ا 
كر وه على الإجاع» فهو خلا الشهور الأثور 
نهم عند اتفاهم بعك" اختلافهم من لمك أفمال النى ١‏ » عليه 
لم والرجوع البها وسؤال زوجائه والبحث عن أفماله فى 
000 انفسهم لها » والاعئماد علمهاء وا د بعذمهم 
عل بعض ا 6 لم دأ 1 كن 5 
النضا الى انالف لاورز 9 و و ٠‏ على البحث عن 
فلو عليه السلام ؛ وعل اد لأهُ فى فعله , 34 6 ؛ لمك 


فى ترك 
امسا لت للغالفب 


إذا فعل واحد” بين بدى النى : عليه السادم ؛ ذلا أو قُْ 
عصره» وهوعالم' به قادرٌ على إ كارو » فسكت عنة وقيرةٌ عليه 
من غير لكير عليه» فلا لو إم أن يلون الى عليه السام ؛ 
فد عرف قبعمَ ذلك الفعل وتحريمة من قبل» أو لل يكن كذإك . 
إن كان الأوّل» فإماً أن يكونَ قد علم إصرارَ ذلك الفاعل 
سُُ قله وعلم *ن النى , عليه السلام ؛ الإصرار عل فب ذلك 
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الفمل رعو كاختلاف أهل الذمة الى كنائسهمء أو لم يكن 
كذاك . فإن كان الأول » فالسكوت عنة لا يدل على جوازه 
وإباحته إجاماء ولا بوم حكونة منسوخا . وإن كان الثاني 
فالسكوت عنة وتقربرة 4 له م ن غير إنكار يدل عل لسخه عن 
ذلك الشخص . وإ ما ساغ السكوت حتى ١١‏ وهم 0 
مأسوح عنة ؛ فق فى المهذور) وقيه اه أن عن وقث 
لعا هوق عار بالإجاعء ! الأعلى رأى ه من ن و التكليف 
ضاق 

وأماّ» إن ل يكن الى عليه السلام قد سبق منة النجئ عن 
ذلك الفعل » ولاعرف محرعةء فسكوتة عن فاعلو وتقريرثة له 
فلو سما إن وحد مئةُ استنشار وثناد على الفاعل » فإ نهيدل 
على جوازه ورفع_الرّج عنة وذلك لأنة لول يكن فعل جائزا 
لكان تقريه له عليه مع الفدرة على إ نكار ف وان استتشارة 
- عليه حراماً عل النى عليه السلام وهو وإِن كان من 

لصنائر الجائرة على الي » عليه السلام » عند قومرء إلأأة فى 
9 البعدء لا سيما فيا تعلق يبيان الأحكاء الشرعية . وإذا 
كان كذلك» فالإنكارن هو الغالبُ . ليث لم يوجَد ذلك منة 
دل على المواز غالبا 


حم 4/4 جيه 
فآن قبل : تحتمل أل لم ينك عليه: إما لعامه بأنة ل ياغ 
لتحرم”» فم بككن الفعل عليه حراه) إذ ذاكع أد لأ عر او 
التحرم البو» 7 جم فبه ا عل ماهو عليه» او لا نه منعة 
مانم' من الإنكار 
قلئا : عد م باوغ التحرم اليه غير ما: من الاإنكار والإعلام. 
أن ذلك القدل حرام “بل الإعلا م“ بالتتحريم واج حى لا بعوق 
البه انبا : وإلا كان المكوت مأ بوهيث: لما كم دخوله فىحموم 
التحريم» أو النسخ . وأمأء إذا على ذلك الشخص التحريمء 
ا على فعاو مع مع كونه مساما متب للنى” عليه السلاءة» فلا بد 
من جديل الإنكارء حتى لا يتوم نسخحة . ولا بازم على هذا 
ا الإنكار 0 اختلاف أهل الذمة الى كنائسهم ( إذ إذ هم 
غير متعين له ولا عتقدون ريم ذلك. حتى ل بوهم 
نسيم ذلك لسكوت النى” عليه السلام» عن الإتكار عليهم 
وما ذكروة من احتمال مانم » وإنكان قافنا عقلاء غير أن" 
الأصل عدم وهو فى غاية البعدء ولاسيما بعد ظبور شوكته 


يذ 


واستيلائة وقبره أن سواه 


باج سد 
ار الرأبعت 


لآ اعرد القعا رط مين أفمال رسول رد 
ليها انيتا للحم اكيم (41 وزاك لخيا إما من 
قبيل الها ثلين كفعل صلاة الظبر 3 فى وقتين مهاثلان أو 
فى وقتين مختلفين » وإمأ من قبيل الختافين 

والفملان الختلفان ما أت يُنصوّرَ اجناءهماء كالصوم 
والفداف ار لا عور اعت ميا 
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ودالة تفيوة لكاءما: إن أن لاشناضن كينا 
ير مكلا أو تتنافض 7 لو صام فى وقث 
معين؛ وأ كل فى مثل ذلك الوقت ٠‏ 
إن كان من الفسسم لفسم الأول» أو الثانى, أو الثالثء فلا خفاء 
عدم التعارض بينهماء اء لإمكان ابجع 
وإن كان من القء م البابع». فلا تعاض أإيضاء إذ اك 

أن يكون الفعل فى وقت واجباً أو مندويا أو جار وفى وقت 
الوا راد يسار نالحد قا ران ليللا ا 
الالخر » إذ لا حموم للفعلين , ولا لأحدها 


م إن دل الدليل على أن ما فملة النئّ عليه السلام”» من 


ل 
الصوم»كان يحب تك ريره عليه فمثل ذلك الوقت أو دل الدليل” 
على ازوم وجوب تأسي أمته به فى ذلك الوقت . فاذا ترك ذلك 
الثمل فى مثل ذلك الوقت بالتلس بضد ضتروء كالأكل مع اللذكر 
للصوم والقدرة عليه إن أ كله يدل على نسي حك ذاك الدليل 
الدال على تك رار الصموم فىحقدء لا نسم ذلك السو لتقم 
0 اقتطنائه للتكرارء ا جد عال؟ أ والأرافية 
الأمّة : فى مثل ذلك الوقت 1 ' 0 عليه , 5 لكر مع 
الذكر للصوم والفدرة على الإتكار» إن" ذلك يدل على سخ 52 
ذلك الدليل المقتضى لتعميم الصوم عل الأمة فى حقٌّ ذلك الشخص 
ا قيمةه لا سيم حك فءل المبول ولا صيصه ٠‏ وإن 
قبل بأسيم فعل الركسول وتخصيصهء فلا يكون الآ بمعنى انه قد 
زال ال ديه ةلد عن" الزسول 6 و لز عفاي الكمةافا بود للد 


ثُّ ًُ اباك 
باب التحو 1 والتوسم إيا انه حديفة 


الما لذ الا مسنية 
اذا تعارض فعل* الب" وقوله » فإما أن بكون فملة لم يدل 
الدليل على 0 ه فى حقه ولا عل ا الأمة به فيه ع أو 
دل . فإن كان الأول فقولة إما أن يكون كاه بده اومان 
ة هو أم' له ولا 
الاككام (ه” ) 


و ل 
فإن كان خاساً بهم فإمأ أن م تقدام اخدعاء اد يها الثار 4 
فإن عل تقدأم أحدهماء وتأخر الاخرء ذإِما أن بكون امتقلام 
هو الفملء أو القول . فإنكان المتقدم هو الفعل” مثل أن يفعل 
فملا فى وقتيء ويقول بعددء إما عل الفور أو الترالجى: لانجوز 
لى مثل* هذا الفمل فى مثل هذا الوقت » فلا تعارض ينما ؛ 
0 القول / 09 فم حك م تقدام من من الفحل فى الأذضى ولا فى 
الستقبل. لأن الفمل غير مقتض للتكرار علىما وقم به الغرض» 
وقد أمكن عا بسن اقول والفمل؟ وان كان المتقدم هو 
القولمثل أن ,تقول : الفمل الفلاتي واج عل > فى الوقت الفلانى : 
بتلبس بضده فى ذلك الوقت . فن جوز نسعَ الحم بل 
لفك من الامتثال» قال : إن الفعل ناسيثه 1 خ 1 ]5 
ظ 5 لهم نم كون || لفعل رافعاً 7 القول » وقال: لا ثميور 
وحود 0 ذلك الفعل م ع العمدء إن 1 وا ل النى ؛ عايه 
ار 1 إل فيو معصية 

وأمأ إن كان قولة خاصاً بناء فلا عاض أ يضما لدم اجتماعهما 

ف ل واحد من جهة واحدة 
وأ إن كان قولة عام لناولة» فإن كان الفعل متقدّماً» فلا 
معارضة أيضا بين قوله وفءله » أما بالنسبة اليه » عليه السلام 


سد وث/اما ب 

فلما تتقدم ذه اذ كان اقولة يناما 14 بوأما الخد بعاا نلعي 
ملعاق ظّ عل مأ رم به الغرضص وعدا كان الفول هو 0 
1ك ف || تعاض دن بإب قوله وفعله بالنسة اليه 6 دم 7 
فم اذا كان قوله خاساً 2 ولامعارصة بالنسية الناع لعدم توارد : 
قوله وفعله عليئا على مأ وقم به الغرضٌ . هذا كأ فها اذالم يدل 
الدلمل” عل تكرر ذلك الفعل ف م ولا 5 الأمة به وم 
إن دل الدليل” على تكررم , حقه » وعلى نأسى الآمة به أو 
عل تكرره ا م الامة د | اقل لأسي الأمة 
ا ا 0 مختلف فى هذه ا 

فإن دل" الى ليل" عل 5 ف حقه؛ وعل ا الامة رك 4 
فلا - قوله” 4 أ تن اما به 1 8 4 3 هو عأم' له 

: ف إن كان ماكو د افإناأد 0 0 ا 7 

3 9 اقل ف 0 ف العبل ©“ شؤولي ا م ده 

تناول القول لم 1 وإن كان القول' هو امتقد م 4 ففعله 000 
ناسنا ل القول فى حقّه » انكان بعد القكن من الامتثال 
م 3 ين ته ني ب 
أو قبله ) عل راي من #وزه م فواعف] للفعل عل | مته : واماأ 
إن جهل التارسخ » فلا معارضة بين فعله وقوله بالنسبة الى الامة 
لعدم تنأو 1 1 له شم 


ااا 

وأما بالأسية اليه ( فك اختلف شه : فنهم من قال بوجوب 
العمل بالقول ؛ ومنهم مَنْ قال بالمكس؛ ومنهومن أوج المعارضة 
والوقف الى حين قيام دلبل التاريم. 

امار إنْما هو العمل بالقول لوجومٍ أربعة : 

دول 1 شرل يدل" بئفسه من غير واسطة . والفمل إكا 
يدل على المواز بواسطة أن الني” عليه السلام لا يفعل الحم ؛ 
وذلكما بتوقف عل الدلائل الخامضة البعيدة 
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القاق أذ اقول فنا مكنا التيضن ها لمن تصنيوين : 
كالمعقولات الصرفة وعن السوين : والفعل ا الى عن عير 
سوس 4 فكانثك دلالة الفول أفوى وم 

الثالث أن الفول قابل” للتاً كيد بقول آخرء ولا كذلك 
الفمل . فكان القول اذلك أولى 

ارابع أن" العمل بالقول ههنا مما يفضى الى أسيخ مقتفى 
الفعل فى حقّ الى عليه السلام؛ دون الأسّة.. والخمل بالفعل 
ا الى إبطال مقتفى القول بالكلة ؛ فكان احم بنبماء 


مم 


ل 


وأو من وجه » اولى ظ 
فإن قيل : بل الفعل كد فى الدلالة » فإنه يبرن به القول » 


وان لاشىء ١‏ كد قُّ الدلالة من ذلك الشىء : وسانه 0 حبريل 


ابابا لب 

عليه السلام » بن للنى" عليه السلام كيفية الصلاة الأمور بهاء 
وون فواقشا ميك ف اق الروقة نتال ١‏ مدا الوقرع” 
ما بين هذين » ولتي عليه السلام » بين الصلاة للأمة بتعلاو 
حيث قال عت اس » وبين المراد من قود الى 
( وله له على الناس حي 'السص قن ع الو ره 
ناسككم» وقال لإذى سال عن مواقبت الصلاة « ص نا 
ين لفون ضابعة حتت قال« [ نما اقون مكنا ركاه 
ا 76 من رام تعليم غيرو» إذا أراد المبالغة فى إبصال 
معبى فا شو الى فهمه » استعات فى ذلك بالإشارة بيدىء 
ولتخطيط ونشحكيل الأشئال » ولولا أن الفمل أدلة م 
كان كذزك 

قلنا : غابة ما ذكرتموة” وجوذ البيان بالفعل» وكا وجد البيان 
بالفمل » ققد وجد بالقول أَعْلَبُْ من البيان بالفعل . فإن كار 
الأحكام مستندها إ نما هو الأقوال دون الأفما اله وغابه أ 
بتساويان فى ذلك وببق واكد 0ك امن الاريسيداتة الأولى الها 

هذ كل إذاكان قولة نخاصا 0 

وأما إن كان فولقكاما نا دو انير تدم مدل 
اوالقولء أو جهل النا اريخ . فإن عل تدم الفعل » فالقو ل التاخر 


سه كبا حسم 
يكون ناسا الح فى حتنا دونة ؛ وإنكان الفولٌ هو التعتّم 
0 كرون الل اسع لمكم القول فى حقّنا دون النى” 
ذكنا ذكرنام ذما إذا كان التول افا رايا إن جهل اناري 
الملا كالللاف فيا إذا كان القول” خاصاً ه. والحتاز إ ثما هو 
السن بالقول لاعلر ‏ - 

وأما إن كان القول؛ عامأ له ولناء فأبهما تأسشركان ناسيتا 
+ التقدّم فى حقه وحمنا على ما ذكرنا هن التفصيل فى 
التعقيب والتراخي . وإرت جهل التاريم . فالملافُكالملاف ١‏ 

والنتان كاختار 
هذا كلة فما إذا دل الدليل' على تكرّر الفعل فى حقنه وعلى 

5 لأس .0 
أما إن دل الدليز” عل تكرره فى حقه دون ا الأمة 
ل ا إن كان عاد ل 4 فلا تعأرض 0 71 و 
بينهما . وإن كان م بالنى 0 هوعام” ل وللامة) 
احاس ين القول والفعل اعت ) بالنسبة إليه»ء دون 
أمته لعدم قيام_الدليل على أ ام به فى فعله ؛ ولا يخ 
الحكياء سواد قم لفل 3 أ 3 جهل التاريخ . 57 
إن دل الدليل” على تاس ألأمة به ؛ فى فعلو» دون لكرره فُْ 


مس يهلالا ا 
حك فالقولة إن كآن عاضا بده إن كان متأ تتأ عن اشير 
قاذ مارضة 9 ف حقة #ولافى حق أَمَته : وإذكان تقد 
فالفمل” التأشرء: 10 ا م القول فى حقه على 
اد لاله ن التفصيلء كول أمته 0 التارعخز, فاتألاف 
عل مأ نقدم 

وإن كان الو لثخاماً أمته, قل مسار نان القولوالتعل 
بالنسبة الى النى عليه السلام » لعدم الم 6 17 إن قدت 
العارضة بيرضى القول والفعل بالنسبة الى لآم 07 0 كان 
متأ را فموالناسة ؛ وإن جهل التاريخ » فاملافُ عل ماسبق 
وكذلك الختار 

و إن كان القول” عام لا ولأمته ( فآن تعنم الفعل” ؛ فالقول 
التأ در لا معارمضة بينة وبين الفعل فى حق الى عليم السلام 
وإثما هو نأسيم” كم الفعل فى حق 20 9 إن تقدّم القول” 
فالفمل” ناس لمكم الفول فى حق النى” والأّمة . وإن جهل 

التاري, ا 4 والمونا ركاتتار . وله أء عل 


40000-- 


الاصل | 9 لث 


فى الاجمام 
ولشتمل عل مقدمة ؛ ومسائل 
أماً القدّمة فى تعريف الإججاع . وهوفى اللغة باعتبارين : 
أحدهما المزه' عل الثى والتصمم عليرء ومنة قال اا 
على كذاء إذا عزم عليه ؛ وإليه لإشارة بقوله فا ير 
لض ) أى اعزمواء وبقوله عليه السلام « لا صيام لمن لم 
مجمع الصيام مِنَ الليل » أى بعزم . وعلى هذا فيص إطلاق 
4 م الإجاع على عم الواحد 
الثانى الانفاق ؛ ومنة يقال :أ نع التو عل على كذا؛ | إذا فقوا 
عليه , وعل هذا فا اقاكل” عالق على أمر » 12000 
5 أو دنيويا. سس جام حتى أتفاق المهود والنصارى 
وها #ل ابم الأصولبين» فقد قال النطاً م: هوكل قولٍ 
قامت ححتة” حتى قول الواحد . وقصد بذك / بين إتكارد 
كونّ إجماع أهل الل" والمتقد حجة» وبين موافقته 1 اشثهر 
بين العاماء من تحريم مخالفة الإجماع , والنزاع مع فى إطلاق 


سس قرا لس 

م الإماع على ذلك » مم مالا للوضع اللغوى » والعرف 
الاصولى ابل الى اللفظ 

وقال الغزالى : الإجماع عبارة عن اناق أمة عمد خاصّة على 
هر من الأمور الدينة 

ْ وهومدخول من لابه ا : 

الأول أرت ما ذكرة يشعر بعدم العقاد الإججماع الى يوم 
الرانة :قار أمذة ترد علزة تين 1:7 الج رود القسامة »ون وح 
فى بعض الأعصار مهم | لما يعم ا 5 
ذلك مذهياً له ولا أن اعترف بوجود الإجماع | 

الثانى | نة ؛ وإن صدق على الموجودين منهم فى بعض الأعصار 
أنبه أ خمد؛ غير ١‏ بآرم م 0 4 لو خلا عصرٌ من 
الأعصار عن أهل الل" والعقد, وكان كل" من فيه عاميا انوا 
على أمر دينى أن يكون إجماعاً شمرعياً . وليس كذلك 

الثالث أنه يلزه من تقييده للإجاع بالاتفاق على أمر من 
الاموو لوي ازلا كر نْ إجماع الأمّة سّ قطية عقليَة أو 
عرفية ب قرعة بولس كذلك 2 الى 1 

والمق فى ذلك أن يقال : الإجماع” من اتفاق جملة 
أهل الل والعقد من 0 5 6 عصر من الأمضاد على 

الاكام (دسم) 


ناريا ست 

9 واقءة من الوقائم . هذا ات قلنا إن" العائي لا يعتبر فى 
لإجماع امإلاء فالواجب أن قال الإجام' عار ع لقان 
ا الت نال آخر د لمكم 

فقولا (اتقاق) ‏ م الأقوال والأفمال ؛ لت والتقرير . 
وقولنا (ججلة أهل ل قد ( احثراز' عن انفاق بشم وعن 
اتفاق العامة . وقولنا (من آأمة اعد لعا عن اثفاق أهل 
حل والعتديفن ارزات القيرا' نع السالفة . وقولنا فى (عصر من 
لأعصار) حنى ندر فير إجاء؛ أه لكل عصر . وإلا أوم 
ذلك نه الإجام لا ؛ م إل بانفا اق أهل الل والعقد 7 
الأعفار ان العامة 0 ( عل حك واقعة ) ليم اللإثبات 
والنق والأحكام العقلية والشرعية : 

وإذا عرف معنو الإججاع : فلارجم الى المسائل المتعلقة به 


المسا لت الاوك 
ادو فى تور اناق اهل إخار لالط ل من واحد 
غير معاوم بالضرورة : فأئيتة الأ كثرون» ونقاه الأقاون : 
مصيرأ هنهم | إلى أنه اتفاقهم على ذلك الس مأ أن يكون عن 
ديل فاطم لايحتما* التأويل + او عن دلبل ظىّ . لا ان 


سا 
قال الأول مروالا لانت العادة محيلة لمدم نقلو وتواطى أجلم 
الكثير على اخفائه » ليث ل ينقل » دل على عدمه . كيف وأنة 
وتقل لكان كاف فى الدلالة عن اجاعهم وله ان فال 
بالثانى : 0 مم حكثرتهم واختلاف ب ودواعيوم قُْ 
الامتراف باق والمناد» فالعادة أيضًا نحيل انفاتهم على ا 9 
الواحدء 5 ألا تحيل” اننا هم على أكل طمام. واحد معين فى 
م واعقام وهو اما ذا "١‏ 0 كن إججاعمم عن دلبل قاطم 
نكا عرفتم عدم نقلهء» ان لو دعت الأ ل إليه؛ واما تدعو 
الماحة إليه ان لو لم يكن الإجاء' على ذلك 11 > كافي عنةُ , 
وو 3 النزاع 
وان كان ذلاك عن دليل ظنى فلا عندم؛ ممه اتفاق امم 
لكبير على حكنه بدليل اتفاق أهل الشبه على أحكايها .م 
دنه الفاطية عل بود افقتياء هاف البرض والتسياري عل 
إذكار بعثة مد صل لله عليه وسل» واتفاف الفلاسفة على 
ّم العالمء والمهوس على التثنية مم كثرة عددم كارة لا تحمى 
فالاتفاق' على الدليل الظنى الخالى عن معارطضة القاطم ل4 أولى 
أن لا 6 ا : وخر عليه امتناع اك ١‏ أبعم الكثير على 
أكل طعا م معن فى وقت واحد فى العادة لعدم الصارف اليه 


سنس 48 سسلم 
كيف وأن جيع ما ذكروه منتقضٌ با وجد من اتفاق جميع. 
المسامين» فصلا عن اماق أهل الحل والعقد » مع خروج عددم 
عن المصرء على وحوب الصلوات ين وصوم رمضان ووحوب 
الركاة والمم » وغير ذلك من الأحكام اتى لم يكن طرق العم مما 
الضرورة والوقوع دليل التصور وزيادة 


لها لخ لقا تيه 

التَّقون على 'نصور انعقاد الاجماع اختلفوافى إمكان معرفته 
والاطام. عامه : فأثيثة :الأ كثرو نأ ضباء ونفاة الأقأونء نهم 
احمد بن حنبل فى احدى الروائين عنة . ولهذا نفل عنة أ قآل : 

ن اذّتى وجود الإجماع فهو كاذبُْ» اعهادأ منهم غل أن معرذة 
اهأ تام عل اعتقاد 1+ 5 الواحد متوقفٌ على وه الإخبار بذك 
من كل واحد 000 لحل 6 اك هدة فعل او 
ترك منة :يدل عليه . وذلك كل شوتف م عل معرفة د كل وأحد 
نهم ؟ وذلك مع كانتهم 3 قم فى الملاد النائية والأما كن 
افيد ةم عدر عا . وتقدير المعرفة فة بكل_ واحد واحد منهم 
فعرفة ممتتقده إِنّما نكون بالوصول اليه والاجتماع ب ء وهو | 1 
معدب . وبتتقدير الاجتماع بوء وسماع قوله » ورؤية فعله أو ثرك: 


هلما - 

قل يا نفيك ذلك اليقين ١‏ 7 ل لمواز ل إخيارة ومأ 
شاهذ من فعلد 9 ترحه عل خلاف معتقده لغرض من 
الأغر اص لق امقطبر حهرو 5 الع كعتقده " ل 54 جع عنة قبل 
الوصول الى الباقير ك0 وحصول العم معدم 4 ومع الااختلاف 
فلا إجام 

وطريق الردٌ علبهم أن يقال : جيم” ما دكرتهوة باط ل بالواقم. 
ودليل” الوقوع 7 عامئاة عل ا مراء فيه من أن مدهت مم 
لشافية امتناع قتل المسلم إلذى"» وبطلان التكاح_بلا ولى» 
وأنْ مذهب 8 الحنفية تقيض ذلك مع وجود جميع ما ذكروة 
من النشكيكات والوقوع' فى هذه الصوّر دليل؛ اللواز العادى 
وزيادة 

فأن قبل نّم عامنا أن مذهى أصعاب الشافعى” وأبى حثيفة 
ذلك لأثا عامنا قول الشافعى وقول أَبى حئيفة فى ذلك وهو قول 
واحذ كن الاطلام عليه . فعامنا أن .ذهب كل من بتبعة وهو 
لد له ذلك , ولاأكذلك فى الإجماع أنه م بظبن لنا نص عن 
اله والرسول يكونُ مستند إجماعهم . ولو عرف ذلك لكان 
شو للمة 


قلاا: هذاء واري 5-7 9 هنا 0 فم 6 


سد الم» ملب 
قطماً من اعتقادٍ النصارى والمبود من "إنكار بعثة النى عليه 
السلام 5 2 ذلك م نظبر 8 فيه 0 ول مودى) 2 ولا عسى ًَ 
ولا قول واحدٍ معين» حتى بكونّ اعتقادم ذلك لاتباعهى ل . 
فاهو المواب ههناء فهو الجواب فى حل التزاع 


امسا لن الا لشن 

الى أكار المنافون عل أذ الإجماع يدا رط عر الفذل 
007 مسأمء خلاقًا للشيءة والوارسج والنظام من الممترلة 

وقد احتح ا لمق فى ذلك بالكتاب والسنة والمق ول 

آم ا ابأت : الاي الأولى » وهى أقواهاء وها 
يك الشافى » ركضى له عله وهى قوله” تعألى «ومن لشأقق 
اول ف مما يه المهدى ع ل غيرَ سبيل الْؤْمنين 
انها 9 1 جوم وسادث مصيرًا » ووحة م 
الاي ا لذ تال اوعد على متابعة غير 0 ؤمنيل » ولو لم 0 
ذلك عرّماء لا توعد عليو» ولا حَدَنَ امع بينة وبين 0 

ن مشاقه ازسول؛ عليه السلام' ؛ فى التوعدء 6 لا مسأ نوع 

الم و : الكفر وأكل الميز المباح 

فانقيل” دا م أن «سْ» للعموم ؛ عل ماس 7 فىيمسائل 


برامم؟ دس 

العموم ) حتى ,ينناؤل كل" من اتبع غير سبيل المؤمنين . سأمنا 
ما للحموم » غير 0 التوعد على اباع غير سبيل المؤمنين إثما 
وقم قبروط) عشاقة سيول والمشروط عل العدم علد عدم 
الشرط . سلّمنا لوق الذم” باثبام غير سجيل المؤمنين على 
افرافي لتو د يون ان براد به عدم متابعة سبيل 
الؤمنين » ولكون (غير) جمنى إلأء وبين أنْيراد ب متام ةسبيل 
غير المؤمنين» وتكون ( غير ) هبنا صفة لسبيل غير الؤْمنين . 
ولس أحنذ الأمر نْ اج لى من الخ ؛ وتقدر ان 0 نّ (غير) 
صفة لسبيل غير الؤمنين» فسبيل غير الؤمنين هو الكف. 
ون سم ا من شاقن الو 41 له كور متوعدا 
بالعقاب ؛ وذلك لا يدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين. سّمنا 
نهدل قن كدق لبي هو الكت تورك "زاك لا يدل 
' التوعد على عدم اتباع, عمل الل ا ا 0 
ير اثباع سيل غير الؤْمِئين انوعد عدم توعد عل 

اتا سبيل المؤمئين عفبومه . ولا 6 5 المفهوم” 0 
وان سلْمنا أن ححة» لكن فى عدم 4 عل تابه شييل 
الومنن ردق تقول ده 5 بام من ذلك وجوب اتباعهم . 
سامنا 3 المراد عدم انباع سبيل الزشية 1 طاول 


د الل د 


سبيل جيم الؤمنين ؛ وجمبع الؤمنين» كل من امن باق ورسوله 
إلى إن ادام وكلا دل على أنه ما وْجد من الإجماع فى 
بعش الأعصار حسية' لما نال اد منة سبيل المؤمئين فىكل' 
عصر» لكنة عام" 0 عام وجاهل والجأل' يد داخلين 
فى الإجماع التي . دون قوق ذلك نار قر داله قلع سانا أن 
المراق باافين أهرة الل والكدرق أى عصر الف كن 
لفظ ( السبيل) مفرة لا موم فيوء فلا يقتضى اتباع كل _ 
داعا موف لكتنا مأ كثنع اهل عل مابعة كل سبيل وإلا 
لوحب مننا داع الإجماع فما فعلوه من مباحات» لانم 
ويم ب لمكم عليه بالإباحة وَلوَجَب الباعهم فى 
إجماعهم قبل الاتفاق على حٍ فى الاي م على جواز الاجتهاد 
فيه لكل ل و ر واتباعهم ف امتناع الأحتهاد فية بعد 0 
. وذلك 5 محض , وعند ذلك» ليل 0 آراة 4 
تأبعة ان فى متا بعنهم النى عليه السلام » وثرلك مشاقته . 
و 1 ١‏ 1 اد به انباع سبيايم فى الإعان واعتقاد دين الإسلام 
ويحتمل أ نه اراد انباعم سببيارم فى الاحتهاد دون التقليد . وحن 
تقول بذل ككله . كيف ويل” اللر» على ذلك » ما فيه من العمل 
اللفظ فى زمن النى , وفما إعدةُ . ولوكان ولا على متا بوم 


سد ]اسم 
فيا اثفقوا عليه من الأحكام الشرعية » لكان ذلاك خاصاً بما بعد 
وفأة الى عليه السلام' » لاستحالة الاحتجاسج بالإجاع فى زمانه 
سلّمنا أن المراة به متابعهم فها أجعوا عليه من الأحكام الشرعيّة 
لاسر 0 ساقة نين الحدى» بدليل قوله نعالى « من بعد 
انين له الحلدف 2 والح عن لو بالآألف ٠‏ وأللام املستحرقة ع 
فيدخل فيه 15" هدى » حى اجاءعهم على ال الثشرعى ٠‏ وإثما 
ان ع الحدى بدليله . وإذاكان الإجماع' من حملة المدى, فلابد 
من تتقدام سانه بدليله . دلبل ترون الاجماع هدى لا يكون 
هو نفس الإجاع بل هوغيرة . وعند ذلك فظبورٌ ذلك الدليل 
كاففيرٍ تباعه عن | تباع الإجماع امار اه سيول 
المؤمئين مطام) ؛ رق ان اذل لوو ار 
بم 00 إلأعجاء |5 المؤمنين إذاكات فيهم 7 
العصوم” » أن سبيلوم سبيلة» وسهيل” المعصوم لا ,يكون إلا 
0 فكان واجس الاتباع . والثانىممنوع”. سلّمنا وجوت إتباع 
سبيل اللؤمنين» وإن ل .يكن ة فيهم الإمام العصوم'» ولكن إذا 
ع كونهم مؤمنين » والإعان هو التصديق » وهو بأطنْ لاسبيل 
إلى معرفته. وإذام 0 ونبم مؤمنين » فالا" نباع لا كور 


واجنا وات د طِ ةا ادلالة مأ 11 كوه عل 3 ل الإجماع 
الاحكام زبسم) 


50 
ححة ؛ ولكنة معارّض بالكتاب والسدة والمعقول 
أماً الكتاب» فقول تعالى « ونزلنا عليك الكتاب تبيانً 
لكل" ثى»» وذلك يدل على عَدّم الحاجة إلى الإجماع . وقولة 
ال زنان اعم تنو دوه أل اشر اطول »"افتفير 
عل الكناب والسثّة . وذلك يدل على عدم الماجة. إلى لإجماع. 
ولول تعالى د ولا نأ كوا مالم 5 بالباطل وده وان 
تقولوا على للد ما لا تعامونَ » تنكل الأمةّ عرد هانين 
العصيتين » وذلك بدل على تصورهما مم ء ومن نتصور مئة 
العفية ذا لون قولة ولا فعا" وت ) اافطم 
وما ل فهو 2 النى عليه السلام 20 معاذا لما سألة 
عن الأدلّة العمول بها ؛ على إهماله لذكر الإجماع ؛ ولو كان 
لإجماع دليلاء لم ساغ ذلك مع الألعة اله . وا يفا ذ| نقذ 
وَرَد عت النى عليه السلام؛ ما يدل على جواز خلوٌ العصرٍ 
عن تقو الحجَّة بقوله . فن ذلك قولة عليه السلام « بدئ 
لإسلاء غرياء وسيعود 15 بدأ » وأيضا قولة « لا ترجعوا 
بعدى كفاراً» نه التكل عن الكفر ؛ وهو دليل جواز وقوعه 
1 وقول« إن الهلا يفيض لمر الأزاعاء ولكن بض العام 
حتى إذا لم ببق عالو” لذ اناس رؤساء حهالاًء فسعلوا ذأفتوا 


ايم د 
غير عل فضأو | وأضاوا» وقول «تملُّوا الفرائْضّ وعلّموها الناس 
انها وَل ما ينسى » وقولة عليه السلاء؛ « رين سكن م نكان 
د القدّة » وقول د خيث القرون القَرنٌ الذى أنا 

شه ) 6 الذى لبه ثم الذى ليه؛ نم تبق حئالة كثالة در 
لا ب لله مم » 

وأم امعقول فا ذكن' وى الاق لاونات ا ا فإن 
أسّة عمد أمة »ر ن الامء فلا يكون إجما مي سب كيد 7 
لم ا فإن الا كام لشرعيةلا بصم ! انها إلا بدليل» 
ان إجماع الأمّة دلبلا علممأ جكاتيفة وسار 
امسائل العقلية 

والمواب : قوطهم لا له 0 المع ا ان 
ذلك فى مسائل الحموم اهم ناي 5 وقع على عل مم بين 
0 وأ" أباع غير سبيل | أؤمنين » ققد أجاب عنة بعض أتعابنا 

00 على اتباع غير سبيل الْؤمنين؛ إِنْلُ 0 مش روط 
عشاقة ارسول» فهو المطاوب ؛ 44 وإن كان شرو وط - فيكون 
اتباع غير سبيل انين عبن دوع عليه عند عدم المشاقة 
مطلقا ؛ وذلك باطل”, لأن مخالفة الإجماع» ناذا كن كنا 
لكن لا يازما أرت تكونٌ صواباً مطلقاء وما لا يكون صوابا 


سد لايه0 لس 


مطلقاً لا يكون جائزاً مطلقاً؛ ولس م ) لأنة إذا سلم أن 
اله الإتمام عند عدم اأشافة ليت 00 » فقولة للا ارم 
أذ تكووصوابا مطلقاً 5 ال تكن وا ليان لون 
عده المراحهط )رلا زوين : فإ نكان يك 
ناقضَ ؛ وإ نكان الثانى» فا لا يكونُ خطأ لا يار التوعد عليه 
وقآل أو الحسين البعسرىّ : هذا يقتضى أن من شاق الى سول 
يجب عليو اتباع؛ سبيل او مين مع مشاقته للر سول لوقا 
ارسول لعي ا 4 فقطع وإثما فى معصية عل سجيل ارد 
عليه ؛ أن من صِدّق النى' عليه السلا وفعل” بعض المعامى , 
لا يفال ! لي د الى" عليه السلام 
لا.بصدم 0 سم صحة الإجماع بالسمع ؛ ومن لا .بصعم عليه ذلك 
لا .بصعم أن 0 5 باتياعهفى 'نإك الخال ؛ وهو غير سديد 

فإنة لقائل أن بقول : وإن سلمنا أن المفبوم من المشاقة 
ل هن كذاب التي" لا يعلم' بالسمم صمة 
الإعارة ولكن القول بِألَهُ لا يكونٌ «أموراً باتباع الإجماع 
٠مبوة‏ عل اا الا غير مخاطبين بفروع الإسلام ؛ 000 
بعا سبق تق ريه . وقيل فى جوابه أيضاً إن الوعيد إذا علق على 


ب 
أهربن اقتضى ذلك التوعد بك ” واحد دن المرين 1 وافراداً. 


سس 78# سس 
ل 
شتلون لنفس الى حرم ال | إلا بالحق» ولا يزثون . ومن شعل 
ذلك 0 اناما فإلهُ يشتغفى طوق الأ بكل واحدٍ من 
هذه ؛ الامور ا , وبكل واحد على انفراده 

ولقائل أن بقول : لا نسل لبوت :الام فى كل وأحد من 
هذو الأمور عل انفراده مبذه الابة» وانّما كان ذلك مُستفاد) 
من الأدلّة اعلامة الدالّة على اروم الثم بكل” واحدٍ من هذه 
الأمور مخصوصه . ولذاء ذه لمأ لم يدل الدليل الخاص على 
مُاعدَة المذاب بكل” واحد من هذه الأمورء لم تكن الاي 
وب قماء المذاب عل كل واأحد بتقدير الا نفراد | إجماء). 
ولوكانت مقتضية ذلك لكان أفى * التضاعف بقوله 5 
له العذاتُ بوم 7 القيامة » و' 30 فيه مانا » على خلاف الدليل . 
ولهذاء ذَإنّه لو قال زوجته: « إن كاّمث زيدا وعمرء أو إن 
كلمت جاه 'ودخات الدارَ فأنت طالق ( ا لا هم 
الاق" ا ا 0 
ا » عل العدم 27 عدم احدهماء لكان اتفاء | 
هذه الصورة , على خلاف الدليل » وهومتنم” .و 0 ف 
ذلك أن بعال : لاخلاف فى التوعد على انباع غير سبيل المؤمنين 


ويدلة عليه قولة'نعالى «والذين” لا بدعون مع له 


! 


35 
عند الشاقة . وعند ذلك إما أن يكون لمفسدة متلق ».أو 
لالمفسدة . لا جاتر أن يقال بالثانى . ذإن ما لا مفسدة فيه 
لانومد عليه من غير حلاف . وإنكان الأوّل فالفسدةٌ فى 
أ غير سبيل الؤمئين إما أن كرون وويشية يقانة ارعيول 
أو لامن جهة مشاقته . ذإن كان الأول فذكر امشاقة كاف فى 
التو م قلع ولاح الىاقوله (وببع غير سبيل المؤمئين» 
وإن كان الشأنى» ازم الوعل لتحقق الفسدة سواة وأحدت 
المشاقة أو تود ظ 

قويلم | إن ع ارده بن ان رن بعد إل أو عن 
الصفة » قلنا : لا يمكن أن تكون ( غير ) هينا صفةء لأنة بار 
من ذلك حرم متأ بعة سبيل غير الؤْمنين . وبلزم من ذلك أن 
لدية اذا اعدف على إباحمة فعل م ا لان بحرم على 
الك شرل كر وود . والمخالف” لا .شول؛ بذلك . 
وكون أن يكون الراد منة نحم اتباع سبيل غير المؤمنين ؛ 
ذلك م رم 00 0 هوغير سبيل المؤمئين : 5 ينيل" 
غير ع ةقان من أغذاة ااتيلعينالة وفك بزاء 
وكا مغرونا نبا ذال إنها سبيلة موا ل نك لاسرال د 


ر 


لتحدت . وإذا قبل : فلان سلِكَ سبيل التجارء فهر منة أ 


50016 
شل أفعالهم ٠‏ وى بهم ' وطاق بأخلاتهي » ويجخرى عل 
عأد نمم وعلى هذاء فيمتلع ١,‏ مهن السبيل مدو ع على اتباعه 
إذاكان غير سبيل امؤمنين لثئ معين من كثر ا بره : 
بل يعم ذلك ماكان عخالق) لطريق الأمة وسبيليم "كيف وإ 
لو نعتقد ذلك ازيم هنا أن يكور فضا (لمبيل) هماه وهو 
خلاف الأصل على + ظ | سبق 
قولهم إِنة إلما 0 00 و عل م متابسة سبيل 
الؤمنين مفبومه» قلنا إذا م “م انباعه كل سبيل 
سوى سبيل المؤمنين» فلا ريد 0 الإجاع حجّة سوى هذا 
قوم : امرادُ من ( سبيل الؤمنين ) كل" من آمن به الى 
البهم القبايةه: ليه فين الأول أن الأصل نويل 
لفظ على حقيقتوء ولفظاً ( الؤْمنين ) حقيقة » يكون | ن هو 
ميف بالإمان » والاتصافة بالإعات مشروط. بالوجود 
واحامكوين لاه 11م : ن مات أوليوجدا بعداء لا يكون 
مما حقيقةً . فلفظ ( الؤمنين ) حقيقة إِنّما بصدق؛ على أهل 


ع 


-- 


11 عصر دول ل من القالام ل خرن ء . وهذاء م 
من الاحتحاج : أجاع 3 على 0 ن بعداثم) فللا يكنم 


من الاحتجاج به على مرىيى فى عصرث » وهو خلاف مذهن 


سس جيوجا لد 
ميزه الثاق أن الفصودَ من الأبة ما هو الجن عن مالفة 
الؤمكين اع 0 متأ بعنهم ؛ ذلك عر فصوو فد “ل 
الؤمنين عل كل من أمن الى بوم اليا امة» إذلا زر ولا حث 
ف يوم القيامه 1 
قوفي : الأبة وإن دلت ص وجوب اتباع سبيل الؤمنين فى 
أى عص ركان » غير أنما أنها عامة فى العالم» والماهل » والحاهل غير 
راد بألا" تفاق “ 3 ذلك على مأ الببدزز نانك 
ان ألاية 0 ف 5 المؤمئين » 1 ا تاعمة لذلا 
فتبق الآية ع 0 الناى 
قوم لفظ (السبيل) مفدة”لا مموم فيه » عنةُ جوابان ؛ الأول 
أله لج اماد عرية صلق لقريره 4 . الثانى أنه إما أن بكون 
ماما بلنظي أو لا يكون عام بلفظه . فإن كان الأول » فهو 
الطلوبث ؛ وان كان الثاتى» فبو ان يكن ا لنظهء فهو عام" 
عمناة واعائم » ذلك لآن اتباع سيل التمتق؟ ىبيل كان 
ش شن لكرة ا ٠‏ وقد رت ب المي 0 فى كلام 
جبي» 0 ؛ أوحوب الاتباع, همأ 1 
قوام بازم من ذلك وحوب متا بعة أهل الإجماع فما فعاوه 
ا لحان وهو ناتف فلن :لابه وإن دأت 


يهم ل 


على وجوب اتباع المؤمنين فى كل سبيل م ففعلبم الاسم سبيل ؛ 
وحكتهم بجواز الترك سبيل . ولا بلزم من مالفة الابة فى إيجحاب 
الفمل اتباعاً لفعلبم لذ عنالفتها فى اتباعم فى اعتقاد جواز ترك 

فوم ارم 7 ن ذلك ووب هنا به أهل الاجماع فى جواز 
د وك ركه فلنا ده 3 مما اتعقد إجماع الامّد على 
ِ 0 ستسيل" النقاد م 

فوثم : تمل ”أ ا راد متابعتهم فى متهم النى ) عليه 
0 5 مشافنه أو الباعهم فى الإكان ى 0 الاشباد ؛ ظ 
لنا: ؛ اللفظ ربعم د سبيل على ره . وماذ كروة ' حميض 

لعموم الاتباع مر غير دليل؛ قلا شل" قوم 5 7 

لسايقة : دث الندى ل آخره ؛ واب من 0 أوجه 

الأول أن 0 الحدى إثما 000 ا عل 
الشاقة, لافى الوعيد على انباع غير سهيل المؤمنين » وذلك أن 
الشاقة لا تكونٌ إلا بعد تير الحدى ومعرفته بدلياء ؛ ومن ل 
عرف ذلك 01 سات بالقافة 

لثنى أن" تبيْنَ الأحكام الفروعية ليس شرط) فى مشافة 
ارسول بدليل .6 من إن ميدق النى ؛ وحاد عنة» ورد عليه 
َه 0 55 امشاقة 0 إن كان اهلا بالغفر وع غير متبين ا 

الامكام (78) 


سد إرية لا لس 
وإذالم تكن معرفة أحكام الفروم شرطا فى المشاقة» فلا تكون 
مشترطة فى لوق الوعيد باتباع غير سبيل الؤمنين فيها 
الثالث هو ان الابة إنما خرجت مرج التعظيم والتبجيل 
للمؤمنين بالاق الم بأتباع غير سبيلهم . فلوكان ذلك مشمروطاً 
3 ل ان إنباعهم فى سبيام! لأجل أله سبيل” 
م إل مشا ركنم فها ذهيوا إليه لثبين كونه هدّى؛ لبطلت 
دة تعظيم لأس الإسلامب 3 وكيزم بذلك . فإن كل من ظهر 
0 واعتقادم» فالوعيد حاصل بمخالفته » وإن لم . 5 
من السامين . وذلك كالوعيد عل عدم ما , الهود فها ظهر 
55 ممتقلدم فيو هدى 2 كا ثبات الصانم واعنها د أن موي 
رسولا 7 
قوهم المراذ من ( المؤّمنين ) الأممّة العصومون أو مَنْكان 
فيهم الإمام؛ المعصوةا 4 راان الأول أ ا سف "عل ودر 
ركام العصوم » وهو اطل : كا حققناة فى عل الكلام . ألثانى أن 
الاية 00 نويه ا بال وبالؤمنين الذين فم ير 
امعصوم من غير دليل غينُ مقبول كيف وأ الأبةَ دائة على 
الوعيد بأتباع غير سبيل المؤمئين وعدم التوعد إما هو سبلب 
الباع غير سبيل الإمام وحدَهُ دون غيره » وهو خلا الظاهر 


سلب8 سس 


قوم سلمنا وجوب أتباع سبيل الؤكن»: لكر إذا علم” 
نهم مؤمنون , قلنا : : اللقصود من الثية نما هو المرء؛ عل ما بعة 
سبيل الؤمنين والرجنٌ عن عخالفته؛ فإن كان سبيلم معلوما , 
فلا شكال ؛ و إن لم يكن معلوما» فالتكليف' باتباع ما لا يكون 
معلوماً إما انلا سكن قالط أو لكتق نه لطن ونان 
كالول فق لكليك” ها لا طاق اوهو لحل ادل 
بإن كآن القاى نبو الطارية وبا ماد كر وقد 1 
لذي الأول » فليس فى يبان ثون الإجماع حجّة متعة بألاية 
الق ذكرها ما يتانق كور الكقات نيان كز قورف وأميا ل: 
وأما الاية” لثانية فى دليل” عليبم لأ نها دليل” على وجوبب الرة 
لى اله والسول فى كل" متتاوّع فيه . وكون الإجماع حي 
:9 عة ما 3 اللزاع؛ فيه 000000500 الله تعالى» حيث 
أ ثبتناه بالقرآن . وه عتالفون فى ذاك . وأما الأب الثالئة والراسسة 
فلا نسل أن النهىّ فيهما راجم” إلى اجتماع الأسّةْ على ماهوا 
عنة» بل هو راجم لال واحد على انفرادم» ولا باز من 
جواز المعصة ١‏ على كل واحد جوازها عل الخلة . سامنا أن 
الى له الأمنّة عن الإجماع على العصيق» و لك غاية ذلك 
جواز وقوعها منهم لا .ولا يلم من المواز الوقوغ وهذانإن 


0 
البى عليه السلام؛ قد نه عن أن يكونٌ من الجاهلين بقرله 
نال يقرلا كك دن اهلان #اوقال تماق لم 1ن انر كت 
ليَحطنٌ مالك » إإذ ورد ذلك فى معرض الى 0 لكوله 
ميعضتها دن ذاك وأأيضا فإنا نعلء؛ أن كل أحد منعى عن الزلى 
وشرب أخخر » وقتل النفس بغيرحق » إلى غير ذلك من اأعاصى 
ومع ذلك فإن من مات؛ وم 7 عل بعض المعاصى » تعلم 
أن لله فذعرسة ١‏ اللا ,الى كلك العضيد :ما عصيوها غنها 
ضرورة تعاق م لله بأنة لا بأتى به م ذلك فهو منعى علم| 

وأماً خب معاذ ذإتّمالم يذكر فيه الاجماع» لأنة إبسيمية 
00 ادم امون مع الحاجة 
إِليه . وقولة عليه السلام' « بد السام 1 ب وسيعوة ك1 بدا» 
لا يدل ؛ عل أن لا ببق من الوم ل شوله بل غاينة أن أهل 
الإسلام 1 الأتلُونَ وقولة « لا ترجعوا بعدى كفارا » فحتمل" 
أنه خطابة مع جماعة معينين : وإنكانَ خطار) مم الكل ؛ 
خوا نغ ل ؛ امنا للاسة 

وله « حتى إذا م 0 ) عاله الوذ الناسْ رؤساء ا ( 
الحديث الى انخرمء غاتة الدلالة على حواز اتفراض العاماه ؛ 
وتخن لا نكر امتناع وجود. الإجماع مع انقراض العاماه؛ 
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وإثما اكلام فى اجتماع من كان من العاماء . وعلى هذاء يكون 
الموابة عن باق الأحادريث الد الّهَ عل خاو آآخر الإمارت هن 
العاماء . كيف وان ما ذكروه” معارَض هما ندل على 0 0 
عمس من اقنا من نال ده بقوله. وهو قوله* عليه 
لمم لازال علا مه ن أمقى على اق عن ام 
الوه وحتى بظبرَ الدجآل"» وأأيضنا ماذوئ عذه أنه قال «واشوقاة 
إل اخوانى قالوا يا رسو لاله ألسنا إخوائكك ؛ ففال تم أحابى , 
إخوانى قوم' .با تون من بعدى مر بؤن بديهم من شاهق الى 
شاهق » ويصاحون إذا فسد اناس » 

وماد لروه م١‏ ن العقوت فالسأ لنين السا شتن » فقد سبق 
عو ' م إنها ا 7 ن الأ فلا يكون أعمم ع 
0 ثم من ألم ؛ ققد ذهب اء مساق لاسرا و 
سيا من العاماء» إلى أن" إجمام” ماه متف 

من الملل أيضا حجّة قبل اللد سم سانا لالس يه 
ا ل يرد فى حقهم مر1ل لدلالة الدالة اليه 
إجماعهم ما وردفي عامء هذه الأمةء فافترقا 00 ا 
الأخيرة نافلا دل ١‏ إذاكان الك +' ثبت بالدليل عور 
إثبانة بالإجماع 


ٍ 


5 
وما التوحين” فلا ل 3 الإجماع فبه ليس محجَقٍ وإن 
سأمنا أن لا بكون حجّة فيد» بل فى الأحكام الشرعية لا غير 
الور يوا اك الم ره 3 نقلة امار 
لاعالم» نما برجم إلى أدلةٌ يشترك فيها الكل ومى أداة 
العقل » بحلاف 6 م الشرعية ؛ فال ياء عل العاني الخد 
شول 0 وإذاجاز 2 الأخذ بقول الواحد» كان 
الخد شول الما أ أولى 
به الثانية قول تعالى « وكذلك جملا كم ا 
لتكونوا شهداء على الناس » ويحكون اارسول' 5 شيداء 
وصف الأسّة بكونيم وسطاء والوسعا هو العدلة. ويدل عليه 
النص واللفة . ما النص فقولة تعالى «قال]أوسطبم 1 أقل ' 
أعدلم » وقال عليه السلامء خير الأمور أوساطها. وأما اللنة 
فقول الشاعر 
موس ا الأنام كم ٠‏ إذائزات إحدى الليالى كعم 
أى عدول. ووحة الا حتحاج. بالااية 3 م وحعا 3 
حجة على اناس فى قبول أتوالمم عل ارط لي 2 
فى قبول قوله عليدا . ولا معى لكر الإجماع حم 2 "سوق 
0 أقوالا, ع1 ما غبرغ . فإن قبل . إِنّما وصفيم بالعدالة 
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ليحكرزنوا شهداء فى الآخرة على الناس ء بتبليغ الأنبياء اليه 
ارسالة؛ وذلك ,يقتغى عدالمم وقبو ل تادهم فى يوم القيامة 
والذانيا عنية ولرتته دون غالة انحن ف لاا جلما ١‏ 
وصفوم بذلك فى الدنيا . ولكن لبس فى قوله « لتكونوا شهدا 
على الناس » لفظ عموم يدل” على قبول شهادتهم فى كل ثىة بل 
هو ملق فى المشهود به وهو غير معيّن؛ كانت الأنة يجملة ‏ 
ولا ححة فى لحمل طامنا ١‏ عالشية عم . ولكنا قد حملنا 
الى فول شهادهم على من بعدثم بإيجاب الي عليه بكم 
العبادات عليوم وتكايفم : كأ كفم هه فلا ببق 0 ف غيرم 
لنوفية. ابول بدلالة الاي 1 اقول هادهم ١‏ كن 
غير أن الايد 0 على عدالة كل واحد مركل. لأسّة وق 39 
شهاد نه ؛ وهو 0 بالاجماع القساق:والتسياة والمتيان 
والمي| نين . والعام بعد التخصيص . لا ببق 0 على ما 00 ْ 
كن لين ل 3لفها يدل سلفنا آنا تو قينة عد التخسيض 
على عدالئهم وعصمتهم عن اخاطا باطناء بل ظاهراً ؛ ذإن ذلك 
كآن فى قبول الشهادة . سلّمنا أن ذلك يدل" على عصمتهم عن 
المطا مطلقاًع لكن فها بشهدون بهء لافيا حكون به من 
الأحكام الشرعيّة بطريق الاجتهاد . فإن ذلك ليس من باب 


2070 
الشهادة فى ثىء » وهوحل النزاع . سلمنا قبول قوم مطلقا؛ 
ران لاطا إمأأت يكون مع جميع 3 1 عسل الى م 
القيامة » وإ إمأمم الممدودين فى وقت المطاب .ذإ نكان الاو ل 
فلاحجّة فى إجماع كل عصر : 1 لبسوا كل ١‏ لآم ٠‏ وإن 
ان الثانى, فلا يكونُ إجماء؛ من بعدمم حجة . وإجماع 
الوحودين فى زمن الوحى ليس بححة فى زمن الوحى بالاإجماع ؛ 
اتنا كور عه بوتاالتى قله 0 » وذلك يشوف على 

قاء كل" مىكان من المخاطبين بذلك فى زمن النى بعد النى , 
وان عرف مقاله كل واحدٍ فما ذهب اليه ؛ 0 

والأراية تعن اليو ل الأول أن وصف أَمَةَ عمد بالعدالة 
| نما كان فى معرض الامتئان والإونعام ليم ونعظيم ألم . 
وذلك إما أنيكونَ فى نيأو فى الأخرىء أو فيماء الاجاز 
أن يكون 00 : الأول أن جيع - الم 
عدول بوم القيامة » بل معصومون عن الأطإ ؛ لاستحالة ذلك 
منهم ‏ وفيه | بطال' فائدة التخصص . الثاتى أنة لوكان كذلك 
تفال ستجملك ل 1 .وإنكاذاتسم 
الثاتى والثالث » فيو المطلوت 

وعن الثانى من وجهين : الأوّل أله يح اعتتقاد العموم فى 


50 
بول الشهادة ني للإجمال عن السكلام . الثاني إن الأمتجاج 
لبس فى قوله « لنحكووا شهداء على الناس » بل فى وصفهم 
بالمدالة» ومرما كانوا 00 وجب قبول قوكم فى كل شىة) ونه 
رج المواب عن السؤال الثالث 
واه الرابعا عفرا إن الاءا تزر عل مهل الام 

المدالة » ومقتضى ذلك معدايم فما ,يشولونة جم واحاد] ؛ غير 
أنأخالة: نه فى بعض الأحاد ؛ فنبق الاية ع فُْ عدالنهم فمأ 
يفوأونة جل ؛ وهو المطلوب 

ول الام بعد التخصيص لامبق عايب لزنا ان 

5 السؤال الخامس» خراية إى نشل أخبر عم 
بكم عدولا ( والأصا * 0 1 كذلك 0 فى لشس 
الأ لكونه ءالم) بالفيات ؛ فإن اللكم | إذا عل من حال 
| ا ااا ندا أ 1" 

وحوائ السادس 1 :8 إذا ثبنث وصفهم بالعدالة فى نفس 
لم فها تخبرون ب ما برونة من الأحكام الشرعيةق, يحب" 
صدقم فيه , وإلا لا كانوا ول ف نفس الأمس » وإذا كانوا 
صادقن فيه » فهو صواب» لكونه حسئا فبو حسن عند لوء 


لقول عله السلام « مار المسامون حسناً فهو حسئ عند اللو» 
الاحكام زه؟) 


ل لك 
وإذاكان صواباً »كان خلافة خطأ وهو المطاوب 

وبجوابة السايع أن لاسبيل الى جل نظ الأمة على كل" 
قن امك الانتول يفاد سيق فُْ الاية الأولى: لا 
عل هن كان بوحردا ف يهن الى عليه السلام لاغير؛ 4 أتوالله 
غيُ تحنس بها فى زمنهء ولا وجوة لهم بعد وفانه ؛ فإن كثيرًا 
منهم مأت بعد الحطاب بهذه الأبة» قبل وفاة البى” عليه السلام' 
فلا ببق لقولهء تعالى م كوو اتسداء ع الناس» اد فعس 

زه ئ لى أهل كل ير عدم : حقيقاً لفائدة 8 دعو دأء 
ل الشالحة قوله' تعالى 01 م خير 000 55 للناس 
0 با والألف واللام إذا دخات 
3 م الملن ميك 0 م 08 الى ومفتذى صدق | امير بذك 

أعرغ بكل” محروف » ولوجيم ع عن كل ملك ؛ فاذااً أمروا لثىء 
انان كو سوا ور ا 5 وإلا 
لكانوا نأهين عنةٌ ضر ورة العمل بالعموم الذىذ كرنا.' 4 لاأمرن 
به وإن كان معروقا , مفلافة يكون متكراً وهو المطلوبية» 
وإذا مهو عن سى 2 فإما 0 ون مكراد درو لاجار 
أن يكو معروقاً وإلا لكانواامرين به ضرورة ما ذكرنا' 
العموم : ليا تأهين ع 5 وإن كان ا تفلافة كون 


377 
ار الطلوب ا أن الألف واللام 
الداخلة عل أ م لجنس للاستغر اق عل ما سات ؛ وعلى هذاء 
فلا تكون 5 عانّة فى الأمى كل معروف» ولا .النغى 
موقل امكرو سينا م للعموم ؛ لكن قوله (كم) 
يذل كل كنم متصفين ببدم الصفة فى الماضى , ولا يازم' عن 
ذلك اتصافهم بذلك فى المال بل ربئما دل" على عدم أتصافهم 
بذلك فى الخال » نظراً الى قاعدة الفووم . وعلى هذا ها وْجَدَ هن 
ظ أمرم بيهم لا نعل ال ك0 
اد سدهاء فلا يكون 0 اننا 0 بدلك فى ٠‏ 
لان بواطال تارف الم فكيما يلال ل اناق 
ذلك فى المستقبل » وعلى هذاء ها جد من أمرم ونيهم مما 
لا 8 لكان اله كرنه 0 أو فى غيرها . سلّمنا دلالة 
لاب على ذلك فى جع الأزمان , 2 خطاب مع الموجودين 
فى زمن الننى" عليه السلام؛ ولا ,بازم مثإ فى حق كن يعدم 
نامف | ” خطاب م مم الكل ؛ لكن ذلاك مدي و لُ ص 
وأحد مهم عل هذه الصفة, ودن ع العلما خلاف ذلك ضرورة ش 
وإذا كان الم 0 بالاية بعش ا فذلك البعض غير معين : 
ولا معلوم » فلا يكون تولة جح 


ا ا د 

والمواب عن السؤال الأول ما سيأتى فى العمومات» كيف 
وآن" الابة إِنّْما وردت فى »عرض اتظم هذه الأمة » وتمييزها 
على غيرها ٠‏ ن الأمء فلو كانت الآآبة ممولة على البعض دون 
البيش» لبطلت فائدةٌ التخصيص 4 نانك امن أمة إلا رق 
أمرنخ بالعروف .؟ كاتباع أنبياهم 0 م2 ومبرثك عن امذكر 
كنيهم عن الإلحاد» و" ذريب أ نبيائهم 

وعن الثابى 8 إما د (كآان) هبنأ زائدة, 5 
دنا زمالية وافان كاك زأئدة كافى فول الفرزدق : 
فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران إن] كانوا حك آم 

م حءل ( ) (كراما ) نعنا الحيران وألنى (كان ) فى دالة 
عل انصأة م بذلك حالا ا فالاضى 6 وإن اذك صب ( ار 
0 قوله تعالى « شيف 00 من كن كان فى اليد 9 1 

لي وه التى 'نكون بمعنى الوقوع والمدوث) 
و كم ى فم ايلم ار فيه م فْْ قوله نعالى 2 وإن 
كأنْذو عسرة فنظر' د لافنا 1 وقم ذو غيسرة ؟ 
وكقول القاء: 

إذا كان الشتاه فأدفئو فىا. «فإن الشي يدنه القناء 


ل عي بج > 2 / 
فون معى قوله دكن ير آأمة 6 وحدام؛ و ول 


5-0008 
نوله د خير أمّة » نصبا على الال فيسكون ذلك دليلاً على 
اتصافهم بذلك فى المالء لا فى الأضنى 

وإذكانت زمانية» وه الناقصة؛ الى تحتاج ج الى أسمم وخبر» 
فكانع وإبن دلت عل المأضى , 0 *رؤق ب الحروف 
ونون عر: ن المنكر » بقنضى 5 ونهم كذلك فى كل حال » لورود 
ذلك فى معرض التعظبم ذه الأمّة على ما سبق تراه فى 
جواب السؤال الذى قبله' 

ون لفالف د نول ولأمروق انور بور الي 
فعل مضارع صالسم لاحال والاستقبال . ويج أن يكون حقيقة 
فيهما على العموم ثفياً تجوز والاشتراك عن اللفظط 

وعن الرابع اله إذا سل كون الأبّحجة فى إجام الصمابة, 
يأف إذ مدن ببااسزن اانا 

وعن الخامس أن الخطاب إذا كان امع الأمّةَء كان ذلك 
0 فم وُحد دن أمرم ونممبم جلة ؛ وذللك هو المطلوب , 
وإن ل يكن ذلك ححة فى الافراد 

الأب الرابعة» قول تعالى « وأعتصءوا يحبل الله جيعاء ولا 

فر قوا» ووجة ؛ الاحتجاج م ا تعالى نجىعن النفرق؛ ومخالفة 

الإجماع ا 0 5 نك وكين لكرن الإجاع, 


ا 
ع سوى النجى عن مالفته . فإن قبل : لا نسم وحود صيغة 
النهى» وإن سلّمناها ولكن لا 00-6 النجى يدل على التحريم, ' 
3 ساق 2 بره فى الثواضي سامنا | دلالة النهى على التحر 2 
0000 م مموم انو فق التذراق كل فى 22 بل بل التفرق 
فى الاعتصام حبل الله إِذْ هو الغهوم + الا هذا 27 4 
وال لقال انه ضارا انلك ا مولا تتفرّقوا» ذا نه 
ف من النهى عن التفرق فى دخول البإبر» وما : أن ما 
أجم عله اهل الععمر . اعتصام بحبل اللهء فلا ييكون التفرّق 
12 ا" النهى عام ا فرق ؛ وككدة لصوم 
بأ قبل , الإجاع , إن "كل واحدٍ هن الجهدين مأمور بأنباع 
ما أُوجبَهُ ظد'» وإذاكانت الظئون” والآراه مختلفة »كان التفرّق 
امو ركه لا 8 عنة 218 بعد التخصيص لا ببق 008 
على ما سيق سَلَّنا صحّة الاحتجاج بهء لكنّة خطاب مم 
الوجودين فى زمرن النى” عليه السلام, ل كون ارلا 
أن بعد ثم. وإجمجاع الموجودين فى زّمن النى غير ع به فى 
زماله إجماعاً ولا نحقق أوجودثم يجملتهم بعد وفاته » حتى يكون 
إجاعهم حجة على ما سبق تقربراه 
والمواب عن السؤال الأول والثاتى ؛ ما سبأنى فى النواقى 


طإإسم د 

وعن الثالث : أن" قولة « واعتصموا يحبل الله ججيعا » أ.” 
بالاعتصام يحبل الله . وقولة « ولا نف قوا » نص عن التفرق فى 

: أ علذوو الا كان العف اله ١3‏ 

شىغ » وحس ل عليه ) و ن الثم فى عن لتغرق ف 

الامتصام يحبل اعنيدا ذا أناده * الأمر' بالامتصام بو» فكان 
كيدا . والأصل؛ فى الكلام التأسيس دون الت كيد 

وعن الرابع : بان كون العام حجة بعد التخصيص؟ يأنى 
فى العمومات وعلى هذاء فييق <حة فى امتناع التفرق بعد 
الإجماع 37 وف امتناع اليه من وعد بع اهل الإجاع م' 
وو المطلوى ظ 
مم أهل كل 
ير تعدير وحودمٌ وفبهرم » على مأ ما #ربره فى الأوامص 

الاية يي وو 0 'عالى 2 1" ها | الل ل 0 لوأ 0 ا 


وعن الخأمس : أن 9 وأأنهى 7 
1 


وأطيعوا التسول وأولى الأمر س »ذإن ثنا زعم فى ثى* فرذوه 
لى الله والكسول » ووجة الاحتجاج بالاية أل شرط التنازع فى 
وجوب الرّد الى الكتاب والسسْنّةْ والشروط على العدم , عند 
عدم اشير ط . وذلك يدلة علأ ا إذالم يُوجَد التنازعاء فالاتفاق: 
:3 المجكاف عن الكتاب والسمّة . ولا معنى لكون الإججاع 


لالس ا 

نفدل مقاوط وعرت ار "ال الكتاكد والح عند 
الاق عل الشكم . بناة عل الكتاب والسَنّةء أو من غير بناه 
علمهما : فإ ن كان الأول » فالكتاب والمنة كافيان 0 0 
ولضاعة إل الإجماع اتوإنك كن الثاتى» ففيه ور وقوع 
الإججاع من غير ديل » وذلك حال" مائع' من صة الجاع . 
كيف وإثالا أسآء 'إتفاء اشرط فإِن الكلام 5" 
مفروض فيا إذا وج التنازع من تأخر دن المجنهدين لإجماع 
المتقدمين 

قلنا : وإن كان الإجماع” | بل مرك دليل » فلا ا 
امحصارٌ دلياه فى الكتاب والسْنّة » ليصممٌ ماذكروه مواز أن 
بكون مستندم فى ذلك إِنّما هو القياس والاستنباط على مايأّى 
يانه . وإن سلّمنا امحصار دليل الإجماع فى الكتاب والسنة » 
ولكن ليس فى ذلك ما يدل على عدم اكتفاك من وجد بعد 
أهل الإجاع؛ أو اكتفاء مرك وجد فى عمرث من القلّدة 
أجماعهم عن معرفة الكتاب والسنّة | 

أمأ السؤال' الثانى» فشكل جدًا . وأعلم' أن السك بهذم 
الأيات» وإنكانت مفيدة للظنّء فنير مفيدة القطم . ومن 


58 َْ 1 عر بن شمم ِِ 5 
42 ا المسالة قطعية ) فاحتحاحة فمأ مس ظنى غير 


| 


ساس ا 
ميك ملار/ وإنما إبصعم ذلك عل رأى ٠:‏ من 6 0 
لخاد به 00 

هذا ما بتعا بالكتابء وأما امه » وه أقرنة الطرئق 
نات 2 ن الإججاع -- د فن ذلك ماروّى ادر 
الصعابة كعير وابن مسعود والىسعيد الخدرى وأنس بن مالك 
وأبن عمر وألى هريرة وحذيفة بن المان وغيرم » بروايات مختلفة 
لألفاظ ميف الى فى الدلالة على عصمة هذه الأمّة عن 
اش والشاذلة» كقرلة علي السلام 0 لا حتمما 5 
أ فى لاجتمع عل اللالة كن لله بلذى ممم أمّى عا 
الضلالة؛ يكن ال لبجم أَمّى على المطإء اء 
ايحم م اقللا يفا عط بق وتوا ها ره المسامون 
00 فهو 20007 حسمن 7 له مل الماعة ارد بال إشادوذ 
من 4 ومن سره ' 6 01 » فليام. الجاعةع فإن دعوهم 
أتحبط من ورائهم » دإ اديع الف » وهو من الااننين 
مول ول طالنة عن أترهل الحو بض ليت اماس 
0 الحقّ ظاهرين لا يضرم خلا 
من خالفهم ومن خوج عن الجاعة وفارَق > الجاعة قيد شبر 


0 


فقد خلم 1 ؟ الإسلام من علقه . ومن فرق : الجاعة وماث 
الاحكام (٠؟)‏ 


ماحد 


فيلا 000 0 الس اد الأعظم 6 وقوله ,0 فر ف 
5 وسبعان فرقة كما 900 وأحدة » قيل « بارسول 
الله » وس "نلك لفرقة » قال » فى الطاعة / إل غير 0 من 
الأحاديث لبي لا تخمى 507 2 اتزل ظاهرة رة مشهورة بان 01 
الصسرابة معمولا بهاء ل ينكرها متكر”» ولا دفما دفمة 
0 أخبار آحاو لا تبلغ مبلخ النوائِء ولا مياد 
اليقين . وإن سامنا التوائر ولكن حتمل أن 7 اد به الخط 
والضلالة 00 عصمة جيم عن الكفرء لا بأو أويل ولا 


أمّى 


فنا وعم اشر د بهم عصمتهم عن اللطإ فى الشهادة فى 

لكر او فها .بوافقالنصالمتوائ أودللامترعوونةا كرن 
الاحتباد .'سلمنا دلالة هذم الأغباذ عل عصمتوم عن كل خطإ 
ولال » لكن محتمل 1ل أراد بالامّة كَ من آمن به الى يوم 
القيامة؛ وأهر*كل” عضر صر لبدو 6" اسه فلد بلرم؛ امتناغ 
مط والضلال عليهم . سلمئا اثتفاء اناطا | والضلال عن ايه 
فى كل واحد ٠»‏ ن الأعصار» ولك ن م ثم إن يكو حجّة 
عل اعتينين وان لا عور عالفية م ار انوي 
الله ممم عل ماق تمقف . ول يح على أحد 
المصيبين اتا المصيب الآخر . سلما دلالة ما د كرهوة على كون 


حح 00 رسي 1 
3 د ل مغاوض عا تدل عل ١‏ له لأبين محجة | 
داكت ؛ والأخبار والعتقول فى الاءة الأول 

والمواب عن السؤال الأوّل من وجهين : الأول أن كل 
واحدٍ من هذه الأخبار» وإِنكان خب واحد يجوز :طرق 
لكذب إليه» إلا أن كل عاقل يحث من نفس العام الضر ورى 
من جلتهاء قصد رسول اله عليه السلا تعظم هذه الآمة 
وعصمتها عن اللطاء 6 عله الور ا اام ولاجاءة 
0 3 وفقة الث افم ب" ومالك والى حنيفة رذى لله عنمم » وسيل 
2 ارال عالقة حون زا لالد لقان ال احافهيا 
عاد عن | ما نازلة منزلة التوائر 

الوحة الثااى : أن هذم الأحاديث م تزل فلا 7 شعو 57 
ين العصاية ومن بعدم 6 بها فها ينهم فى إثبات 0 

نغيد خلاف فيها ولا ا إلى كان مهرد أغالن و 
عار بإحالةاجماع اطلق الكثير والمه الغفير ».م 00 
واختلا م ودو اعم وذ اهبهم ءإ لى الامتحا عا لا 0 
له فى إثبات أصل » ا الشربعة ٠‏ وهو الإجماء اع) لكوم 

على الكنا أب والسنّة من 00 اله ع عل فساده 
وأبطاله وإظهار اللكير فيه 


ا د 

أن قوسن لمان لعا كك هذ اللهيا” 2 
قل إلينا 6 3 هل | الاحهال فلا قط لم . قولكم إن الصر 
والتابمين استدلوا بها على الإججاع لا 2 كاذنا 17 5 
يكو استدلا.كم 0 الإجاع 3 اميت بل بغيرهأ 5 
سامنا استد لالم بها عل ذلك» لكنة ذَوْرٌ لما فيه من الاستدلال 
بالأحاديث عل الإجماع والاين 19" على ص له الأعاويف 
بالإجاع . ثم" ما ذكرتموه فى الدلالة إعل #نياء من عدم الكير 
0 0 الكل على ا ص . وذلاك] الو 6 لسلس 07 
الصمحة مم أن تاطاعة واعية 3 52007 8 هذا الأصل 
العظيم علمها لإحالة العأ أدة 71 0 فاضي 0 [١‏ يا بعان طرٍ سق 

انا جواب الأوّل : أن الإجاع من أعظ. أصول الدين فاو 
وحد ادل 4 عليه نكيرء لاشتهر ذلك فها بينم وعظم 
اذو * فيه كطبار خلافوم فمأ هو و من مسالل الفروع , 
كاختلافهم فى ره انين , وقوله أنت عل حرام؛ وحد الشيرتك 
ومسائل الد والاخوة الى غير ذلك» ولوكان كذلك ذكانت 
العاوة ل 0 نقله 7 بل كآن قله وه هن تقل مأ درك 
44 رن مسا أل الفروع , بل اواك دن تمل خلافى النقظام 8 


3005 

ذلك مع خفائه وقذَة الاعتبار بقوله 

وجواب الثانى : ما ظهر واشتهر من تمسك الصصابة والتابعين 
والاحتجاجج بهذه الأخبار فى مَرَض اللهديد لخالف الماعة 
والزجر عن الأروج عنهم ظروراً لاريب فيه 

وجواب الثالث : أن الاستدلالعلصحة الأخبار لم يكن 
الإجاع » بل بالعادة الحيلة 0 الإنكار على الاستدلال عأ 
ةله فما هو من أعظى أصول الأحكام . والاستدلال 
بالعادة غيرُ الاستدلال بالإجاع » وذللك كالاستدلال بالعادة على 
إحالة دعوى وجود ممارض لقران والدراسه» ووجود دلبل 
يدل على يجاب صلاة الضحى وصوم شال ووه 

وجواب الرابم 11 أن كر السها تندلنت 
بين الأخار الذكوزة وكرينا مفيدة عل بعصمة م 

لا بصريح مقال ؛ إل بقراك وو وال وأمارات دالة على ذلك 
ايل نقد أء ولو فلت لتق إلها الأول والاحهال : 
واكتقرا يها علي النابعون من أن المادة خَيِل الاممادَ على ما 
لآ آم لاق اهو من | أعظم الأصول 

قوم : تمل انك نهى مل ملال واعاملا عمنى الكفر 

قلنا: هذه الأخما” ا أنه إنما وردت ا شان هذه 


امام - 

لأسَّة فى معرض الانتنان والإنعام عليهم» وفى حملها على 'فى 
الكفر عنهم خا إبطال فائدم اختصاه صهم بذلك أ ارك هذل" 
آحاد الناس للأسّة فى ذلك . وإثما بصم ذلك أن لو اراق ينا 
5 لام عنة الاحاد من أنواع المطا والكذب 
ونحوه . وما كرود من باق التأويلات فباطل”. فإن” فائدة هذه 
الأخبار إنما وردت لإيحاب منابعة الدمة والمث عايه والرحجو 

ن مخالفته . ولو ل يكن ذلك ممولاً على جيم أنواع اللطإء بل 
على بعض غير معلوم من ألفاظ الأخبار متم ! يجاب متابنهه 
7 غير معلوم. ولت قاقدة مخصيض الامة ما بر 
منهٌ قصل تعظيمبأ 1 احاد الناس م فى فى بعض أ نواع 
الخطا عنهم ؛ على ما سبق نعر 3 

وعن 0 الثالث : مأسيق فى المسائل المتقدمة 

وعن ن ألرابم انه إذا بدت انتفاه الخطا عن الأججاع فيا 2 

يه قطعا فمخالفة بككونْ مخطع قطما . والمخطى؛ قطعاً فى ع 

لين إذا كان اما به لايرب عن التبديع والتفسيق . 7 
00 الإجاع حجّة عل النير سوى ذلك كيف وا 
ذا ثبت انتفاه المطل عن أهل الإجاع فيا ذهبوا إليهء فقد 


| 
ءّ 
ع 
| 


ججعوا على وجوب الباعهم فيا ذهبوا إليد» فكان واجبأء لفيا 


ال18"ة يل 

الخطل عنهم » وعن المعارضات النقليّة ماسبق فى أول الساًلة 

اما لفون وان الكلق الكثير» وم أهل كل" عصر 
إذا انتقو عل شع فق رورس ا فيز ءانالا 1 رد 
ع مم لحك جزم بذلك والقطع به؛ وليس ل؛ مسقن قاطم 5 
نلا واحد منهم الى الحطا فى القطم_ما ليس بقاطم . 
ولهذا وجدنا آهل كل" عصر فاطمين بتخطئة مالف ما تقدّء 
من إججاع تمر قبلوم » ولولا أن يكونَ ذلك عن دليل قاطم , 
لامتحال فى العادة اتفاقهم على القطع يعخطئة المخالف ولا يفف 
واحد منهم على وجه اق فى ذلك . ون" ساكَ هذه الطريقة 
الممذوية م بر اتعقاد الإججاع عندما إذا كان عداذ جروا نلف 
عن عدد التواثر . ويلزمة أن لايكون الإجاع' الحنيم' به خصيصا 
لإجماع أهل الل" والعقد من المسامين, بل هو عام فى إجماع 
كل من بلغ عددثم عدذ التوائر » وإن لم بكونوا مسامين » فضلاً 
عن أهل الل والعقد . وقد احتي” الششيعة على صضّة الإجماع 
أن مامن عصر إلا ولا بد فيه من إمام «حصوم على ما قررنام 
من قأعدتهم وا بكار الأفكار » فاذا أجمع أهل الحل 
والعقد من أهل العصر على 52 حادثة فلا بد وأن يكون فيهه 
الإمام المعصوه” كيبي نم1 د لاكان الاتفاق' من 


577 
جميع أهل الل والتقدرء وهو خلا الفرض . وإذاكان 
كذلكع فالإمام' المعصوم” يقول إلا بح مسار امور ركه 
دن قول باق الامسة أيضناً مكورتك مقطوء) نه لكونه مواقم 
للمقطوع ,* ؛ الفا ال 3 عط لاعالة 

ولقائل أذ نام له الأولية الماة أ 0 
٠‏ اللطإ على ال والكشر رظئم م مال س قاطما قاطعاً . وذاء فإن 
الهوة والتصارى» مع . م كارة عرس عن حدٌ التوائر , 
قاد ار على لكيس لل 9 ؛ السلام وإنكار رسالته. ولس 
ذاك إلا عاملء نهم فى ظن ما ليس فاطماً قاطما ٠.‏ وباجخملة فإما أن 

يقال باستسالة الة الخطإ ء عليه فما ذهبوا إليه» أو لا يقال باستحا ته 

فإن كان الأول ازم أن لا يكون مد نبياً حقاً لإجماعهم على 
تكذيه؛ وإنكان الاق فيو الطلوت 

فإن قيل : ما ذكرموة فى إبطال أ اليك ك هبنأ بالعادة ان 
: 1 فها ذكرقوة فى الاحتجاجم بِالسسثّة لكو نالإجماع حجّة, 
فان حاصلة ائل” الى الاحتجاسم بالعادة وفيه إبطال ما قررةوة 

قلنا: الذى تمسكنا به من العادة إحالة اتفاق الأمة على !| سناد 
لد 3 الى الأخبار التي مستتد العر بها دلوا السماع لوس 

ان الأحوال , ا ق الثادة هنا كا هو النلط 


طلس ا 

بظأنْ ما ليس مقطوعا مقطوعاً به فيا هو نظرّ وطرقة مختافة » 
وهو غير سوس ود م به قرا الحا نافترق 
البالا يواه اب ة الشيعة قبل ة على وجود الإمام ا معصوم فى 
كل عصر. وقد أ بطلنا ذلك بالاءتراصات القادحة والإشعالات 
الكل عزن بعوة لزاه رادها ف مرفي اللاو + فين 
الإمامة ف 2 الكلامء فعليك عراححته 


أأسا 97 الرأبعات 


الَّقَ القائلونَ بحكون الإجاع حجّة على أن لا اعتبار 
كوافقة من هو خارج عن اللَّةء ولا بمخالفته, وله لا إشارَط 
فيه اثفاق كل" أهل النَّةَ إلى بوم القيامة 

ما الأول فلأن” الإجاع إِّما عر فكو حجّة بالأدكة 
الس ا علها سيق رهن ف اختلاف ألفالها ارم 

هأ بإدراج + 7 ) لإس من أهل للد فى الإجماع ع ولا دلالة لها 
إلأعلى عصمة أهل الملّة» ولأن” الكار غينُ مقبول القول , 
قلا كون قوله مقكاى إئبات دا كر عبّة , ولا إيطالها , 
وإذا” 0 الإجماع دونه ؛ فلا اعتيارَ ا 


و 71 الخاد6 + الإجاع 0 1 ستدل 4 ٠‏ عل 
الاحكام (41) 


5 
الأحكاء .الشرعيّة؛ فاوا عر فب جاع كل أهل الله إلى بوه 
القيامة» 4 ]| مك.. والتضباع » 7 | قبل يوم القيامة» فلعدم 
كال المحمعين » وأما يوم القيامة؛ فلالة لا تكليف» ولا 

انتدلال 


المسألت ا ل 


ذه ترون الى أنه لا اعتبار عوافةة لعا قاغل 
لد فى التقاد الإجماعء ولا بمنالفته ؛ واعتبرة الآ لون وإليه 
اله اذى ألى بكر» وهو الختار . وذلك لأن قول الأمة ّنا 
كان 0 3 لعصمتها عن اللط! , عأ دأأت عليه الدلا ١‏ " ا 
من قبل ؛ ولا جتنم أذ تون انعد نون ا 01 
الاجتياعية من انخاصّة والعامّة . وإذاكان كذلك» فلا يلزم؛ أن 
تَكونّ العصمةٌ الثابتة سكل" ثابتة للبعض » لأن الحكم الثابت 
للحملة 7 أن ايكون ا 8 
د 97 1 هل 7 والمقد منهم دون غيرم لستة أ جه 

الأوّل : ان العاني" ,بلرمة المصيئ الى أقوال العاماء بالإجماع؛ 
فلا تكونٌ غخالفتةُ معتبرة فيا يحم عليه اقل فيه 


ساسم ا 

التأثى : أت الأمّة إتماكان قوثها حسّة» إذاكان ذلاك 
كد إلى الإستدلال؛ لأن” إثبات الأحكام من غير دليل 
مال”. العا لبس أهلا للاستدلال والنظرء فلا يكور قولة 
معتبراً كالصى والممنون 

اثالث : أن قولَ الاي فى الترين مر غير دليل خطأً 
مقطوع به ؛ والقطوع' يخطإه لا تأثير موافقته ولا لها افته 

ارابم : أن أهل العصر الأول مرف الصعابةء عاماوم 
وعواميم أجمعوا على 3 لاأعيرة عوافقة الذار" ولا القن 

الخامس الا نما حيتت عن الخطر ف امتتد لها ) 
لأ إثبات الأحكام الشرعية من غير استدلال ودليل خطأ ؛ 
والعابىّ لبس هو مر أهل الاستدلال » فلا نتصوَر بوت عصمة 
الأنيتدلال ف حقهٍ 1 

الناضوهو كنات 1 تعرز بد الاسابدء رذاكان 
1 الى من غير دليل » فلا يور عصمتة لأن العصمة 
ْ مستاز 5 للإصابة ٠‏ 

والحواب ؛ عن الوجه الأول : 1ن وإن كان يحي على 
العا الرجوء الى أقوال العاماء» فلاس فى ذلك ما يدل على 


0 3 م : 6 
أن اقوال العاماء دوا:ة حعد4 قاطعة ص عيرم 2 ظ مجنم دين 'ن 


لاس د ظ 
يعدم لمواز 1 005 الاحت حا أ قولحم علىمن يعدم «شروطاً 
عوافقة العامة هم ؛ وان ل يكن ذلك ششرطا فى وجوب اتباع 
العامة م فها يفتون به 

وعن الثالى : | وإن كان لا بد فى الإجاع من الاستدلال 
1 من أهل الاستدلال أو ظ طلا الول مسأ ) والثابى 
ممنوع” وعلى هذاء فلا تلع ان تون نوافقة العامة للعاماء 
الستدلين ششرطا فى جمل الإجاع حجّة » وإن لم يكن العلى 
مستدلاً» ولا بلزم؛ من عدم اشتراط مواققة الصبيان والمجانين 
عن اشتراطا رقرافة 1 الحامة الما يتيها تمن التفاوت فى زرفي 
الوم فىحق العامة ا موجب للتكليف » وبعدَهُ فى حق الصبيان 
والمجا نين » مانم من التكليف 2 

وعن الثالث : أل و إن كان قول العانى فى الدين من غير 

دلِل خطأ: فلاعنم ذلك من كون موافقته للعاماء فى أ قواخم 
شرطافى الاحتجاج ماعل غيرثم 

وعن الرابع :أله دعوى ل يم علبها دليل 

وعن الخامس » أن العانى» وإن لم يكن دن أهل الاجتهاد 
فلا تنما لاون مراف رون مق لال انرا فى تان 
الإجاع حجة ظ 


ا 
وعن السادس : أل وإن كان العلى” إذا أثفرد بالحكه 
لا بنْصوَّرٌ مئة الإصابة , فا لمائم من تصويويع الجاعة بتقدير 
موافقته هم ف أقوالهم #ولديقك أن العام> صيس” فى موافقته 
للعاماء . وعل هذاء حاز 0 لور موافقتة الجر 
ظ لجاع حجّة » على ما سبق ريده 
لاه الما ااه » غيرأنَ الاحتسجاس بالإجماع 
عند دخول العوام فيه يكون قطعياً» وبدونهم يكون ظنياً. وعلى 
هذا فن قالَبإدخال العوام فى الإجاع » قال بإدخال الفقيه المافظ 
لأحكام الفروع فيه» وإن لم يكن 8 » وبإدخال افون 
الذى ليس بفقيم بطريق الاولى ذا يينهما وبيب العاعة .ن 
التفاوت فى الأهلية وعة النظرء هذا فى الأحكامء وهذا 
فى الأصول 
ومن" قال بأنةُ لا.دخل للعوام فى الإجماع اختافوا فى الفقيه 
والاصولى » نيا وإثبان) : فن أنيث نظر الى ما اشتملا عليه من 
الأهلية التى لا وجودٌ لما ف العابى, ودخوذها فى عموم لظ 
الأمة فى الأحاديث السابق ذكرها . ومن نفى» نظر الى عدم 
الأهكة حتفف أنه أهن لظ والستري تين 
كالشافهى وأبى حنيفة ومالك وأمد وغيرم . ومنهم من فصل 


7 فا 


بين الفقيه ؛ والأصولى ؛ وهؤلاة اختلفوا 0 من اعتبر قول 
الفقيه الى ليس 90 8 قول الأصول النى لبس 
شقيعٍ . ومنهم من عكس الال واعتبر فول الأصو لى دون الفقيه 
كيه انرق ال ستعيوة الخشاةء ليه دارا الأحكام على 
اكتاذق ا ناما وق ولالقاء رققة أي ى الأحكاه هن 
منطوقها ومغروها ومعقوطاء بخلاف الفقيه . ومن اعنْبرَ قول 
الأصولى والفقيدء اعتبر قول من بلغ رنبة الاجتهادء وإن م 
كر كتير بالرى طرق الأول » وذلك صحكراصل أبن 
00 يا والتبم' فى ذل تكله ما علس على 


الجتهد 
لهند المطلق, إذاكان مبتدعا لا يخلوء إما أن لا يكف 


8 


ببدعته» أو يكفر 1 

فإن كان الأول فقد اختلفوا فى انمقاد الإجماع ع خالفته 
فيا وإثيان ٠‏ ونيم من ن قال : الإجماء' لا ينعقد عليهء بل على 
غيره؛ فيحوزاة عنالفة إجماع من عدا .ولا رز ذلك لنبرة 
والمذتاك 1 لا بنعقد الإجماع” دوئة, لكوله من أهل ايذل: 


اعت 

اواك لشو لعا للشهود لم بالعصمة . 
وغابتة أن بكونَ فاسقاء وفسقه غير عل ,أهلية الاجتهاد 
لاد عب حاله فها يخبر به عن اجنهاده الصدق؛ كإخبار 
عبرو ذو اختردين. انك وإنة قد 1 فندق الناسشق ران 
أحواله, فىمباحثائه وفلنات لسانه؛ وإذاء! م صدقة» وهوشبتهك 
كن تومن اران 

إن قبل : إذا كان فاسقاء فالفاسق' غيُ مقبول القول 
إجماعاً فما يخي بهء لم والصبى ؛ رلك لاو : 
ليده 3 بفتى به فلا + عبر خلافة كالمى 

إثبالا ا ولك فيا بد به إذا لم يكن متأولا 

7 عل بفسقه . وأمأ إذا ل يكن كذلكء فلا. وعلى هذاء 
فلا 0 امتناع” قبول فتواء بالنسبة إلى مَنْ ظه رصدقة عندة . 
وم الصى) ذإ ما : عتبر قوله* عدم أهليته ا ا قْهِ 

وإنْ كان الثالى, فلا خلاففى أ غير داتخل ف يه 
لعدم دخولة فى مسمى الامسّة الشموود لهم بالعصمة, وإن بعلم 
هو كه نفسه . وعلى هذاء فاو شالف جالة فرعية » 
دق مرا عل الها لبىة حي 'نأب عن بدعتة» فلا 4 لالنته 
لانمقاد إجماع جميع الأسّة الإسلابية قبل إسلاوءكا لو آسل 


بج ار" بس 


م خالف ؛ الأعلى رأى م 0050 لإجماع انقراضَ عصر 
المجمعين ء ولو ثرك بعضرئ الفقباء العمل بالاجاع » بخلاف هذا 
امبتيع الكتن؟ فيو مفدور إن / يلم دعقا ولا ياخذ 
بالف , 5 إذا عمل الحا كي إشهادة شاهد الزوره من غيد عل 
بتزويره؛ وإن عم بدعته ‏ وخالف الإجماع وله ا نلك 
البدعة :مكف 5 فهو غك معذور لتقصيرم عن البحث » والسؤال 
عن ذلك لعلماء الأصول العارة فن بأدلَّة الإعان والتكفير» حتى 
حصل له ار بذلك بدليلم » إن كانت لظ أهاية قهمه ؛ إلا 
قلدم فا 0 4م ن التكفير اع ل 0 البدع, 
فقفد استقصيا الكلام فيه فى حكانات مذاهب أهل الملل 
والنحل فى « أبكار الافكار» فعايك عراجعته 


امسأ لي السابعت 
ذهب الآكثرون من القائلين بالإجماع إلى أن" الإجماع 
المحم بد غير مختصٍ ) بأإجماع الصحابة » بل إجماع أهل كل 
و خلافا لداود وشيعته من ن أهل الظاهرع ولأمد 
ابن حنيل فى احدى الرواتين عنه 
والأول هو الْختاذ؛ وبدلء عليه أن حجّة كون الإجماع 


2 
ع نعي 16 10 انيف كاله ا 1 اقول 
وك واحد منها لا ,بغرق” بيرل أهل | عضر وعصير » بل هو 
متناو أول” لأه لكل" عير حسب تناوله اذه كيز البع اه 
فكان إجاع؛ أهلٍ كل" عصر 0-86 
فإن قيل: ححة 1 نْ الإجماع 1 غير خارجة عن 
لآبات والأخبار السابق دكثهاء وقولة تعالى «كنثم خير أ 
يي للناس » وقول « وكذلات جتان كه 7 م 
خطاب مع الموجودين فى زمن النىّ عليه السلا » فلا يكون 
متنأو لا لنيرم» وقولة تعالى «ويتيع غير سبيل الؤمنين» والأخبار 
الدالة عل عصمة 1 اده ١١‏ الصا الوعودين ف كن ف الى 
عليه السلام”» إذ هما كل للؤمنين وكل” الأممّة : 5 


1 
د بعك 7 كون مَوصيوقا بالإعان 4 و كلام ٠‏ الك وأها 
ألتا تعول وكذلك م ن عدم أذا أجمعوا عل حك م فيس هم 


كل" الْؤْمئين ولا كل 0ه فلا بكون 0 4 الا كم 


وحدثم ) بل مع من نقدّم من الؤمنين قبلوم ضر ورةٌ انصافهم 
ذلك » حالة وجودثم » وعوتهم م يارجوا عر ن كونهم من الؤمنين 
ون الأسة. وكذاك فنا لو ذهب واحة من الصحابّة إلى 


حكم 5 وان هق لما عون عل خلافه ل ب نْ إجاعهم معدا 1 ؛ ولو 
الاحكام ؟ ) 


7 


5220 
خرجج بوته عن الأسة وللؤمنين » لا كان كذلك . وإذالم يكن 
التاسون كل" الأسّقَ ولا كل؟ المؤمنين, فا انفقوا عليه لا بكون 
هو فول كل الأمة ولا كل المؤمئين فلا يون ححة دوا 
وُجد أن 8 اكول أن وح فخالفم لا يحكون غنالنا 
لكل ليولا ل المؤمئين » فلا بكون بذلك مدقا 
0 والتوعد . سأمنا دلالة الايات والاخبار على انعقاد جاع 
هد الميداءة حيحة) لكنة معارض عايدل عل عدمفة ويا 
من سئئة 00 
دول ان يه التاسق لا بذ لثمن ولا |؛ وذلك الدليل 

9 إما أن يكون نصأء أو إجماء د 
فإ نكانَ إججاع من تقدّم فلكم نابت بإجاع الصصابة, 


7 ك2 
ها ذا إلا 


لا إجاع النا بعين' 

و إن كان قتاندا 1 فيستدعى أن 55 1 مما عليه بان م 
التابمين » ليكونَ مناط إجاعهم ؛ وليس كذلك » لوقوع الملاف 
فيه فيا م 

وذ كان تضاء قلاية وان كرون العف ماله بوكرو 
الا لاطريق إلى معرفة التابمين به إلأّمن جهة الصحابة؛ ولو 
كان ذلك دليلا يمكن لسكا به فى إثبات الحكم» ا تصوّر 


سسا ا يي ات 


تواطى الصحابة ١‏ على ترك وإهماله 

الثالى : هو أن الأصل أن لا برجم إلى قولٍ اق 
الصادق الو نه معدو لتطر قن المطا والكذب إلى من عداة. 
غير 0 لا وود الثناه من أ للى عليه السلا عل الصحاية شوله 
,0 أحماى كالاجيم 9 افك ْم اهنيد د يلم 4 وقوله «» علي سنت 
وسَدة الملفاء الراشدين مر: بمدى » والذم لأهل الأعصار 
المتأخر 3 بقوله عليه السلام 0 مخوا الكذت و 5 ارحل 
تصبعم مهن 6 ويس كافرا ١؟‏ وان الواحد “مهم يحاف على ما 
ابر وسيدة اذ سيتيوار الناسَ بكونونكالذئابء 
إلى غير ذلك مر ن أنواع الذم التى سبق ذَكزْهاء أوجب قصر 
الاحتحاج عل إجماع الصحابة دون غير 

اثالث : ان" الامتجاج الإجاع إنما يمكن” بسند الإطلاع 
عل قول كأ ل واحد م ن أهل الحل والعقد ومعرفةة فى نفسة . 
وذللك نما .: تضون فق حق ) الصحانبةع 4 أهل اخل والمقد 
منهم كانوا معروثإل «شهوربن غصورن لفأتهم وامصارم 2 
قطر واحدء خلا النا بعين ومن بعداثم لكترتهم وأشاتم ف 
البلاد المتباعدة 

ارابع : ان الإجاع هن الصحابة واقع ار ككميالة 


5 


لا نكون ممما علمها ولا فيها نص قاطم” اكور : الخضاد فم 
فإذالم يكن إحماء” ف الضيعاءة را 6 0 طم وإلآ ا 
ساغ من الصحابة تركة” وإهمالة» فتكون امسا 327 00 
الاجتهاد فبها منهم » فاو أجمم التابمونَ على حكم نلك السألة 
إن منمئا من اجتهاد غيرم فيهاء فقد خرتنا ا الصحابة ؛ 
وإن جوزنا الإجماع التتأ مين لا كو بدا روفو الطلررة 

امس 2 0 هو غائف»؛ إن دإن | 
بكن لذ فى السألة قول بننى ولا إثبات؛ لا ينعقد الإجماغ 
دوت فى نلك المسألة» لكونه» لوكانَ حاضراء لكان لك نبا 
3[ ديك المت من السعارة 1 انام 

اداوس لون ومصالق وادلاين الها ب2 نان 
إجماع التابمين بعدَة لا يتعقدء وإذا ا | تقل 00 3 
لا يتعقد الإجماع” لاحهال أن اخدام ن تدم خالف ط: 06 
خلافة ؛ وإذا احتمل واحتمل ) ا كور ا 

وامواب عن ال ال الا قو هم ف لاع ! 1 خطات 
مع الموجودين فى من الى عليه السلام. يزيم لدان شد 
إجماع الصحابة عد موت كن كان منود ا ا و ل هذه 


الايات, 8 إجماعهم ليس إجماعم م المخاطيين 9 قث 


ا#إبم لست 

زوهاء وان لا يمد بخلاف من أسر بعد تزولهاء لكونه خارجاً 

عن الخاط ونه ا يدا ع" إجمام مون غى؛ 1 
: التأسون لبس 

مكل الأسةء ولا 6ه المؤمئن ع بلزم له لا تعد ٠‏ إجماع 


من لق من الصحابة بعك مولب ل لله َ( به من مأت من 


الصحاية بعك رسول الله 00 <عد-ة . قوط 


الصحابة ) , التويية ف بعياة سول الله ذاخل .دسي 0 
ارين والأسّة: نفو ضاق امم عليه بين القائلين بالإجاعء 
ولبس ذلك» إلا لآن الى اذا لم يكن له قول غيُ معتبرء 
6 أن" الستقبل غير منتظر. وعلى هذاء فنقول: !0 إذا ذهب 
واحد من الصحابة إلى حكم فى مسألة. م مات 5 جمع 
التابءون على خلافه فى تلاك المسألة, فقد قال عض ' الاصولييت 
ا 2 اجماع التأبعين» ولا اعتبارَ بقول الى » ولس 
كن 2 ل ' ا إذا أجمعث الصحا 1 03 5 ( ْم 
أو : وأجمع التابعون علخلا ! جماع الاضين» انه يتعقداء 
وهو محال” مالف لاجماع القائلين بالإجماع . وانّما الم فى 
ذلك ان قال :اذا 5 الواحد من الصصاية 3-2 7 التابعون 
خلافه , 0 د ليس هو حك جميع الأ. 0 
تلك المسألة لتى وقم اللموض فبها . وان كان كم فى سألة 


سا ع لس 

م يتقددم فها حلاف يعض الصعابة, فوح “كل الأمة المستبر بن 
وهذا كا لو أفتى الصعاى بجع , لم ماتء وأجمع باقى الصحابة 
على خلافه , فإ لا ينقد أجماعهم ' وان انعقد اجماعهم اذا 
مات من غير عذالفة» لآن” حكمبي فى الأول لبس هو ىكل 
الأمةٌ الممتبرين لاف حكدم فى الثاق 

والمواب عن و القارضة الأول انل وان كان دليل التابعين 
معناو [الحبيذا كير از لز عد ع أذ تكون رعق 
فى زم الصعابة ع فم لصوا ا ارا ما فكع ف زمن 
التابعين » فتعرضوا لاثبات حكمها بناه على ما ودود من لديل 
اذى كار ماما الفا" ظ 

وعن أثانية أن الأدنّة الدانّةَ على كون الاجاع حمّة 
لاتفرق' بن أهل عصر وعصير 

وقوله عليه السلام «أصما ىكالعجوم. أيهم اقتديثم هم 
ادل على عدم الاهتداء بغيرمم إلا بطرربق_. مفهوم القب؛ 
والمفهوم” لفن يه فصلا عن مفووم الاتقب 00002 
مسائل المفووم 

وكذلك ك الكلام فى قوله « اتندوا بالذين 3 د در 
و لتك أن ذلك ما وجب كون إجاع ابى أى 9 ر وتمر هم 


233 
غالفة باقى الصحابة لهم 0 وهو خلا الإجاع 
اداه 

توم إنة ذم أهل الأعصار التأخرة . قلا : ايه مافى 
ذلك غلبه ظهور الفساد والكذب» وليس فيه ما يدل على خاو 
كل عصر من تقوم المحّةٌ بقوله: وأنة اذا اتّمْق أهز* ذلك 
العصر على 0 ا اموي عن المط فيه 

ن || الثة فأشييق 000 تصور الإطارجم ع إجماعهم 

ومعرقهم 

وا 1 | إن أجم الصحابة عل تويز الملاف طلا 
لآ همرة التقاد إجماع النابمين على الى نلك المسألة 
لافيه من التعارض بين الاجماعين القاطعين. وإن ادا عل 
0 00 الاحتيادٍ مشر 17 0 اسع 06 

وعن اللامسة ليا مضه الرعل مر0 الصحابةع ا 
لوماث انعتقد الإجماء؛ من باقى الصحابة دونة» ولوكان غائباً 
م بتعقد . وإِنَّما كان كذلك, لأن النائ فى كال 4 أهايّة 
التول وال والمسك؟ والموافقة وامفالفة» لاف ا 

وعن السادسة أنّها باطلة باليت الأول من الصحابة» ذإنة 
تحتمل أله خالف» ول يقل خلافة . ومع ذأثفان إجماع” بأقى 


ان 


المتعاد هده يكون نشد الت وان الذا نَ إلى مثل هذه 
الامالات البعيدةٍ » ممأ لا التفات البو لآ ذا ال ماع 
العيدانة كال ان كول واحثمنهم الف وا 
الخالية لآم ر عن الأُمورء كا 2 عن أبن عبأس فى موافقته 
ل و أل العو ل واإظهار النكير بعدة 


)سا لج الثامنت 

اختلفوا فى انعقاد يك لآ ا غالفة الأول » فذهىَ 
الأكاروة إلى 0 لاض لعقد 07 حرير الطبري 
وأبوبكر الرازى وأبوالحسين اطاط بر لله زلة فاخن اوعد 
فى احدى الرواءثن عه ؛ الى انعقا دو. وذهب قوم “الارفدة: 
الأ" ان ا 3 0 بجيف الاسام دونة» وإ الأكان معتدًا 

سُ ووثال ١‏ وميد له 5 راق آل سوافة ال الاحهاد 
فى مذهب الخالف , كان خلافة ممتدًا بو كلاف ابن عباس 
فى مسألة العول ووالكها كيف جاده عليه ذلك؛ كلاف 
بن عباس فى الئعة والنع ولررنا الفضل» لم يكن خلانا 
متا ٠‏ ومنهم من قال ان قول الأ كثر يكون ححة» ولوس 
أجماع . ومنهم مؤفال ان انباع الأ كثر أولى ؛ وان جاز خلاذ؛ 


اسيم ل 
والخناة مدن" الأ كثرين ..ويدل لبه مان : الأرزه 
لتك فى إنباتكوت الإجاع حجَّة نما هو بالأخبار 
الواردة فى السدة الدالة على عصمة الامَّة على ما سبق تقر رثة , 
وعند ذلك فلفظ ( الأمّة ) فى الأخبار صحتمل” أ أراة به ك1 
الموجودين من المسامين فى أَىّ عص ركان » ويحتمل' ]8 أراد به 
لآ كثرء م يال: ينو يم بور الحارَ ويكرمون الضيف؛ 
والمراد به الأ كثر منهم . غير أن حمل على اللميع مما يُوجب العمل 
بالإججاع قطما لدخول العدد الآ كثر فى الكل”؛ ولاكذلك إذا 
حمل على الآ كثرء فإلهُ لايكونُ الإجاغ مقطوما به لاحمال 
إرادة الكل”؛ وال كثر ليس هو الكل" 
الثالى أ نقد جرى مثل” ذلك فى زمن الصحابق» ول ينكر أحد 
منهم على خلاف الواحد؛ بلى سوغوا له الاجتهاد فها ذهب إليه 
م عخالفة إلا كثر . ولوكان إجماء' ل كثر د 011 اليد 
الأخذ بهء لماكان كذلك . فن ذلك الفاق؛ أكثر الصحابة على 
امتناع قتال مانب الركاة مع خلاف أبى بكر للم . وكذاك خلا 
1ك ابي ١١1‏ اليه رن ع اسن المشوالة الدرل عر 
اه 0 إلا فى النسيئة. وكذلك خلافم لازن مسعود ذها 


ارد به فى مسائل الفرائض » وازيد ابن أرق فى مسألة المينة, 
ْ الاحكام (9؟) 


د د 


ولأبى مودى فى قوله : النوم لا بنقض الوضوة, ولأبى طلحة ف 
وله بأن كل الرّد لا يفطر» الى غير ذلك 

ولوكان إجماء* ال كثر ححجةً » لبادروا بالإمكار والتخطئة ؛ 
وما جد منهم من الإذكار فى هذه الصوّر 2 يكن إ لكان مخطئة 
بل إنكار مناظرة فى الأخذ» كا جرت مادق لهنهدين عضوم 
مع عض . وأذلك ٠‏ بش الملاف اذى ذه اليه الأقلو :0 ا | 
الى وقتنا هذا . ور 3 كان ما ذهب اله الأفز هو اليو لاعانة 
الآنء كقتال مانمى الركامٌ . ولوكارتف ذلك ان الإجماع 
م به ؛ لا كان ذالكما لها موق سك بعضهم هنا , بطربقَة 
أخرى » فقال إن لو اننقد إجماع' الأ كثر . مع مخالفة الأفل 
فإِمأ أن ينعقد الإججاع' عليه فيازم منة تولك ما عامة بالدليل 
والرجوع الى التقايد » وذلك فىحق الجتهد ممتنم ؛ وإن لم ينعقد 
الإجاع' عليه فلا يكون الإجاء؛ حجّة مقطوعاً مها فإنة لوكان 
تقطوعا به لما ساغت غذالفئة بالاحتباد 

ولقائل أن يقول: : إذا فرصنا أن انعقاة لإجماع من الأكثر 
دون الأقل” 1 قاطمة فالقر 4 برجوع الموتيد الواحد إليه. 
وإن كان على خلاف ١‏ أو ا ادذ ايكون متكي ما فيه 
من ترك الاجتهاد بالرجوع إلى الإجماع القاطم . ولهذاء إلى 


لام ل 
أجمت الأمّه عل <> . اه ' ع برى فى 
احتباده احالف جام لأس السابقة ل مر" ل الى 4 
بل وجب عليه الرجوع'” إلى الأَنة 

0 الخالفو ن بالنصوص والإجاع والمعقول : 

أما بن هه 4 النصوص) 0 فا رذن الأخبار الى اله 
عل عصمة ا عن الخطا امزاتةا ر الأمّة) بصم مإطلاقة على 
أهل العصرء وإن شد منهم ونع الاتنان © قال و" 9 
ون ار و كرفون المت بلالا الأكثر. فكان 
إجاعهم. حك إدلالة النصوص عليه . ومثها قوله' » عليه السلا 

ليك ايراد الأعظم »عأ 05 ' بالمماعة بذ اله على 

الجاع , | ١‏ كم الك رذ ا والاثان بلس الى الكلق 
الكثير شذوذ . « الشيطان مع الواحد وهوء ن الاثنين ا بذع 
وكو ذلك من الأخبار ظ 1 

وأا الإجاء' ا الأمّةَ اعتمدث فى خلافة أبى بكر 
ال امامل د ل اق عليه الأ كثئئون» وإن خالف 
فى ذلك جاعة كل اذه كوا ا إجام 
د مع عتالفة الل » لأكانت إمامة أبى بكر اج 
بالإجماع 


5-5-8 

00 المعقول , فين محسةٍ اد 

الأول | تك الراحك مر 0 “لطر وخبر الجاعة 
إذا لغ عددثم عد الوا لك الم ْ ار ن مثله فى اب 
الإجتهاد والإجماع 

اثثانى : أن” الكثرة يحصل ما الترجيض فى روابة امير , 
1 لق الجا 

الفالك: أله لو اعتيرَت كالفة الواخد والأفنين» 4ا انشد 
اقلم عاذ لها بن غلم لآ ونكى عائنة الرانمق 
والاثنين فيهء إما أسراء وما علاية 

الر انع : :أن الإجاع د 6 الذى هم فيه» وفمأ 
بعد ؟ وذلك يقتكى أن أن يكون فم حالف :حتى بكونٌ حجة عليه 

الطافيى:ة أو العدارة | تكرت عل ان عأسن. بخلانة فق 
ذا الفضل فى الاقووه وكل ن الي رامو له ولرلة ان الاق 
كريد ١1‏ تكتور اعقو :| ذا نتن ناكار 
على ارد 

والمواب : قوم اننظ ( الأمة) هاده على الا كار 

قلنا بطربق حارو وهذ ا ف انك بقال: إذا شد عن 
أجتاعة واحد”» ليس هم كل الامة ولا كل" المؤمنينء» بجخلاف مأ 


عه 19951 جه 
1 7 * ى ٍ ع 2« 
ذالم يشذ منهم احد . وعل هذاء بحب حمل لفظ ( الامة ) 
على الكل" لكون المجّة فيه قطعية لما بيد فى حجتنا . وعل 
هذا فبعدب حمل قوله عله 0 0 يم الس اد د الأعظم (( 
على جميع أهل العصرء لال لا أعظم” م4 
فإن قبل : : فظاهر هذا امير يقتفى نت يلون - 
الأعظم ضيه عل لق من النيراد الأعظم ؛ » وذلك لا ينم 
إلا أن يكون فى عصرم اليه لم 
قلا ع اد الى عدم م ره 50 0 ٠‏ وعل 
هذا ون المواتث عر قوله ,0 5 باحماعة , 8 لله عل 
م . 3 
لجماعة » وحيث قال عليه السلام” « الاثنان فا فوقهما جماعة » 
ألما 5 به انعقادَ جاعة الصلاة مهما ؛ وقوله اك والشذوذ» 
نلا قاد عو الك الف يدالوا لك عالق فا الوافقة 


ا 


وقوله” 5 الشيطان” م الواحدم وهو عن الابنن 3 1 أراد 4 
3 0 وإساه 

الحم عل طلب الرفيق فى الطريق » ولهذا قال «والثلاثة رَك» 
5 ع و 2 

ومأ حو فى عقد الإمامة بكر » فلا الم ان الإجاع 

معتبث فى العقاد الإمامة» بل البيعة بمحضر هن عدلينكافية . 
3 دن 7 7 ع دس 

كيف الال ان إجاع الكل على ببعة إلى بكرء 


فإِن كل من تآخر عن الببعة إن 0 ر لعذرٍ وطرؤ أمرٍ رِ مع 


سم 75س 


عرف أن ان الأ كث رجاناء يمتح ا كر 
حعدة 0_0 وحه عن ن الأداة المتفق علما . وهى النص من الكثات 
والسنة وإجماع امه والفباس وعدم دلبل 1 ُ 7 
الامتجاي به . واذلك لا يكون فك الاباع: 1 نجي 
الكثرة » وإن كان 8 باتع ووانة انها افيه مِنْ ظهور 
أحد الظثين على الانخرء فلا يلرء؛ مثلا فى باب الاجتهاد» اذه 
من ترك ماظهر لمن الدليل لالم بظرن لذ فيه دليل”» أو ظهر, 
غير َل مرجوح” فى نظاره 
امسا لي التأسعين 
اختلفوا فى التاببى" إذا كان من أهل الاجتهاد فى عصر 
الصحابة هل بتعقد إجام الصحابة مع خالفته أم لا م م من 
قآل : لا المعقد بإجاعهم مع 1 م اختلف 3 
فن ل يشترط انقراض العصصرء فال إن كان * ن أهل 
الاحتهاد قبل اهماد م الصحاية » فلا م ١‏ إجاعي نه 
مخالفته, وإن بلغ رثبة الااجتهاد عد أ نعقاد إججام الصحا 53 
د بخلافء . وهذا هو مذهي أصعاب الشافبى وأكار 
التكامين وأصعاب أبى حنيفة» ومذهيا أجد أبن حنيل فى 


احدى الرواشن عنة 


حب واه 
: ومن شرتط انقراض العدر 4 فال ا تعفد إجماع الصحابة 
2 مخالفته 4 سوا كان من أهل الاحماد غالة إجماعهم 6 3 صاأر 
مهدا لعيك إجماعهم 3 كن ف عومر 0 
وذهبف فوم إلى 1 ليا ار عخالفته أمزلا: وهو مذها 
نعضص التكلمين وأحمد ابن حنبل 8 رواية 
والمزتا.” 10 إن كان من أهل الاحتهاد اله إجاع الصحابة 
لا ينعقث إججاعهم دون موافقته . وقد استدل كثيءن أصعابنا 
قوطم إن الصحابة سوغت للتابعين المعاصرين لهم الاجتهاة 
معرم قُْ الوقائم_الحادئة قُْ هرم احعة ل الممسيب شرم 


القاضى واطميق اليعمرى ومسروق ولى واثل والشعى وسعيك 


بر 


7 ”7 رعسم 
اءن حيار وغيرثم ) حىئ إن عدر وعلما ولما م القَماء و 
يعترضا عليه فيا خالفهما فيه؛ وحم عل على » فى خصودة 
0 0 -59920 0 1 
عَرَصّت له عندة على خلاف رأى على ؛ ول نكر عليه 
' عم انم اخ 1 
وروى عن ابن تمر الها سثل عن فربضة» فقال : اسالوا 


5 


00000 جبير » فإنة أعل بباهبى . وسكل الحسين بن على 
كرّم الله وجهة عن مسألة» فقال : اسألوا المسن البصرى . 
وسكل ع انج من لذرذيح الافسن تقال انها ستو 
ادا ١1ل‏ اليا كرام امه 

الامكام 14 ) 


مس اع سلس 

ورُوى عن أبى سامة بن عند الرمن بن عوف أله فال : 
ادق انا وا ع ادن را هري نغذة اللامق الخرو هنا 
وفنا نان سانو ية اما نياك اوقلت امد 
أن نض حَملا. وقال أبوهريرة : أنامم أبن أخى . فوع 
ل عبان ا عاد ان خالفه” مع إلى هربرة» إلى غير ذلك 
من الوفائم 

وأوكان قول التابعى بأطلا | سخ لصحا تجوز والرجوغ 
إليه . وفى هذه المجة نظن؛ فإن إن ثقائل أكون : إناكان 
الاجتهاذ سوّغاً التابيى عند الختلاف الحا بذ ولا يلزم من 
لاعتداد بقوله مع الاختلاف الاعتداد بقولء مم الافاق 1 
ا التزاع ولناونان قول آلتا د راط غدير 
الصحابة؛ إذالم يكن منهم اتقاق وغير معتبر إذاكات على 
خلاف ٠‏ اتفاقيم 

ٍ المعتمة فى ذلك أن مال : الأدلة الدالة” 1 07 ن الإججاع. 
حجة: | إنماهى الأخمائ * لد الَهُ على عصمة الآمّة عن المطو عل 


ما سق دوهذا 0 لا بصدق علمهم 1 روج التابرين 


لبد بن غم ٠‏ فيد لا ل إجماع 2 امه بل إجماع 
معي 4 فلا د ل ع 


لاجس ل 


احتحم لصوم بألنص والمعقول ا . 
النص فقوله عليه السادم 0 عليكم اسنتى 1 1 الاقاء 


1 


اي 


دعنك عد راعلا بالترايعة رتراك وا 
بلذين من بعدى ألى كر وعم » وقولة « أصعابى كالنجوم. 
م قد 6 هرد : 0 ( 0 ' 

57 الحذورا: فون العيسا” كم مزبة المبحبة وثسادة 
التنزيل ماع ويلا ” 4م رط عنم علا قال ال 
« لقذ رَضْى الحم ن الؤءنين إذ 0 ربعولك تحت الشسيّرة ) وقد 
آل النى فى حقرم : أو أنفقَ غيرٌثم مل الأرض ذهب لما 4 
3 : أحدم . وذلك ل ع أن اق معوم لا ع م 

000 عليا عليه السلام' تقض على شر بم 
1 0 1 0 عم | "انها أ 0 ؛ ا حعل الما ل كلة للخ ٠١‏ 
ومنها مارو ىعن عائشة أنها | نكرت على ألى سامة بن عبد الرحمن 
بن عوف ارات لاصحابة وكلاءة فما ينهم »وزحرتة عن ذلك: 
وقالت : « روج يصيدح ٠‏ مع الد يك ( ظ 

واطلوات عن تسوس يها بدية لد 1 | نعقاد إجماع 
العم ” 


أ 


وعن ع المعقول قوكم م إن ألم ا م مز ' 0 ١‏ العددةة ؛ والفضلة 


سس بارع“ م 
والدرحة الرفيعة ٠‏ قلنا ؛ لو كارن ذلك ما وجب اختصاص 
الإجاع_ بم 1 سا اعثيرَ قول ا الماحرين» ولا قول 
المواجرين مع قو ل المشرةء ولا فول فى العشرة مع قول الخلفاء 
الأربمة » ولا قول عمان وعلى مع قول أبى بكر وعم ولا قول 
غير الأهل مع الأهلع ولا قول غير الزوجات» مع الزوجات 
لوقوع التفاؤت والتفاضل . وم 0 35 قائل” 

وعن الثثار 58 تقض عل على شر بح كنع فلس لأنه 
قولة غيرٌ معتبر . ولمذاء فإنة لمأ حي عليه فى مخاصمته بخلاف 
أيه لم يشكر عليه » وها تقض حكدة, عمنى أنه رد عليه بطربق 
الامتدلال والامتراض»؟ يقال فض فلان كتاب فلان وكلامة 
اذا اعترض عليه . وحتمل أله تقضة بنصّ اطلم عليه وجب 
لص 0 

وأمأ إ كان عائشة على ١‏ فى سامة ؛ فتحتمل أذ كان ذلك 
يخلافه فما سبق فيه إجماع 7 ابه أو لألةلم كان قد 2 ل 


لد 


امراف اه طرق التأديب مع د 2 ا ات ذلاك 


2 4 6 
مذهيا ا فلك حوعد.4 شه 


958-ظ 
امسأ لت العاشرة 


. اق الأكثرون على أن جاع أهل الدينة وحدّم لابكون 
0 على من خالفيم فى حالة انعقادٍ إجماعهم» خلاقًا مالك ؛ 
فإنة فال : يكون حجّة . ومن أصحابه من فال : إنها أراد بذلك 
ترجبح رواتهم على روابة غيرث. ومنهم من قال أراد به أن بكون 
إججاعهم 5 ل تلع الفتة , ونيم من قال : ا اد بدلك 


0 


اصداب رسول الله ص لله عأيه م 

والمختائ .ذه الأكثرين . وذلك أن الأدلّةَ الدالّة على 
كرون الإجاع حجَة متناولة لأهل الدينة وامارسم عن أهلباء 
وبدوه لا يكونونكل” الأمة ولأكل المؤمنينء فلا يكون إجاءوم 
حجّة على ماعرف ف السائل التقدءة 

احتجّ لي اام ال 

ما النص» فقول عليه السلا « إن المديئة طيبة تنفى حئبا 
ما بن الكيث حب المديد 4 واعليلا : 
من أعنها ٠‏ ول عليه السلام « إن الإسلام ليأرز ز الى الدية 
3 تأر الح ارما 5-6 ١‏ لإبكايد أحد 


5 الحيث كان 


هل المدينة إلا لاسكا اعد املسم فى الماء 


2008 

واما المقر ل فم ثلانة أو جه : 

الأول هو أن اله ا هحرة الى" عليه السلام' وموضع 
قبرم ) 5 000 الإسلام : ومع الصارة , فلا 
كور ان 3 ار عن قول أهلما 

اللثانى أن أهل ) المديئة شاهدوا التاز بل ؛ وسمعوأ التأويلَ ؛ 
2000 بأحوال الرسول من غيرجم ؛ فوجب أن لا مرج 
انان عتم ْ 

اثالث أن رواية أهل الديئة مقكة عل رواية غير » فكان 
إججاءهم ع على غير” 

والمواب عن النصٌ الأوّل أن وإن دل على خلوص المدينة 

ن الخيث : فيس فيوما بدلء عل أن مََنْ كان خارجا عنها 
لا 9 0 عن اللبث » ولا على كون إجماع . أهل امديئة 
دونه 0 يها لامدينة الذكر إعا كن إظها م لقع 
وإنانة مار هأءو كبازاً ا عن 5 افك ا يق 
الماك اررق ل الزن لول لجن المشرلي وف اران 
عن بأقى النصوص ْ ظ 

وعن الوجه الأول هن المعقول أن غابتة اشهال المديئة على 
صفات موجبة, لفضاها؛ ولإس فى ذلك ما يدل على اثتفاء الفضياة 


نكا مد 


عن غيره ١‏ ولاعلى الاحئجا اعم بإجماع أهلها . وطذاء فإن مك 
أمطا مشتملة” ص أمور موجبة. لفضلباء كالبيت الحترم » والقام 

وزءزم: والحجر المستلم ؛ والصفاء واأروة : ومواضع المناسك, 
وهى مود النى” عليه السلام' ومبعثة » وموك" إسماعيل » ومنزل 
إبراهيم . ول يبدل ذلك على الاحتحأ ج بإجاع أهر على + الفييم 
إذلاكان به . وإعا الاعتباز بعلم العاماه واجتهاد 0 

ار للبقاع فى ذلك 

وعن الوحه الثانى ]> ذلك لا بدل” عل اتحصار أهل الم 

جاه السونين اهل الحل والعقد؛ وءن د 1 ف 
- منتشرين فى لاوم كر فك ف الأمسارة كرفي 
برجم ' الوالنظر والاعتبار سوا . وجمذا قال عليه السلام «أصعابى 
كالتجوم هم أتتدنم اهتدبثم » وم تخصص ذلك كوضع دون 
موضع » لعدم تاثير امواضع ف ذلك 

وعن الوجه الثالث 3 كثيل” من غير دل 1 لتحمم 
بين الروابة. والدراية 

كت [إد الفرق حاصل» وذلك مرح جهة الإجمال 
والتتفصيل: 

ما الإجال” :فبوأن الروابة يرجم فبها بكثرة الرُواةٌ حتى 


سم له لد 

نه يحم على كل عند الأخذ بقول الآ كثر بسد النساوى 
ف جميع الصفات العتبرةٌ فى قبول الروابة» ولا حك ذلك فى 
الاحتهاد ؛ فإ لاحم عل اد وتو ريدن الأخذ بقول 
الأ كثر من المجتهدين: ولا بقول الواحد أريضاً 

وأ تو جيه تفيل ع انبوآن اوه سقد ها انياء” 
ووقوعا الموادث المروية فى زمنٍ النى عليه السلا وحضيرةة . 
ولما كآنّ أهل” المدينة أعرف بذلك وأقرب الى معرفة. الروئ ؛ 
كانت وام أرجم 

وأا الاجنهادُ فإ طريننة النظر' والببحث بالقلب والاستدلال 
عل ال> .. وذلك ا لامختلفة بالقرب والبعدء ولا متا 
باختلاف الأماكن . وعل ماد كرناكء فلا يكون لجاع أمل 
لوو ال والصرءن الكرنة والسيرة وا على 


7 الفيهم 7 وإن الف فيه قوم 1 0 دن الدليل 


ما ل الحادين علش رلا 
لانن فى انتقاد لإججاع اتفاق” أهل البيث مع مخالفة 
غير لهم خلافا للشيعة » للدايل السابق فى المسائل المتقدمة 
احتيم امتندونّ بالكتاب والسنَّةٌ والمعقول : 


تاجيا سس 
7 الكثابة فقولة تعالى « إنما بريد الله ليذهب عنكم 
اب أعل الييت ويطك تطبيا» أخبن بذهاب الرجنى 
5 أهل البيت 0" وهى للحصر فيهم ؛ وأها * ا 0 
وفاطمة والحسمن والحسين . وبدل عل هذا أله لما نزت هذه 
الأ اد النى عليه السلام؛ الكساء على هؤلاه » وفال « هؤلاء 
أهل' بيى » واعامطأ والضلال من" الرجس» فكان منتفياً عنهم 
ونا السكة فقول عليه السلاء؛ « إفتارك” ف يع التقين» فإن 
نكسكتم مقا ار لقاو كبوا اوقا وين د الفتكف 
مهمأء فلا قف ل على غيرهما 
وأما العقول فهو أن أهل البيث اختَموا بالشرف والنسب 
وأ . أها: بيت الرسالة: معد ادر والوقوف ع ات 
التتزيل» ومعرفة التأو بل» وأفعال الرسول وأ قواله لكثرة شناالطنهم 
له عليه السلام' ونم معصومون عن اللطإ على ما عرف فى 
موطصه من لإمامة» والابع المذكورة أولاً» فكانت أتوالهم 
أفالئم خْجة على غيم » بل قول) الواحدد منهم» ضرورة 
عصمته عن الخطإ كا فى أقوال النى عليه السلا وأفماله 
والمواية عن القسك بالابة أ نها ! أ 'زات فى زوجات النى 
عليه السلاءة» لقصد دفم التهمة عنهن” وامتداد الأعين بالنظر 
الاحكام (18) 


| سس "7 اس 

الجن وجل عل للف ولا الاسط وا عريها يوهي فول تقال 
ديا نساء النى” لسن كأحد من القّساء إن عبان فلا سن 
الل يعت الى فورض وقان لأسرية» لل 
قوله « وَكرنَ فى 0 ( 0 دجن نج الا أهلمّة درل 
َعَم الصلاة وانين الزكاة وأ 0 الله ورسولة نما برربد ال 
ليذهب عنحكم الرّحسَ أهل اليمثر » وقولة عليه السلاء' 
« هؤلاء أهل ببتى » لا ينافى كونٌ الزوجات من أهل الينت 
وذل علا لابه م بأمل اليبت 

واليرء وهو ما روى عن أم سامة أنها قالت لاني عليه 
السلام؛ « ألست من أهل الييث » فال « بلى أن شاء اله » 

ا ١‏ قوله « ليذهب عن الرج سأهل 
اليبت » الزوجات » لقال ( عدك* ) 

قلنا : ما ال (عتم ) لآن أ ارول 00 0 
الزوجات » غير آله لمأ شاطدين" بأهل البيت أدخل معونء 
غيرهن من الذكور كيل والحسن والحسين » لخاء خطاب 
لدي لذآن عم إذا اشتمل ء على ملك ر ومؤنث , عأ جما 
التذكير ع ضار فىقوله 'تعالى فى حق زوحة ؛ أبراهيم 0 فشرناها 
بأسحق ومن وراء اسحق يعقوب , قالت با ويلتى » أألد وأنا 


5-8 
عون وهذا ىش 0 إن هذا 1 « ححيسا . قالوا 00 

عدن الله 5 5 ؛ الله 4 وبركانة ميم أهل الببت » فكان ذلك 
عائدأ إلا وإلى من حوام بيث ابراه م من ذكر وأثق 

وعن الخير أن من بأب الأحاد , ندم أن ا بححة: 
وإنكان حجَّة» ولكن لا ذسلّم أن" اارادٌ بالثقلين الكتاب 
امار 5 » بل الكتاب والسمّة على ما روى أنه قال : كتاب الله 
وسنتى » وإذكان 5 ذكروة؛ غير أنه أمكن حمل عل الروابة 
عنة عليه اأسلام وروايتهم حجة. ويحب الل على ذلك جما بين 
الأدلّةء وإها خصهم بذلك» لأنهم أخبن بحاله من أقواله 
وا فعاله 

ما و سار ترف هاه واللم د أصعابى كالنجوم 

أيهم اقتدنم اهتد ذم يم ل | الخلفاء الراشدين هن 

بعدى» 79 عامها بالتواحد » و بقوله « اقتدوا لذن من بعدى 
ا 5 عر لحز اه 
وليس العمل ا ذكرتهوة' أولى مما ذكرناة 

وعن المعقول؛ أمأ اختصاصهم بالشرّف والنسبء فلا أأثر 
لك فى الاجتهاد واستفباط الأحكام من مداركهاء بل المعوّل” فى 
ذلك إِنَّما هو على الأهلية النظر والامتدلال ومعرفة الدارك 


97 
الشرعية وكفية استهار الأحكام منياء وذلك مما لا يوار فيه 
الشرف ولا قرب القرابة 

وأا كَثرة المخالطة للنىّ عليه السلامء فذلك ما ُشارك 
العترة فيه الزوجات» ومن كان ,يصحبة من التعابة. في السفر 
والأضر من خدمد وغيرثم 

زانا الس ا 0 السك ما لا يسنم فى الكتب 
الكلامية 

8 الاي فقد 8 اماد ببق الرحجس إنما هو نفى” 
الظَنّةٍ والهمة عن زوجات النى عليه السلام » و ذلك كعن لعن 
المط[ والضلال فى الاجتهاد والنظر فى الأحكام الشرعية . وعلى 
هذاء ققد بطل أن يكون. قول” الواحد مهم أربضاً حجة . 
بريد ذلك أن" علبأء عليه السلام” ل بكر على أحدٍ من خالفة 
فها ذهي اليه من الأحكامء ولم يقل له إن المحة فيا أقول؛ 
مم كثرة مخالفيه . ولوكان ذلك مشكراً» فقدكان شين من 
الإنكار فيا ولف فبه فى زمن ولابته وظهور شوكتهء ة 1 
ذلك كر هيا منذء وكرب” بذلك عن العصمة وعن وجوب 


اقشاعة فم 006 اليو 


بس بذج -- 
سيا له الثاني عشرة 
لا 0 إجاع” الأعة الأربعة 8 ودود الخالف فم من 
الصواية عند الا كثرين: خلافا لأحد ابن حنبل فى إحدى 
ار و اشن عنة وللقادى أبى حازم مرام أصعاب أبى 0 5 
وكذلك با ا إجماع الشيخين أبى 55 و 0 5 عخالفة غير هما 
لما » خلاقاً لبعض الناس. ودليل” ذلك ماسيق ف المسائ ل المتقدّمة 
حجِّةٌ من قال بالعقاد إججاع الأئة الأربعة قولة عليه السلا 
(( عل ا ل اانا ارأاشدين من بعدى ) 0 | عامهأ 
بالنواجذ» وجي اتباع ستيه كا أوجت اتباع ده . والخالف 
لسلته لا يمد بقوله ؛ فكذاك المزالف لسأتم 
وحجّة من قال بانمقاد إجاع الشيخين فول عليه السلا 
در اي عسل لو صرق م 
0 اقندوا باللذين من يمدى أنى بكر وحمر » 
والموابث عن اللبر الأوّل أله مام فىكل" الملفاء الراشدين 
ولا دلالة فيه على المصر فى الأئمة الأربسة؛ وإن دل على المصر 
فهو 0 شوله عليه السلام ) أصعابى كالنجوم » الحدث : 
وليس العمل* بأحد البرين أولى مرئ الآخر . و إِذا تعارض 
الخيران سام نا ما ذكرناة؛ وببذا سطره الاإستدلال بالخبر 
الآخر 5 


مسب ارخا سم 


نيا 0 اغا 97 عشرا 


اختلفوا فى اشتراط عدد التوائر فى الإجاع, فن استدل” 
علكون الإجاع حبة بدلالة المقل» وهو أن بلع الكثير 
لا : انا" بم على الما ٠‏ كإمام امون وغير» فلا ب 
من اشتراط 2 عئلدة ؛ لنصور اللط عل من دون عدد د التوا” ب 
اماه دن احني "عل ذلك 0 ( وفك اختلفوا 5 عر ١‏ 

شرطةا» ومنهم من لم يشت . لمق أ يك مشترط ذا بي 
0 أن إثما ف الإماع بط راقر العقل غير م متصور» 0 4 لأطريقٌ 
إليه سوى الأدلة السمعيّة من الكتاب والسَنّة . وعلل هذاء 
شما كان عاك ' الإجماع. عن 21 095 د الثوا” ادر 0 6 
لف ١‏ الدّمة) و ( الوه؛ ليل )4 و وكأ نمث الأدلة السيدة فو 
لعصمتهوم عن اخلط علوم » و5 جب البأعهم 

فإن قبل : ما د تركوة نما - تقدبر عود عدد المسامين 
الى مأ دون ادح د التواثرء وَذْلك غير صر م2 5 دام التكليف 

ن الله ه تعالى دين الإسلام 4 وذلك أب:" التكليف ا | لما يكون 
مم 9 الممّة على ذلك, والححة على ذلك أ نما تكون 
بالنقل ال أوحود و 4 بالرسالة, ومأ ورد ع لسانه 


5178 
من 1 : الكتاب والسنة وأدلة الأحكام يف اند فنك 

غير التوائر + ير المسامين لعدم قل ٠‏ غيرم لذلكع 
ومبالتتهم فى محوذلك وإعدامه 

لين إمكان اثتفاء التكليغي مع عود عدد مين الى ما 
دونَ عد التواثر» ولكرن ما دون عد التواثر مأ م 
إسلامم وإعانهم بأقوالهمء ومن لا بعل إيجانة لا بعلم صدكة 
فى الخبر عن الدين 

سأمنا إمكانَ حصول الم أقوال مَنْ عددم دون عددٍ 
لتواثر» فلو لم ببق من الأسّةَ سوى واحدٍء هل تنو؛ المجة 
بقوله 1 لا: 

ولواب عن الأَمّل أن إن قلنا إن" أهل الإجاع هم أهل: 
لحل والعقد» فلا يازم' من تقصان عدّدمم عر عدَد التوائر 
اتقطاع اءة المحة بالتكليف, 6 حول الدوقة ل 
3 ر المجتهدين والعامسة جيعا؛ ذإ:* ليس من شرط ال 29 
ل ناقأة خنهدا . وإن قانا 5 العوام” داخلة” فى الإجاع , 
ومع ذلك فعدد اجميع_دونَ عد التوائر» فلا بازم أريضنا اتقطاع 
ذلك لإمكان إدامة الله ذلك بأخبار السامين وأخبار الكفار 
معرم ‏ وإن كانوا لا يعترفون بأبوة مد عليه السلام | وكين 


سيد 89008١‏ مم 


المدد د القاول لاحتفاف القرائئ المفيدة العم أخبارم ؛ ورذل 
على ذلك قولة عليه السلام : لا 'نزال طائفة من أمتى تقوم بالمق 
حتّى ,أنى أمه اللوء وبتقدير عدّم ذل ك كله فاتقطاع' التكليف 

وانتها: الإسلام يا يتلم عقلا ولا شرعاً. وإذلك قال عليه 
يم ل ما عفد من دينكم الأمانة: واخره ما يفقد 
الصلاة» وقال عليه السلام د إن لا بزع العلم” من صدور 
ارعال»ولكن بازع العلم بقيض العاماء» فإذا لم .ببق عم حون 
الرائر روما يا" » ذإذا سئلوا اللا مر ارا اناا 

وعن السؤالالثانى 3 د في حصول العمل برجم ا حتت 
4 من القرائن » بل ولا بعد فى ذلك » وان كن الخيث واحدا : 
وان مخلق اله انا ار الضرورىٌ بذيك 1 

وعن السؤال الثالث أن ذلك مما اختلف فيه جواب الأصعاب 
فنهم من قال إ 0 لذن اذالم وجد من 
الآمة سواه » صدق عليه إطلاق نظ (الآسّة) ؛ ودليله” قوله” 
تعالى « إن إبراهيم كان امه فا ( أطلق نفظ (الآمة) عليه » 
. وهو واحد”. والأصل فى الإطلاق الحقيقة واذا كان أمة كانت 
النصوص السايق 5كذها متناولة له حَسبَ تناولها للجمم ا الكثير. 
ومنهم » من أ نكر ذلك مصيراً منة الىأن لفظ ( الإجاع ) شعن 
الإجتماع ؛ وأقل ما يكونُ ذلك من اثنين فصاعداً 


سد سم د 


اد الرأبعن عشرة 

اختلفوا فها اذا ذهب واحد من أهل الل والتقد الى ح؟ 
وعرف به أهل عصرم » وم يذكر عليه منكر”: هل يكون ذلك 
إجماءا ؛ 

فدهب 4 0 حتيل وكا أصاب 0 حشفه ونعص 
ع 0 ف لم 
أصحاب الشافى والبأنى الى أ نه إجاع” وححة. لكن من هؤلاه 
مَنْ شَرَط فىذلك انقراض العص ركالمبالى . وذه الشافهى الى 
2 الامرين وهو متقول” عن دأود وبعصضن أصماب أبى حليفة ' 
1 7 ًُ بج لم 3 
وذهب ابو هاشم الى | نه ححة ؛ ولس بإجماع . وذهب اوعل 
ان الى هربرة دن أصعات الشافعى الى ل إنكان ذلك 1 
من حاك كن إجماعا» وإن كان قُثيا كان إجاء, وقد احتي” 
اثافون لكونة إعاعا ا بسكرك د كد فقو أن لو 
1 فوانق و متدل ان ١‏ ابه يتين 5 موصي 
0 اعبت لك ١‏ رد اراد الىوشىء 1 وإن أ دّىاجتهادة 
الي شىة؛ فيحتمل؛ أن يكون ذلك الشىه الفا الفول الذى 
ظهر . لكنة لم يظهرة : إمأ الترؤى والتفكر فى ارتياد وقث شك 


من إظهارو» وإِمأ لاعتفادو أن" القائل بذلك مجتهث» و1 ير 
الاحكام (5ة ' 


يس 7 سسب 
الإنكارَ على المترد لامتقادو 1 هد مصيم"» أو لآن؛ 
سكت خشة مه وعر 1 أيه وخوف ثوران فتنةٌ 3 ع عن ابن 56 
الأزائة حل ف سكالة ال لودو علو الك ةوقال عار 
وكان رحلا مبيناً ؟ وإمأ لظنّه أن غير قدكفاه مؤنة الإنكار 
وهو مخطلافيه. ومع هذه الاحئالات فلا يكون سكوتيم 7 
انتشار قول 0 فمأ بينم إج أجاعاً انا راع 
3 0 بن أن هريرة 6 العادة عار ا لحا يك 
لبوالكا أم يحض على بصيرة من خلافهم للا فيا ذهب البه 
من غير اتكار » لمافى الانكار من لاقتيات علي ؛ » ولآأن 5 
الاك يقطم الملا » وبسقط الاعتراض: بخلاى قول الفتى . 
فرك فتواه غير لازمة ولا مائعة من الاحتهاد . وفى هانين 
المحيّين نظو : أما الأولى فأ 1 فما من الاأحالات» وإن 
كانك منقدحة غتلا : فهى خلاف الظاهرٍ من اخرال ١‏ أب 
انون رهق ال والمقلد اما احتهال عدم الاجتهاد فى الواقعة 
00 ن اطلق الكثير »وا م الغفير لأفيه من إهال 9 الله 
نعالى ذما حدث»؛ مع وجو به باه سه مه تقليدثم 
لغيرم ؛ مع : ع كونيم من الجنهدين ؛ 4 0 . والظاهىر عدم 
ارتكاما من المتدين السلم ٠١‏ 2 عل عدم 0 الاحنهاد الى 


سس بلقاي سس 
شىء من الأحكام » فبعيث أيضاً » لأن الظاهر أنه ما من >؟ 
شيء من الا حرام ؛ فبعيد أإيضاء لان الظاهر أنه ما من 
الوق نماك عله لز واماراحتة تذل عليه والظاهر علو له 


شٍِ 
03 


أهلّة الاجتباد: إنما هو الاطلاع علمهاء والظفر بها 

وما عا تأخير الإنكار التروى والتشكر ‏ وإن كان 

اداه غيد أن النادة ص ذلك فى حق بخيع؛ ولانسما إذا 

مَطتْ علمهم أريلة كقيزة خض الو العدر 0-007 

وام تال المكرت نه لكو نهدا فذلك ما لخد 
من مبأحثته ومناظا 5 وطابر الكشف عن ا خذره لا بطربق 
كالعادة المارية مك ذمن الصراية إلى زمئنا هه بمناظر: : 
الجتهدينء وأعة الدينفما ينهمء لتحقيق المقَّ» وإبطال الباطل 
كناظرتهم فى مسائل المد والإخوة وقوله : أنت ع حرام 
والعول » ودبة المنين » وتكو ذلاك من المسائل 

وأمأ احتيال الثقية فبعيد أيضا؛ وذلك لأن التقيّة إِثّما 
يَكونُ فما يحتمل* الخافة ظاهراًء ولبس كذاإك لوجهين : 

الأول أن" مَبَاحث المجنهدين غيرُ مستلزمة لذلك» وذلك 
لذن الغالفَ من حال المنيد » وهو من اذ انك ار باب الدين, 
أن مباحثتة فها ذهب إليه لا وجب وا 


7 1 
1 ف صذره ) عا عاقيتة 6 إذ هو حاف مقتكةى الدبن 


ل سم سس 


الثانى أنه إما أن يكونَ خاملا غير مخوفي» فلا ثقية بالنسبة 
إليه مك إن كن د شو 7 وةكالإمام_الأعظمء فحانانه ف ذلك 
تكون شا فى الدين» والكللاء: معة فيه يعد نصحا. والغالم نما 
هىو سلوا 8 0 بق النصح و بر كٍّ الغشمن آر بأب ادن 9 94 عن 
عل" فى رده على عمر فى عزمه على إعادة المإد على أحدالشهود 
عل المعيرة 1 بقوله : إن حإدانةٌ 5 ارجم صأحبك ؛ ورد معاذ عليه 
فى عزمه على حابر الحامل شوله : ل حعل 21 لك عل ظبرها 
سيبلا ها جعل لك عل ماف بطنبا سمأ » حَىَ قال عمر : 

2 و ع 9 

لزلا هناد شاك عم .ون ذالك وذ ألرا ف عل عم لما 
الممالات, فى موور النساء بقوما : أ يمطينا الله تعالى 3 «وأ نيتم 
إحدامن قنطارا ًّ له ليت 6ك شيا « وكنعنا 516 ىر 
قال 1 1 5 0 00 00 ٠‏ ؤمن ذلك قول 0 
السامالى لعل , عليه السلام, لا كر أنه هذ تحخد له رأئة فى 
يع أممات الأولاد : رأيلك مم الجماعة أحب البنا مث رأبيك 
وحذك, إلى غير ذلك شر ن الوقائم 


م 1 ا أَلى خرف ف نصعم بعك د استقرار 


قبل ذلك فلا 0 أن لكوت لا يكون 


- امك 
ىا 


يي 


310 
وعل هذاء فالاجاع' ال ل : والاحتحاج به ظاهر 
لا قطعى 
الممننا ل اقاهي» عشرلا 


إذا ذهب واحد من أهل الل" والمقد إلى 3 فى مسألة, 
و ينتش بين أهل عصرم » لكنة لم درف له مخالفة؛ هل 
بكون إجاءعا : 

اختلفوا فيه » والأ كاه على أنه ليس بإجاع ء وهو تان . 
وذلك لأنة إنها سيل كونة إجماعا من أهل الي ا ار ره 
وسكتوا عن الإنكار» على ما تقدّم فى المسألة التى قبلها . وأما 
اذالم يعاموا 4 » فيمتتما ضام ,»أو سختطرم . ومعذلك فيتحتمل 
أن لايكون لحم فى نلك امسألة قول”؛ لعدم خطورها برام . 
وان كان لحم فيها فول”: احتمل أن كتوق هواها لللنقول البتاء 
0 كا عالق له احتالا على السواء . وم لا نول 
له فى نفس الأعس ف امسألةع 3 له قول” ل د ل 
لموافقة والمخالفة » فلا تق منة الموافقة والإجماع . واذا لم يكن 
ذلك إججاءًا » فبل يكون ما تل البنا من قول الصمابى حجة 
مبعةَ أو لا . فسيأتى الكلام فيه فيا بعد 


- 


مما ل اسه عشرة 

اختلفوا فى انقراض العصر 0 هو شر 00 انعقا د الإجماع 
أو لا ؟ ظ 

دم أكاة أصحاب الشافعى وأبى حنيفة والأشاعرة 
والعتزلة إلى ا أ لين لتمرط 

وذهس أمد بن" حنبل والأستاذٌ أو حر ن فورَك الى 
اعبار واشترظ) 

من النأس من فصل» وقال : : إن كان فد اتفقوا بأقواهم 

أوأل أويا لا كون انردق الخصر قترطا بيو إن كان 
الإجماع؛ انوا حمق اهل المل والعقد الى 2 » وسكبت 
الافون عن الإنكار مع اشتهارم فها ينهم ؛ فيو شرط . وهذا 
هر المزنا' 

الكنء قد احتح القاثاور: > عدم الاشتراط عسلكين 
صعيفينٍ ل الإشا ارة المما» ووجه ضعفهما . م 0 
بعد ذلك ما ه وخاز 

الساك ك الأول : ٠‏ نهم قالوا : وق الإججاع على كون رالإجماع 
ع عد اله راش المصر: إذام د 0 تالفه فالمجة ‏ 98 


اباباي سس 
أذ 0 ل نفس الانفاق » 1 نفس انةراض العصر » 3 
بموع الأمرين . لا جائر أن يمال" بالثانى» وال كان انقراض 
العه مر دون الاتفاق حجة) زهوعال" ؛ولاجائر أف قال 

لثالث ؛ وإلاكان مومهم مؤرا فى جعل | أقوالحم ححة وهو محال" 
3 الى عليه السلام ذل ببق سوى الأول وعرغارة 
قبل اتقراض العصر » وذلك'هو المطلوب 

ولقائل أن يفول" : ما مانم نأو كن الله فى اتفاقهم 

مشر وطا عدم الف له ا . ولا يك ا عرف 
إحالة ذلك غير محل الازاع ولا 0 من عدم اشتراط عدم 
تخالفة الى عليه السلا في صة الاحتحاج بقوله عدم 
شتراط ذلك فيا نحن فبه» إذ هو تثيل'من غير جامع_صحبح » 
كيف والفرق حاصل” مر جهةر أن" قول النى' مستند" الى 
الى الوح على ما قال تعالى « وما ينطق عن الحوى إن هو 
أ بحى » وقول غيره : لبس عن وحى حتى يق فى 
ا رام قول” غيرم فستنة إلى الاجنهاد؛ وقول 
المخخالف لها سا عوتتد ” إلى الاجتهاد» ولس أأحدهما ولك 
من الأخرء فاقترة 

السلك الثاى : هو أرث> القول باشتراط القراض العصر 


بإ د 
ىلك عدم تق الإجاع مطلقاً ؛ 2 الى 
وكل" شرط أفذى الى إبطال المشر وطر التفق على تحقيقه كان 
باملاذ . 

وسأن ذلك أنه قارط انقَراض العصر حوز أن حدث 
من التابعين لأحل ذلك العنصرء اذا كان مق اهل الاحخبادع 
6 ا فى صة إجماعهم موافقتة م؛ وأذا صانَ 
التابم تاغل الإجاع » فقد لا يتقرض عصرم حتق عدت 
نابم التاببى .. والكلام فبه كالكلام فى الأول وهل + اال 
وم القيامة , ومع ذلك » فلا بكون الإجماع متحةقاً فى عصر من 
الأعسار. 
ولقائن ان قتول: القائلرق اغتراطك انث امن الفصر لتنا 
فى إدخال 5 اليه من التابعين لهم فى إجاعر 
فذهب أحمد به حنبل الى أنه لا مدخل للتابعى' فى إجماع أهل 
ذلك لمر فى إحدى الروايتين عنة مم | ترم اراك 
العصر توقايدة شار اطه لذلاك إمكان رجوع المجمعين أو عضوم 
يا حكرابين أ رلرت لا اراق وعره فيه 1 لوقل نا 
فالإشئال 2 وعتدفا ٠‏ ولتقدير لسلم_ دخو ل الما أبع ف 4 فى 
إججاعهم ء فلا بمتئم؛ أن بكون الشرط هو القراض عصر المهممين 


لبلا سس 
9 حدوت الخاد نف واعتبار مرافقة من أدرك ذلك ألعصر من 
المنيدين 0 عهر من أدرك عصرم ' وعل هذا فالاشكال. 
20 
والممتمين” فُْ دك ان 8 إذا افق إجماع أ ل 
ف الاحمار الدع حادثة ع ذ 7 لآم بالنسبة إلى تناك 
امنا ألةّع أ عصمتهم ف ذلك عن اخلط عل ف سبق من 
النصوص فى مسألة إثبات صكون الإجاع ححّة ؛ وذلك غير 
متوقني على انقراض عصرثم 
هذا فها إذا اتفقوا على الحكى 0 م أو أفعاكم أو 55 
نأ سك وامش ضع ركاذا ركد 
عن الإذكارء وإن كان الؤلاه الموافقة 4 عل ما سيق تقربرة ) 
فذلك ما لايمنم” من إظهار بعضهم المخالفة فى وقتر آنخر لاحهال 
أن بكونّ فى مبلة النظر . وقد ظهر له الدليل عند ذلك . ويدل 
على ظهور هذا الاحال إظهارة لامخالفة . فإنة لو كان سكوة 
عن م افقة ودليل, لكان الظاهر كم عا لفته ذلك الدليل ' 
وما إن ددنت ابي خالف م إصرار الياقين عل ايكرت 4 
فالظاهر (١‏ يي ا 3 عخالف:ه 0 ل ازعم الظاهر 
ا (/ا؟) 


55158 

اما النمرة قفوثة تعالى « وكذزاك 00 سا 
تكوثو اشهداء على الناس » ووجة الدلالة أأنة جعارم حجّة على 
اناس ؛ وس ل إجاعهم مانعا ل من الرجوع » فد جعارم 
اطاشن 

وأمأ الاثاكم فنها ما رُوى عن علق عليه السلامة؛ أ قال 
000 001 لا باع أمات الأولاد» والانفقد 
أت 0 ل الملافَ بعد الوفاق» ودليلة 5 اه 
اناق قرا رلك مع أجماعة. أحب إلينا من ريك وحدك. 
وقول عبيدة دليل سبق الإججاع . ومنها أن" عمر آلف مأكان 
عليه أو بكر ين لنسوية فى القدم ا 
الصحابة أيضنا عل ذلك انها اراعتتيوة القاري كاين 
وكالف مان ابو ربو الفيسا د موين اللة ارريك 

واف المعقول » فْن 1 بعة أوحه : : 

الأول أنه إجا تاعهم ريما كان عن اجتهادٍ وظنء ولا حجر 
على المجتهد إذا تير اجتهاؤة؛ والأكاتف لاجتهاد ما مائعاً هن 
الاحماد, وهو ممتنعم وذلك ع أده العادة 0 ا : 
والنظرَ عند الراجعة. وتكرر النظر بكو أوطيم وأصمم . ويدل” 


1 1 9 له 5 5 13 2 ذه 0 5 6 
عليه قوأة تعالى « وما ثراك أتبمَك إلا الذين هم أراؤلنا باوى 


ححد اي د 

ازأى » جعلوا بادى الرأى ذما وطمئا ؛ فلا حو أن كووعك) 
عل اللأى الثانى ظ 

الوجة الثاتى أنه لوم تيبر الخالفة فى عصرم » لبطل» .ذهر” 
مالف م فى عصرثم عوثه ) ل دن بق ب 0 الأسّة ؛ 
وذلك خلاف الإجاع. 

الوحه الثالث أن قول اطاءة لا .يزيد على قول النى عليه 
السلام ووفاة النى 1 00 استقرار الح فم وأ إفاشتراط 
ذالك فق الشارار فول الفافة أو 

اوجة ار اع أن و يشترط انقراض العصرء وإلا شتقدير 
0 واحل منهم و جاعة هنهم 3 انهم ء حديثاً عن 
رسول الله على خلاف إججاعهم . إن جار رجوعهم إإليه »كان 
الإجاع الأول خطأ ؛ وإن لجر الرجوع'» كان استمرارم على 
الك ؛ مع ظهور دليلٍ ا عو ا 00 ولا خاصرة 
منهُ إلا باشتراط اتقراض العصر 

والمواب عن الأبة 9 وجهين : 

الأول أن لا ارك مرضن وصفهم أنه شهدا على الناس 
ظ بع عل غيرثم امتناع” كو نْ أقواهم 0 عل أ نفسهم » إلا 
بطريق المفهوم ؛ ولا حجّة فيهعلى ما بأتى» بل رُبُماكان قبول 


# بالام ل 
قولهم على أنفسهم أولى نن قوله على غيرم لمَدّم النهمة »وتكون 
قائذة الخضيص التليية بالأدنى عل الأعل . ولمذاء فإنه فد شل 
إقران للرء على نفسهء وا نكن لا قبل شهادثة على غيرم 

الثلى أن الراد يجلهم شهدا على الناس فى بوم القيامة 
بإبلاغ الأنبياء اليبم» فلا بكون ذلك حجَة فما نحن” فبه 

وعن الاثار : أما قول على فليس فيه ما يدل على اتفاق 
الأمة ؛ وإلا فال : وأنى ورأئ الأمة . والذى يدل على ذلك أ 
قل قل ان جابرَ بن" عبداله كان برى جواز تبعبن ف زمن 
عم ومع مخالنته , فلا إجاع . وقول السامانى لس فيه ات 
مايدل عل اتفاق الجاعة على ذلك . لأنة تحتملأ نه أراد بدراً بلك 
مع رأى اجلماعة ؛ وتحتمل” أنة أرادَ به رأيك فى ذمن اججامة 
والإلفة والطاعة للإمام أَحَبْ البنا من ريك فى زمن الفتنة 
ونشانيت الكلمة» نفيا للتهمة عن على فى نطرّقها اليه فى الفة 
امون دان كر ل قال حالف بعد اتعقاد الإجماع, 
لباه كان فق برق اختراط اتقراض المطير م ولتيمة فى قرول 
لجتهبد الواحد فى ل التزاع 

وما 8 التسوية ع فلا 3 5 عم خالف فها بعد 
الوفاق » فإنة رُوى أنه خالف باكر فى ذلك فى زمائه» وقال 


ارام لس 


': أتجعل م نْجَاهَدٌ فى سبيل الله بنفسه ومالهِ كن دخل فى 
الإسلام 0 فقال أبو بكر : : إنها عماوا لله » وإنما أجرام على 
اله وإنا الدننا | بلاغ يرو أن عمر دجم اقول أبى بكرء 
وإعا فض فى زمانه وعود الأمى البدء لأنذكان مص عل المزالفة 
وأما حدم لاشارب انين ففاشة أنه حالف الإجاءة 
المكوق ؛ وى تقول خواز ذلك لكونه كان مو علة السا كتين 
.عل ما ينام فى السألة المتقدّمة 
وعن اده الأو لى هن المعقول 3 و إن كان مصير 0 
واحد ه ن المجنيدين الى ال عن اجتهاد وظن » ولكن بعد 
انفأة م على المسم فا يجوز جوع نا لتماء أن ير 
اك أ بإجماءهم ب ااا فيمتنما العودة عنة 
تركلا بالاجتهاد الظنى . وهذا يلاف العود عن الاجتواد الظنى 
الاحتهاد الظى 
وعن الثانية أن قد ذهب بع مئْ نص هذا المذهي الى 
إطالمذهبٍ ال مخالف عوته , وقال بانعقاد إجماعمن بقى . ونم 
من قال : إعالم ببطل مذهبة » ولا ينعقد الإجماع و 
من بعد ليس هم كل" الأمقر بالنسبة الىهذه المسألة التى شالف 
فيها الميث ؛ فإِن" فتوام لا تبطل كوه » وهو الم 


< كلس ل 

وعن الثالثة بالفرق بين النى؛ عليه السلاماء والأمة» أن قواة 
إتالم يستقن قبل موثه لإمكان لسخه من لله تعالى » وهو رتقب. 
وذلك فنا هو بالوحى القاطم ؛ ورفم' القاطم بالقاطم على طريق, 
اللنسع غير مننم بخلاف رفم 5 الإجاع_القاطم بطربق 
الاحتهاد . 

وعن الرابعة ان ما فرضوه” من نذكر الخبر احالف لإجاعهم 
فهو فرض محال" بل الله تعالى .بعصم' الأمّة عن الإجاع على 
خلاف الخير؛ وذلك يوجس ما مأ عدم الخير الحخالف, أو أن بعصم 
لراوى ل عن النسيان الى تمام اتعقاد الإجاع . وعلى هذاء 
6 الحكم فما يقال من اطلاع التابمين على خبر مالف 
للإجاع السابق 


ل 3 الاك عشرلا 


افق الكر' 0 "١‏ الا لاحتمم عل للم ادق 
ماحد ومسكلدر لجسب 0 لاا 0 زشاذة» فقاو 


5 الصواب من غير وسكنك 


وقد احتجم النافون لذلك عسالك : 


00 

المساك الأءة ل إنهم قالوا مع فقد الدليل والستند لايجب' 
اعون نان المقء أى لايازم . وثفائل أن شول :مت لا يازم 
ذلك اذالم تم 5 لى المي أو إذا أجمث ؛ الأول 
سل ؛ و والثانى دعوى شل لتزاع» فإنة ما المائما أ نهم اذا اتفق 
إججاءهم 5 وم 5 تعللى الصواب » ضرورة استحالة إجماعهم 
على اللط! لما سبق فى السالك السمعية ؛ والكلام نا هو فى 
جواز ذلك لا فى وقوعه 

السلك الثاتى إن الصحابة لإسوابا كد حالا من الى" عليه 
السسلام' ومعاوم” أ لايقول ولا تحكم” إ إل عن وح على 1 نطق 
اليس ؛ لاس أرق ل اقول الا هد دليل . ولقائل أن 
بقول : اذا دل الدليل على امتناع انأمطإ ءا 6 فم بول ؛ 
وكذلك الامةو قار قال سيول قرلا حك بحكم عن غير د ليله 
6ق لا عدا ظرورة الدالة اغلطا! عليه عر نه امتلع منة 
لمكم والقول منغير دلول لفوله ال اوها ينطق كن اشوفة 
إِنْ هو يد بوحى نواه الأمة تمد دل الدليل عل استحالة 
اللمطل علمهم فها أجمعوا عليه ؛ ول يدل" على أ 5 لكر إلا 
عن دليلء» فافترقا 

مساك الثالث إ:ة لو جار أن يحكروا من غير مستند» لجاز 


ص اي مد 


ذلك لكل" واحد منهم» فإنهم إن حون على المكم ,أن 
بقول 0 واحد به ؟ ولوجاز 9 لاحادم ' يكن الجمع فى 
ذلك زب على الأحاد 

ولقائل أن شوك ]از 3 إة عل الأحاد .ن وحهين : 
الأول > إجانهم يكون عيحة ادك قو كل" واحل من 
الأحاد . الثاتى أن حوارٌ ذلك للاحاد 1 بم قول الاق 
اليوء لاأنة جاب من م "؛ ولا كذلك قول 7 فإنة جام 
عل الإطلاق 

السلك ار ابم إن" القول فى الدين من غير دلال ولا امارة 
00 للد عقوا عل ارامت عل اللطإء وذلك مال" 
قادح فى الإجاع ولقائل م 2 ل * ذلك خطاً 
اذالم مم لام عله اذ اه مسأ والثاتى 
دعوى خل المزاع 

السلك اللامس إن المقالة إذالم تستنذ الى دليل لا بعلم 
اليا ا الى وضع ال ايع »ومأيكون كذك لا يجو 0 
وثقائل أن يقول : إما أن يراد بأن لا يرف انتسابها الى 
وضع الشا رع ألا يرف فاك عندايل شري . 0 بعلم 
27 م الشارع | فاخو : الأولمس لي #وهذا 


حص ولاه 
هو هن عور الو اقم الى فيه . والثانى دعوى حل الأزاع , 
والثالث فلا بِدّ من تصويره والدلالة عليه 
المسلاك السادس انه لو جاز انعقاد الإجاع من غير دليل م 
5 نْ لاشتراط الاجنهاد فى قول المجمعين »منى » وهو حال" ؛الأن 
راطا اط الاجتهادٍ مم بع ”عليه . ولت ل أن 87 الحا ا 
لامالة الإججاعء أو 0 الإججاع الأول مسا" ؛ والثاى دعوى 
عل الازاع . فإنّ الخصم إذا قال بجحواز الإساة وامتناع الخط 
على الإجاع من غير دليل» كيف سم اشتراط الاحمهاد فى 
مثل هذه الصورة . فهذه 1 5200 به من مسألك النافين 
وله شن نا وها لشفا دعقالة البخالقاو الحم 50 
ف السبواضي برام لبقو ققد لعف را ملكت 
. الأول أن" الإجاع حجّة؛ فاو افير فى جملو حجّة الى 
دليل» لكان ذلك الدليل هو المجّة فى إثبات المكم المجمم 
عليه ول بكن فى إببات كون الإجماع حجة فائدة وهو باطل 
من اثلانة اوج 
الأول أ نه أمكن أن يقال فائدةكون الإججاع حجة» جواز 
الأخذ به وإسقاط البحث عرن ذلك الدليل وحرمة الخالفة 


ظ بلاج قبل الانفاق 
الاحكام (8:) 


عدر ارح 


الثانى أن ما ذكرو يوجب' عدم العقاد الإجاع عن الدليل 
و شولوا به 
الثالك 1 يتفض بول الرسول ؛ فإ نه ححة بالاتفاق 
مع أنه لا يقول ما يقولة إلاعن دليل» وهو ما بوحى 4 اليه 
5 ما نطق" به النلص 
الماك الثاتى استدلالم بالواقم » وهر نهم الوا : قد انعد 
الإجاع مت غير دليل كراعم لم الجأمء ونأ صبس 
الاب ل ريق واد اتاد ق ورا د المراج 0 
ولقائل ان شول 0 سلّم وفوع ثىة من الإجمامات إلا 
عن دليل غابتة أنه م ينقل الأكتفاء الجاع عن وإذا عرف 
صحفب الاخة 4 وت الطايين 3 الواجب أ ن شال م إن 
ل عن 07 5 0 م إل حقا ضرورة 


6- 


استحالة الأط! ع ف 0 ام قال إن و تصور د جاعم 7 


5 خم سي 9 
عن د ليل أو تور ) فِدَلأث غي فك ظهر 2207 م الأخذ فيه 
0-0 


من الحاين 


لسسع لي خخر نا سيط لت ع ص اده م يي عع يي بابي بج يو وك ب شال يل ابس ره تاسيزيي جو نبي را ع بالا مسد # ود 4 إربيت كحوب ب 


)0( الميات ا 0 200 الس 


سلاج ل 


لهسأ لت الثامنح عشرة 
الها ثلو لُُ ا لا 100 الإجماع' الا عن 0 اختلفوا فُْ 
حواز انعقادهوعن الاحمماد والقيأس : وز لا كثرون ؛لكن 
اختلفوا فى الوقوع ف 1 بات . والقائلون شوته اختلفوا فوم 
من قال إن الإجاع مخ ذلك يكون حجة كرما مخالفتة ء ويم 
الاحكارون؛ ونم من فال لا حرم مخالفتة» لأن القول 
بالاجتهاد فى ذلك يشتسم باب الاجتهاد ولا يحرمة , وذهبت الشيعة 
وَذَاوَدُ الظافرى وابن' جرير الطبرئ إلى المنم من ذلك . ومن 
الناس من قال بجواز ذلك بالقياس الى دون الى 
1 50 شم 
والذنا,” جوازة ووقوعة . وا لها حجة كتنم' عخالفنة 
م دليل الحواز العى , شرو 93 فك وحدنأ اليا" الكثيرَ 
الزائد على عدَد التواثر محمعين على أحكام باطلة لا تستند إلى 
دلبل قط ولادليل قلي 16 كرات لبا له #مترر ااه 
الإجاع . وا انعقادٍ الإجاع عن الدَليل الظتى الظاهر أولى 
كيف وأنالو قدّرنا وقوع ذلك لا لم عنة لذانه شال" عقلاء 
ولا معى, للحائر سوى هدل ا 


#2 و5 95 2 :0 
وان دليل الوقوع شوو كه الصردا 4 أحمعث 0 امامة 


حت ١‏ أ 8# سس 


أن كن 4ن طريق الاحتباد والراى » حق قال جاعة ممم 
رَضْ رسول الله لدينناء أفلا نرضاةٌ لذنيانا ؟ » وقال بعضهم 
2 0 رادها آنا بكر 4 عر ات ا اله 5157 5 بد يه «ى 
8 ف هم افقوا على قتال مانعى الزكاة بطريق الاجتهاد» 
حت فالأ بو 15 وأللّه لا رقت بن ماجع لق قال اللا انهو 
الصلاة » وأنو الزكاة. وأجمعوا على تحرج شحم الاير فياساً على 
8 7 . 2 8 
تحر أنه » وأجمعوا على !راقة الشيري والدس السيال» إذا وقعت 
ع ثم م ع 00 
فيه ذارة ومانت» قباسا عل فارَة السمن ؛ وعلى تأمير خالد بن 
الوليد 6 موطع كانوا فيه باجتهادم 5 وأجمعوا فُْ رمن عمر عل 
حدٌ شارب ار ثمانين بالاجنهاد » حنى قال عل عليه السلام' 


1 


يك 


ِ 
00 َ 2 3 0" 0 
فارى أن ام عليه ويف ا مفئر ين 1 وقال عمك رمن ن عوف ٠‏ 
ا ا ل ع راع ص 00 ١‏ 
هلأ وكا واقل احدوة غانون 1 واجمعوا اضا بطربق الاحمهاد 
جح عن خملل بير 
عل حدراءع الضيكغ ومقدار ارش الكئاية ُ ومقدار تففة القرس 


3000 ا 1 : 
وعدالة الأَئة والفّضاة» ونحو ذلك 


00 ٍ 3 7 ا 
وإِذا نت المواز والوقوع' » وجب أن ,يكون حدة مترعة 


لاثبث فى مسألة كون م حجة 
فان قيل : ما ذكرتوة من دليل المواز معارَضٌ ها يدل على 


ا 


عدمه ؛ وسالة من حمسة 7 حد : 
ع ث, عي 2 0 
الأول أله ١‏ من 0 إلا وقبه جراعرة من نفأة القيأس ؛ 
وذلك ما عنم" من العقاد الإجماع مسآندا إلى القياس 
وه ؟ ى '/ 3 واس اشم 
لثانى أن" القياس أمن ظنى . وقُرَى الناس وأفهامهم متتلفة 
فى إدراك الوقوف عليهء وذلك مما نحل اثفاقهم على إثبات 
لمكم 4 عادة » 5 ستحيل” اتقافهم عل 0 طعام وأحدٍ 
ف 9 فك 9 احدر 1 لإخيلان أمزجتهم 
ألغا ليق 0 الإجماع دليل” مقطوع” ب دي إن ع افة 
يدع ويفسق؛ والدليل" اللظنون الثابت؛ بالاجتهاد على ده 
وذلك مأ كثم' سناد الإجماع اليه 
ال بع أن" الإجماع اصل” من أ 
يى, ؟ِِ 
عن اللطإ . والقياس فرع وعرطة للخطل . واستناد الأصل وبا 


صو 0 الادلة, وظو معصور م 


ل 
هو مع ص.و ١‏ م5 عن المطإ إلى الفرع 5 مأ هو عر صية لاخط] 4 00 
لاسن ان" الإجماع” منءقد على جواز تزالفة انيد , فلو 
5 3 الا ا 
انعد الإجماع” عن اجتهاد أو قبأس ع حرطي الية الما برث 
بالإجماع ؛ وذلك 'تناقض” 
وجا ف ا من دليل الوفوع , فلا 0 أن إجماءهم 1 
فُْ لت صور الإجماع كان عن القياس والاحماد : بل نما 


يكت ار سه 
كان ذلك عن نصوص لوت لعفن وثرانا لهر أنا+ وذلك 
كتمشك أ أبى بكر فى قتال مانعى الزكاة بقوله تعالى « دو 
الصَلاة » وأنوا الزكوة », وباستثناء الى عليه السلام” وهو 
قولة ( الاْ) يحبا من قولدده أُمِرت أن' أقائلَ الناسَ حت يقواوا 
لاإ إلا اله » وكاستدلال الصابة على تقدم إلى بكر بفعل 
ل عليه السلام 00 00 5 بطي 00 قم 
قدمين قدء هما رسول اقو» وءنها ما م ,يظهر لنا | للاكتناء اه بالإجماع 
عن لقله 

والمواب : 0 الوه الأول نلا 1 وض الملاف فى 
القياس فى العصر لذ ول ليصم ما ذ 000 : الملاف 28 
فى القماس غات المدع' »من وقوع انمقاد الإجماع على القياس بعد 
ظبور الملاف فيه؛ ولا يكنم مرى ذلك «طلقاً. كيف وهو 
منقوط لخبر الواحد ؛ فإ له مختاف فيه وفى أسباب تزكيته ؛ ومع 
ذلك فقد وافقوا على انعقاد الأجماع بناة عليه 

وعن الثانى أن القياس إذا ظبرَ وعدم اليل والموىء فلا 
بعد الفاق المقلاه عليه؛ ويكون داعياً الى ال ع ٠‏ وإن 
عدر ذلك فى وقت معان لتغاوت أفباءم وم كر ف النظر 
والاجتهاد» فلا يتمذ ذلك فى أَزْئةٌ مُطاولق 6 لا يتعذرا 


رمم 

اتفاقهم على العمل بخبر الواحد» مع أن عدالتة مظنونة) ما ينل ” 
من الامارات الدالّة 3 : الأساقه المر عه اكيم #6 
سيا موجا 0 31 ا ونشمهوا 0 9 داء عىَ م 
الى الاجتماع عليه» 5 جد الداعى لم عند ظبور النياس الى 
الحم عقتضاه 
مولا حم الفياس) اام 5 ذلك لبد 3 جا م ع عا رض 
٠‏ ذلك القياس») ودذلك 2 0 دعن ره 5 ]؛ | ؛ فاذ 1 اما نأد الإجماع. 
الفطمى إنما هو الى قطي لا ىغلي" + الثالى آن”ها ذكروم 
لقص ع لكر عليه دن انعقاد الاجاع . بأ 0 خبر الواحد 
مم كوئه نيا ؛ 5 المستئد اليه قطعيٌ» فا هو الموابْ فى 
صوزه : الاثرا م يكون عا قل المزاع 

وعن الى ابم 1 القياس الذى هو ب الإجماع, لهس هو 
فرعا للأجماع بل لغيره من الكتاب والسدّة ؛ وذلك لا لق 
شضمع4 0 يه عل فرعه قوأهم | إن" الفياس عرصة لخم 
كلاف ٠‏ الإجماع , 0 ما سيق فى <واب الوحه الذى قله 

وعن الها عن ان الإجماع ما انعفد على جواز مالفة 


#6 سب 

المرل المنفرد باحتهاده » كالواحد والاثنين » دون اجتهاد الأمة 

فوم لان ل الضيد رق المذكو رة إعا أجمت 09 نصوص 
كنا وإن أمكن النشيث عا أوردوه' من النصوص فى بعض, 
الصوّر» فا العذرٌ فها ل ,يظور فيه 2 مع قصر يهم القياس 
وإلحاق صورة بصورة فيا ذكرنام” ؛ ؛ ولوكان للحم فيها 0 
عدلوا عنةُ الى التصر بالقيا بأس ؛ ؛ واذا ثبت جوازٌ انعقاد الإجماع 

عن القياس وعن غيدم من الاوك انفلك اللو ارول ان 
الأدلّة الطنيّة » ورأبنا | الأمة قد حكات عقتضاه » وإن على 
على الظن” كو هو امستندء فلا يحسث تعيئة سلواز أن استنة 
5 تكثر الأدلّة فى نفس الأعس , خلامًا لأنى عبد الله البصرى 


امسأ لي التاسعت عدرل 
اذا اختاف أهل العصر فىمسألة على قولّين؛ هل يجوز أن 
عدم إإحداث قول الث ؟ 
اختلفوا فيه: فذهب الهو الى انم من ذلك ء لاما لبعض 
الشيعة وبعض النفيّة وبعض أهل الظاهر؛ وذلك 5 لو فال 
3 م إن المارية الب اذا وَطنّها امشترى » ©" 
ده ملم الركوقال عضوم ارد ارمع 0 فالنول 


ويم + ومسب لول وروم مسار وروي مسن ووم و ووس سا لل وبيب امنيس لكرج ده 02 اس ل باس ساي ننس سوسس لس 20 


)0 ير ياك به م يقابل الوطء من ال 





دان 1 درت 
ارد عا قول” ثالث", وكذلك لو قال بعضسهم : الجد يرث 
الملل اميم الأ 1 فصي بألقاسمة 1 القول | اث 
0 نا ول الك 7 “. وكذلك إذا قال ععيم : القه 0 معيره قج ريع 


2 ًُ وقال البعض الئيّة #عثير د فى يو بعد دول م 4 
فالقول ‏ الى ىة هن ٠‏ ألط بآرات فول" الع 


3 


8 
0 
4 


وف معنى هذا ما لو قال عي يجواز ف النكاح بالعيوب 
ار 3 وقال البعضص لاحوز الهم ممعم نف هنا الول بالفسعم 
بالبعض دون البعض قول ثالث" . وكذلك إذا قال بعضهم ف 
ذوج وأبوين أو زوحة وأو بن الأ لك الأعيل ف السألتين, 
وقال لكوم اثلث ماق بعد صاب الروج والزوجة: فالتقول 
ها ثلث الأصل فى إحدى الس لتين وثلث ما ببق فى السألة 
لحر اه 

احتيم” النزالى على امتناع القول الثالث بأنة لو جاز الذول 
الثالث فإما أن لا يكونٌ له دليل أو ف دلا ” 

فإن كان الأول ؛فالقول 4 ٠‏ مثلم :؛ وإن كان الثانى » بارزم 
مئة لسيئة الملا الى دس بنسيتهم الى تضييعه والنفة عن : 
وهو محال وهو ضعيفة. فإِنةإا 7 ذلك نبي امه ال 


الخطإء أن لوكان المق فى المسألة معينا وهو لي سكذلك على 
الاخكام (15) 


سس ع بار سسب 
ما ساق ؛ كركلا مهد مصيباء فالتتخطئة تكون متنعة 
واحتس الفاضى عبد المبأر على ذلك بأ الأمة إذا اختافت 
على قولين » فقد أجمعث ٠‏ ن جم العنى على النم من إحداث 
قول ال لا" طائفة © 'وجب ” الخد رك او شولٍ 
خالفياء ورم الأخذ بغير 0 أبضياً » وذلك 
لأنّ الحصم إ؟ ما ام إنجا 01 واحدة هن لطائفتين الأخذ 
شوها 1 قول غالفمأ كفنن ادك ايكون احناد الغير قد 
ى الى القول الثالث 
انار فى ذلك إنما هو التفصيل . وهو أ:ه إن كان الذول 
الشالث ما برفم' ما اتفقّ عليه الت لان فبومتتم لما فيودن 
عالفة 00 وذلاك 5 فى مسأ أل الحارية المشتراة ؛ ؛ فإنهُ اذا 
انفقث الأسة فيها على قولن» وهلما امتناع الردّ » والرد ‏ مع التقر 
فالقولان من" متفتقان على امتناع الرد مان , فالقول به 0 خرقا 
الإجاعالسابق , وكذاك فى مسألة المدّ» فإنة اذا اتفقت الامة 
عل قولين: وهما استقلازه: بالممراث ومقاسة للاخ ققد انفق 
الفريقان عل أن الحجدّ فسط) من الال» فالقول الحادث 1 
0 بردث كن ون 3 را الإجاع اع . وكذلك ك فى مسما له البة ف 
الطبارة إذا القت الْأَمّةُ فها على قولّن» وهما اعتبار النيّة فى 


سس الابخر»# الس 


جميع الطبارات؛ وعلى اعتبارها في البعض دون البعض» فقد 
ادق القوللا كل اعقارها فى البعذيء فالقول المحدث التاق 
لتبارها ممطلقايكون خرثً للإجاع السابق 

وما إنَكانَ اقول الثالث” لا يرفم' ما اتق عليه القولان , 
1 وافق كل" واحد من القولين من وجوء وخالفة من وجدء 
0066 » اذ ليس فيه خرق ١‏ الإججاع ؛ وذلاك 5 لو قال بعضهم 
باعتبار النية 8 جميع الطها راث وقال البعض إنى اخبارها ق ف 
يع الطبارات: فالقول الثالث”» وهو اعتبارُها فى البعض دون 
البعض» لا يكون وريم 00 خرق الإججاع إ ار 
القول با تالف ما اتن عليه أهل الإجباع . وهبنا ليبس كذلات , 
فإن القاثل بالننى فى البعض والائيات ف البعض نه وانق فى 
ك0 صورة مدهت ذى مذهب» فلم كن عالقا للإجماع , 
هعور اسان الس 3 ا تقول مَنْ قال باعتبارها 
فى الكل ولا فى صورة اله وساه موافةا لمن قال بن 
الامتبار فى التكل". وكذلك لوقال ل معنم 0 يقل المسل' 
الذمى» ولا بصمم بيع/الغائب» وقال بعضهم يجواز قل اسل اذى 
وصحة بيع الغائب ؛ فن قال يجواز قتتل الس بلذى» وين 
5 بيع الن رفي خاره الإجاع من غير 


اانا 0 
خلاف » وكان ذلك عار لذ. وعلى هذاء ون المكم ف 
0 فسم || نام بالعيوب السة 
فإن قبل: فن قال بالإثبات مطلقا ل بقل بالتفصيل. وكذاك 

سَنْ قال بالنئى مطلقا » فالقول بالتفصيل قول” لم يمل .* 0 

قانأ: وعدم القائل دما لا عنع” من من القول ب وإلان حاز 
أن يحكم فى واقمة متجدّدة بك إذا لم يكن قد سبق فيها لأحد 
فول وفوطائنى الإجماع 

فإن قيلَ: فكل” من الفائلين بالننى والإثيات مطلقا فائل 
نف التفصيل » فالقول بالتفصيل يكون خرقاً للإجاع 

فلناء لا ُسلّ' ذلاك» فإِن قولَ كل واحد مهما بنى التفصيل 
مأ أن برف من صريح مقاله رفت نر انق أو الاقيات 
الا : الأو ل منوع ] حنى ان كل وادد من الفريقين لو صر 
فى التفصيلء لما سا الول التفصيل؛ والثاتى غينُ مستلزم, 
اقول بن التفصيل» وإلاً لامتنم القول بالتفصيل فيا ذكرنام 

يها أل اناك | بالذى ين أب » وهومتنع 

َ قبل ا التقفينا ذه تملءة كل" واحد من 

الفريّين فى بعض ما ذهب اليه وتخطئة الفريمَين أخمائة للأمة, 


وذلك مدال 


شير وار لس 
قلنا : المحال إنما هو نخْطئة الأمة فما افقو عله وام مياه 
53 بعض فما لم يق عليه لا كو غالاً. وعل هذاء بحوز 
القسأء' امال لسو 3 قم مخطه فى مسألة ذا ذكرناة, 
وإن خالف فيه رون 
( شبه الخالفين ) 
الاو لان اخبلاقة الأمة عل قولين دليل لسو بغ الاحتهاد, 
والفول الثالث حادث” عن الاحتهاد » فكان جار 
الثانية امهم قالوا : أجمنا على أن الصصابة لو اتقرض عصثثم , 
وكانوا قد استدلوا فى مسأل من السائل بدليلين» فإنة يجوز 
النابى الاستدلال بدليل ثالث » فقكذاك القول الثالث 
الثالئة انبمقالو 0 جواز إحداث قول ثالث الوقوع؛ من 
غير إنكار من الأمة» فن ذلك أن الصماية اختافوا 006 
وج وأبوين وزوجة وأبوين » فقال ابن" ا لأملت الاصل 
بمد فرض الروج والروجة » وقال الباقون لا ثلث الباق بعد 
فرض الزوج وا روحة 00 ولا”مال) » قال ابن” 
سيرين غول ابن عباس فى 1 وأبوَين دونالزوجة والأبوين 
وقال تابعى” اث بالعكس . ومن ذلك أن الصعابة اختلفوا فى 


قوله دأنت عل»" حرام ”عل ستة أوجه : 590 مسر وق ) 
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وفوادن اتا نوق هذه سابعاء رانلا غات قرة 9 

والموابٌُ عن الشيهة. الأول ).5 ذلك يدل عل نسوبغ م الاحتهاد 
منهم أو من غير ؟ الأول سام » وألكئا لى ممنوع' 

وعن الثانية بالفرق » و, 9 1 من وجمين الأكل” ادك 
اكد لال بدليل ثالث بو 0 ما صارت اليه الأمّة. ن المي ء 
ولا يطل بخلاى القول الثالث » على ما حَتَام . الثاني ان 
اتفاقهم على دليل واحد لا ينع" من دليلٍ آخر . ومعذلك» فإن 
اتفاتهم على ح؟ واحد مائم” من إإبداع حك اخخر الف ل 
فافئرَةأ 

وعن الثالثة : أما مسألة الزوج والزوجة مع الأبوين» فعى 
من قبيلما ل رفم ما اتفق عليه الفريقان » بل قول ابن سيرين 
وغيره من التابمين فيا ذهبا اليه غيئُ مخالف للإجاع ؛ بل هو 
قائل فى 0 صورة عذهٍ 1 مذهب 39 قررناه . و تقدير 
أن يكون رافعا لا انفق عليه الفريقان » فلا يخاو إمأ أن يكونَ 
م لتر ول جميع الصبوارة على القولين » بل قول البعض »؛ أو قل 
استقرٌ عليهما قول جتيع الصعابة, ذإ ن كان الأوّلء فليس فيه مخالفة 
الإججاع ؛ بل مخالفة البعض ؛ وإ نكن الثانى » فإما أن يكونَ 
قد خالةوم وقث اتفافهم على القولين » 5 بعد ذلك . ذإن كان 


ع نايت 
الأوّل فبومن أهل الإجاع , وقد خالفيم حالة اتفام على القولين 
فلو يكون د للعييها رقا للإجاع 5 وإن قد رَ إحداث قولة بعد 
ذلك فهو مردود غير مقبول ؛ وعدم قل الإ نكار لايد عل 
عدمه فى نفسه . وعل هذاء بكونٌ المواب' فى مسألة «أنت 
على حرام » 


امسا لت العشر ون 

إذا أستدلَ أهلّ المصر في مسأل بدليل» أو تأوَلوا تأويلا 
نبل حورن ا اداه دليل أو 21 0 عر 

لا يخاو يما ان كور اهز ذاك البغير فذ انضرا على إ بطال 
ذلك الدليل وذلك التأوبل كل ا سكت ع لأمرث 

فإنكان الأجلء ل عو إحدالنة لا فيه من تمطئة الآمة 
فما أجمعوا عليه 

وإن كان الثاتى , جاز إحداثة » إذ لا تخطئة فيه 

' وإن كان الثالك ؛ ققد ذهب الججهور الى جوازه: ونع مله 

الاقلون 

امار جوازه إلاإذ لزم من ذلك القدس فها أجم عليه 
أهل” العصر اه ذلك آ إذا م يلرم مله لوده فما أجمعوا 


سن ليو لد 

عليه كان ذلك جائراء كا لو لم يسبقة تأويل” أو دليل آخر. 
لهذا فإنَالناسَ فىكل” عصرم واوا سك ريا الأدلة 
والتأوبلات المُثابرة لادلّة من تقدّم وتأويلاته؛ ول سكن 
علبهم أحدٌ؛ فكان ذلك إجاعا 

فإن قبل : ما ذكرفوة معارَض بالكتاب والسدّة والممقول : 
أمأ آلكتاث» فقولة تعالى « ويتبع غير سبيل الموأمنيرن”> » 
والدليلُ والتأويلُ الثانى لبس هو سبيل المؤمنين . وأ.يضًا قولة 
نال 0 2 أ 1 حت للناس اوور بالدزوف» 
دل على أ 4م الوق بكل معروفب» أنه ذْكرَ العروف 
بالألف واللام امستغرقة لجنس » ولوكان الدليلٌ والتأويلٌ الثانى 
“عروقا لمرو ه؛ وحيث 5 وأبه يك مروف » فكان متكراً 

أماً السنّةٌء ققولة عليه السلا « أَسَّى لاتجتمماعلى اللط 
وقد ذهبوا عن الدلبل والتأويل الثاتى» فلا يكونٌ ذهابهم عنة 
خط . ولوكانَ دليلا صحيحاء أو تأويلاً صيحاء لكان الذهاب 
ع 0 وهو كال 

وأمأ المعقولء فهو أَنَّهُ لو جارَ أن يذه عل أهل العصر 
الأول الدليل الثابى» لاز أن بوحى اله تتعالى الى لني عاية 
السلا بدليلين على ,2 احد والنئ عايه السلام؟» لشرع 


ليا 


الحكم لأحد الدليلين» ويذهب عن لاخر وهار متم ” 

ولا ا الأول أب لم يهاء إما أن يكون على 
م العمل ؟ عا اشقوا عليه من إثيات أو فيء وإما سلوك ما م 
تمضو ال بنقي ولا لان بش الاول 25 غير الك 
4 فها كن شه فإن الس للدليل وأو ل اث غير نارك 
لدليل أهل العصر الأول غنول لعا ونا لم ؛ ؛ بل غيتة نم دلبل ل 
دليل» وتأويل الى الل يا الدليل 
والتأويل الثانى» إذ اكلام فها إذا لم يكن قد نا عنة . والثانى 
بالأبيل الى حمل الأبةعليه» ها فيه .رن إلماق الم با 
ل مه لإبطال الإماع ا ات 

وغ الاي || ثائئة أنه 0 الدلالة ؛ وذلك لذن 9 
ترون عو المنكر يقتذى )كوم ناهين عن كل منك 
ذكروهُ من لام الاستغراق . ولوكات الدليل والتأويل 0 
منكر ؛ لنهوا عنة ؛ وم نهوا عنة» فلا يكون متكرا 

وعن السنة أن 0 عن الد ليل وألنا أويل الثانى مم 
الها كرون خط أن لوم يستغنوا عنة بدليايم لاون 4 

وعن المفول أنه قباس من غير جامع_ يح ) فلا شبل . 


كيف وإنة لايخاو يما أن بكونَ مع تعريفه المسكم الواحد 
الاحكام / ) 


يوس د 


بدليلين قدكلف نات الم . اانا وها فإكان الثالى 
فلامائممن إثبات سج ؛ أحدحما دون الأخر ؛ وإ نكن الأول 
فل" بلرم من امتناع 1 ا ا 
0 مهمأ اع ع وإثبات الآمة الحم ' ا الدليلين دون الآخر 
إلا أن بكونوا قد كاموا بلا يدر عي مسام 


لالت الحاد١‏ لعي والعنشيرة ون 

اذا احتلف أها' عصر من الأعهنا : 06 مسال الها ل 
على قولين» واستقر خلاف,م فى ذلك ؛ و بوحد للا 8 فول 
0 لقا إجماع من يعدم 0 د القولين؛ حسثُ تنم 
على المجتهد المصير الى القول الآخرء آم لا ؟ 

1 ِ 2 ُِ 1 5 0-8 ع 

ذهب انو بحكر الصيرق من اصواب الشافى 6 وأحمد 
اءن: حثبل ) واف اليد الأشعرى 4 وإمام الحرّمين ع والغزالى 
وجرأ 07 دمن الاصولمين الى لدة 

وذهبف > العزلة ك0 من صوابٍ اله نأفى اق 1 نمه 
الى جوازم 

5 #2 00 3 5 ُِ 

والأوكل* هو الْمْتار؛ وذلك», لآن الاءة اذا اختلفت على 

الفولان: واستقرَ خلافهم فىذلك بعد نمام النظر والاجتهاد» فقد 


0 
أنعقد إجاعه مل تسويم الأخذ ككل" واحدرمن الفولين باجتهاد 
أو تقليدء وم معصومونَ من الخط فها أججعوا عليه علىما سبق 
من الأدلة التسيعية . فاو | جم مر عدم على أحد القولين على 
وحه 3 ' عل البنهد الور آل اقول ال 0 أن الم ف 
احفر الا ليه عل حواز الأخذ به ففره تخطائة أها ل العصر 
الأول كا ذهير الو ونهه إن لون المق فىجواز الأخذ 
بذإك القول والتع. ا دما نلا ب 7 د 
الاه مرين 0 نارف خطئة أحد الإججاعين القاطعين » وهو 
محال » فثدت أن إجماع التا انيقل اح نول اهل الععير الأول 
بشغى الى مر م 3 وافكان كما لكام لبس هذا الامتناع 
ميا 8 1ظٍظ 
فإن قبل : انفاق أهل العمر على قولين لا يلم منة اتفاقهم 
عل ين الأعد كز والعتيوتيماك دن أ النوان لز * 
د كن حيرا (قرلك 1 اام « اذا اجتهد اللا 5 دما 
و ثم وإن أصاب فل أب ران » وإججاع “الام عل خرويز 
الأ ذ بالمطل 00 بإتهلم | إجماعهم على ذلك ولكن ما 
مانم أن قال بأ أغز التعين الأول إها اتفقوا على السويم - 
الاجنهاد ا الأخذ كل واحد من القولين تشيرط أن لا ,يظور 


ان 0 

إجاع” كانفاقهم 0 0 شر ص العادم لاماء هو اليم فشر 5 ط 
عدم الماع . فاذأ وجد المأه 1 وال حك ذلك الإجماع 

نفلما أن إجاعهم عل ذلك غير مشر وط ) ولكن إجماعهم 
على ذلك يدل على جواز الأخذ بِأحَد القولّن فإذاأجع أهل 
العصر الا عل اا القولين 6 أ إجماعهم عليه هه وافق الإجماع. 
أهل البجتر الأول عل جواز الأخذ لحك لآ 1 2 الف لأجاعهم 
7 0 اي للإجاع لا 1 ن ممتئما ممما 

سأمئا دلالة مأ 7 عوه” عل الامتناع لكنة مع ا يدل 
على جوازم » وبياثة بالوقوع , وذلك أن الصصابة اتفقوا على دفن 
شو الله سس لله عليه وَسلم ف نامك مائشة عد اخثالافهم ف 
موضع دفند» وتوا على إمامة أبى بكر بعد اختلافهم فى ٠ن‏ 
ون | 5" وانفقواأ عل قتال 3 الركاة 17 اختلافهم فى 
ذلك ؛ واشق د ف 1 بهأت الأولاد 15 اختلاف 
الصواية فُْ ذلك 4 د الا فأ ق بعد الخلاف م 2 المأكانة 
ذلك و اقعا 

وا مواببا عن السؤال الأوّل :لا نسم أن أحَدَ القولين لا بد 
وأن 7 : بل كل حنهد فى مسائل الاجتهاد ممصي 
عل ما بأتى تحقيقة . وما ذكروط من ابر سيا تأو يللا كيف 


حوب ويا اسه 

وإنة يحبا اعتقاد الإصابة نظر إلى إجماع لأس عل جواز 
الأخذ بكل واحد من أقوال المجنبدين» ولو 5595 صواياً 
وإلأكان إجماعهم ء عل نحو 0 الأخذ باللطاء وغو 2 

وعن السؤال الثاتى 3 لو جوز «ثل' هذا الاشتراط فى 
إجماعهم على مثل بهذا الميءمم تان الامة عفدا و مشترطو 1 
تسا مدل ذلك فى كل" ام » ولساغ أن فق الم ص 
قو واحدر وكن بعدثم عل خاوفه ؛ لجواز ١‏ إزأن يكونَ إٍ حمأ 2 
مشروط] ,أن لا بظهن إجماع مالف ل بل ولجازَ الواحم 
من اللجتهدين من بعده المخالفة » لما قيل من الشرطء وهوحال” 
لأنّ الإجماع" ٠نعقد‏ على أن كل من خالف الإجماع المطاق” 
الذى م ببظور فيه مأ ذكروه من الشرط فهو نط4 7 79 - 
| بطال ما صار اليه أبو عبد اللو ابعر من جواز انعقادٍالإجماع 
على خلاى الإجماع السابق ْ 

وعن السؤال الثالث 0 عه أهل العصر الثانى؛ لم 
يكن شالا انفس إجماوهم . ع أحد القولين» بل لا يستارمة 

من أمتناع الأخذ بالقو ل الآخر 

فقن الل ال ابعأن الأقياف نا 1 و مها لذ الزن 
والإمامة وقتال مانعى الزكاة لم يكن بعد استقرار الملاف فيا 


لع 8 سس 


ينهم واستمرار ار كل واحد من الم للجنهدين على المزم : ما ذهب اليه ؛ 
بل إغا كان ذلك الخلافه على طريق الشورة» 5 جرت به 
العادةٌ فى حالة البحث عناً 5 مط العقلاء بخلاف 

ما وقم التزاعا فيه با نه كافتؤلك الأتقاق يك التدواد 
تنيع أ اساو امن المتلنين اغا يانم ؛ ابه درط فى 
تر اضّ عصر المجنهدين» ل يمنع من رجوعهم أو جوع 
بعضهوتماً احنا عليه ؛ والألاف” معة إعا يتصور وق الححيان 
على خلافوم عد القراض عصر الأولين قو ارك الوا 
الأكل هو المزنا” 

وأا ال أكات الأرلافه وان ان و الما كد 
امار واستهر الى القراض عصرثم ؛ فلا لس اا إجماع النا بعين 
قاطة ع امتناع ا ). فان مذهى عل فى حواز بعين ا 
ا بل جميع 'الذمية 07 من هو من أهل الل والعقد 
عل مذهبه 8 ب4» وإلى الانء وهو 1 الشافى ف 


١ ٍِ‏ 
ْ ويل قوليه 


مس ويه" سس 


0 الثانين والعشرورن 
إذا حتاف الصحابة أو أهل أىّ عصر كان فى السألة على 
قولين» فهل يوز اتفاقهم بعد استقرار خلاذيم عل أحد القولين, 
وا منع من جواز المصير الى القول الاخر 
لختلفوا فيه : فن اعتبر اتفراضّ العصر فى الإجماع » قطم 
بجوازه؛ ومن لم عتبر القراض العصر اختلفوا : فنهم من حوزة 
شرط أن يكونٌ مسقنة اتفتهم على اتللاف القيامن والابتهاة 


1 وهو ايان وذلاك لأ 5 الال 
الآ على الم ولوفىظة واحدق»كان ذلك هستند الى دلي 
قرطل 1 كور عن تابلدة بالة من الك ولد 
ينا فى السألة انعد مة أن اله إذا استقر خلافيم فى السألة 
ص قولين » فهو إجماع' “نم على وير الأخذ يكل وأحد ٠ن‏ 
القولين . فلو تصور إجماعهم عل أحد القولين بعد ذلك» ازم 
ميد السحال الذف سحا ريد المسألة الت قبلبأ 

نورق ادال النقدعة من الخ رك والاتتمال 
فهو عيئه متوحة هبئا فعليك باعتبارم وثقله الى هبنا 


لا دليلا قاطعا؟ ومنهم مَنْ منم ذلك مطلقاء ول يحوّز العقاد 
إجماعهم عل اد امراك 


5703 

0 فدهو ثالة 0 سؤال آخر » وهو | شال : 
اذا اثفق جميم الصمابة » أو أهل أى عظر 6 كاقل 0 
وخالفهم واحد” منهم» فإنة لا تع * أن يظبرٌ ذلك الواحدر ما 
8 لسافى الأمة؛ - ظهور ذلك له إن منعئاة من الصير الى 

تَضْاد » فقد منعناة م ن الم بالدليل اذى ظهرَ ل ولباق 
الأسّة معة ) وان عليه ,الحكم بما يالف ذلك ؛ وبقطم 
ببطلانه» وهو محال" ٠‏ وإن لم كنعة من العمل به » ققد حصل 
بدا مهم بعد الفلاف ( وق الطلوب' 

9 ظهرَ لها مأ ظهر للامة فإتحرن" لاغا” عليه الرجوع 
اليه ؛ 5 فول انعم له طامورى علس قتع يف قله 
بل منجهة. السمع ؛ وهو ما نه اليه من تعاض الإجماعين؛ 
ولزوم اخلط فى أحدهاءك ييه فى المسألة التقدّمة. ولا فارق 
ينهم الأمن جهة أن أهلَ الإجماع فىهذه المسألة ثم الراجءون 
أعبام عا | خيدز قله ونوات لفون افيه خلا المسألة 
الأو لى ؛ ون الخالفة فى السألة الأولى قد يتوهم” أن بعض 
الآمّة اللائضين فى نلك السألة [ الى انفقوا علباء وفى هذه 
المسألة المجمعون ه مكل الأمة . ولذلك كان 5 1582 فى هذه 


ب 


المسالة أعظم مزه 6 الأول 


500 
وعل هذاء تقول إن إذا اختاف أهل العصر فى مسألة 

على قولين , رادي د اسان وف القسم الالخو رقانة 
ون توأهم ‏ إجاعا مانم من الأخذ بالقول الأحن. والوح 


٠‏ والوألء. ” ٠.‏ امم 
ف تربره مأ سيق 6 )2 إن شالف قية فوم 


مس لت الثالشن والعششرون 


هل 20 خبر و دليل » ولا معارض لا ارك 
الام وعده العم ل | 

اختلفوا فيه : فنهم مَنْ جورم «صيرًا منة إلى أنهم غيث 
مكلفين بالعمل ها ل بظم ا ايا م فى عدم 
العم به لا يكون 508 عدم الم ليس من فعام ا 
الكاقنين ارما قار ومنهم ه من أحاله» مصيراً مئة إلى 
نهم لو اشتر ١‏ فى عدم الع »لكان ذلك سبيلا حم؛ ولوجب 
على غيرم اتباعة وام ثم حصيل اللي ب ء لقوله تعالى « وبابما 
غير د سبيل 0 مئين » الاي 

والمتار أن لذ "هن أشترا لهم فى عدم الع به وإن 
كان ممم موافقاً لقتضاف لعدم تكليفم معرفة ما لم يبلغهم و ا 
نظير م م. ل ل فلا ححة فا ه هين ؛ ؛ لأنُسبيل كل طائفة 

الاحكام ١ه‏ ) 


بت “ال ل 


ذاكاوكين الأشاك القصودة للم المتداولة فيا بينهم باتفاق منهم 
0 المتبادِرٌ الى الغم من قول القائل : سيل فلان 0 
وسبيل فلان كذا . وعدم لمر ليسنء 00 لون 
سبيلا لحم اا نعل أن القصوة من الاب إثّما هو الث 

ا سبيل الؤنين؛ ولو كان عد كر الدليل سميلا 
م لكانت 5 حا على متا بعته : والشارع لا يح على 
الجهل بأدلته الشرعية إجباعا . وم إنكان عملم على خلافه , 
وال ١‏ فيه من إجماع الذمة عل الخطا؛ امن الأدنّة 


ا لمعيه 


المسألت ١‏ رابععت والحشرون " 


لادان ار ااه ُ 1 حمدء عليه 4 السلام » فى عصر 

امنا 6 فيا وإثبا ليولا فاك تقر رذ ساد و 3 
لحلاف فى امتناعه سما 

والمختار امتناعةع لقوله عليه السلام « متي لا تم على 
ضَّلالَةَ ؛ ؛ ىلا مم مع على المطا » الىيغير ذإلك مون الجا درن 
السابقة الدالة عل عصمة الأ ةاعر ن فعل المطر والطيلال 

فإن قيل: حال ارندادثم ليس 7 من متو علية السلام 5 


عبن 1 حت 

قانا: الأخا” 1 

الأنفاق 0 الخطإ : وإذا ارندت ل 0 دق قول ل القاء 8 

إن آت تمد قد انفقت عل الردّة؛ والردة عبرل 0" 
وذلك متنم” 


ا 
اك الل 0 
أن أمة عير لا ادل عام 1 


المالة مسن والعمثهره زب 
اختلف العاماه فى دية اليهودى : فنهم من قال إِنها مثل دية 
الس ؛ دنهم من قال إنها على النصفب منها؛ ومنهم من قال اها 
. اثلث 
فن حصّرها فى الثاث كالشافى” رحة الله عليه اختلفوا فيه ؛ 
فْظِ. د فط النقياء ا 6 7 لك فى ذلك بالإجماع لاسن اكذلاك ؛ 
لت ول اطول على وحوب الثلث » ونتى الزيادة ؛ 
فوحوب الدريع لمكم :عليه ولا خلاف فه 5 فا الزيادة 
فغير مم عليه ؛ أوفوع الملاف فيهدء بل لفمكا عند هن فى إعا 
هو مسلند م الى ظهور دليل فى نظره بشفية» «رل وجود 
مانم ولراك ار علدا لك والاعهاد عل استصحات 
الى الأصل . ولس ذلك من الإجماع فى ثىء 


سس اواو يم للم 


ألينا| ك١‏ ري والعشرون 


اختلفوا فى .وت الإجماع بر الواحد , ذ حار ع من 

أصعابنا وأصعاب ألى حنيفة ع الوا كنا 450 واتتكر جاع 
من 0 أبي حليفة وبعض أصحا ينا كالة: ال م الفاق 
لتك" واعل أن ماقت كن الزاعيد لا كون الأظنا فق 
سندوء وإن كان قطعياً ف 5 

وحجة من قآل يجوازم ,نص والقيأس : 

5 النص» فقولة عليه السلام « تحن نحكم بالظاهر» والة 
بتولى السرائر » ذكر (الظاهى ) بالألف واللام الستغرقة؛ 
فدخل فيه الإجاغ الثابت' بخبر الواحد» لكوزه ظاهراً ظنيا 

وأمأ القياسٌ » فبو أن خبرَ الواحد عن الإجاع مفيد لاظنّ ؛ 
ذكان حجة + ده كن اضر ارون 

ود إل مين من ذلك أنّ كون الإجاع امتقول على لس.ان 
قله ارون حول انل كالقياس ع وخبر الواحد عن 
الووول؟ وذلك مما | م برذ من الأمسّة فيه إجماع” قاطم يدل على 
جواز الاحتجاج بهء ولا نص قاطم من كتابٍ 7 سدّة ؛ وما 
عدا ذلك من الظواهى فيد تج بها فى 00 حبس 


ات 
بها فى الفروع . وبالجلة فالسألة دائرة على اشتراط 0 
الأمل لقره به وعلى عدم اكارا طفق ذا قارط المطلمة: 
نَم أن بكونَ خبث الواحد هفيدا فى تقل الإجاع ؛ ومن لم 
28 ذلك كارت الإججاع” المنقول عل لسان الأحاد 0 
جه ٠‏ والظرور فى هذه المسا أل 2 بان من المانيين دون 
المستدل فها 


ا السابعت والعشره 8 كك 

الفتاتراق كل ا لببع لاه ةي 
تادرو ك1 الباقون» مع اتفاتهم قم عىأن إ نكارَ ت؟ الماع 
الطنى غيرُ موجب للتكفير 

والمختاث إن هي الحا وف 5 الإجاع إما أن 
تون داخلا فى مفهوم ا امس 7 ووحوبب 
اعتقاد التوجيد والرسالة »| ل ن كذلك 1 ل البيع 
و الإجازة 7 ٠‏ فإن كان الأول خاحده كافر 3 04 
حفيقة الإسلام له 1 إن كان الثان فال“ 


سس 3 8 8 سمه 


6 6 


فبايبكون الإجماع حسجة فيو» وما لابكون؛ وأن الإجام 
ق الأديان السالقة كن حمة أم لا 
أما الأول فرو أن السبتع عليه لا يخلو إما ان تكووصة 
الإجاع, متوقفة عليه » أو ايكون كذلك و كلك الأمّل 
فالاختتجاج بالإجاغ على ذلك الثىء يكون سآ لتوقف كة 
كل واحد منهما عل الآخر» .وهو دور وذلك كالااستدلال عل 
وحود ارب تعالى وصمة رسالة النى. عليه السلام » من حيث 
0 00 
إن حّة الإجاع متويّقّة على النصوص اادالة على عصمة الامة 
عن الخطإ اك سيق تقريره' وكة اللصوص متوقفة ع[ وحور 
أرب المرسل» مد 0-7 فاذا توفت معرفة وود 
الربّ ورسالة رسوله عمد على ة. الإجاع ل 
وإن كان من القسم الثاني فالمنجيع عليه إما أن لقان 
من أمور الدن أو الدنيا فإن كان من أمور الدءن فهو 0 
مائمة من الخخالفة إن كان نطما *ن غير حاون عندَ القائلين 
بالإجماع . وسوالاكارت ذلك اللافق” عليه عقليا ا ونه ارب 


20000 
لا فى جهة» وى الشربيك لله تعالى » أو ششر ا خوك الصلاة 
والزكاة ونحوه 
وأما إن كن امنجمم' 0 أمور الدنياكالإجاع 1 7 
يتفق ايت الاراء فى امروب وثر ببس الميوش ود م أعور 
الع ند خسان نه اول القامضى عبد لاز باللنى و لإئبات: 
فقال نأرة أمتناع عخالفته ره بالمواز. وتأبعه عل كل واحد 
من القولين جاءة 
ولخت نما هو المنم' من المخالفة. وإنة حجّة لازمة؛ لأنَّ 
العمومات الدالّة على عصمة الامة عن اخلط ووجوباتباعهم فيا 
أجعوا عليه عأمة فى كل ما أجمعوا عليه 
وامااد الجاع فْ الأديان السالفة كان ححة أم لا قد 
اختلف فيه الأصولئون. والق” فى ذلك أذ اثبات ذلك أو نفية 
مع الاستغناء عنة م يدل عليه عقل ولا نقل , .السك شفيه 0 
إثبانه متعذرٌ . وهذا أخه اكلام فى الإجاع 


2م الجرء الأول ويليه الإرء الثالى » 


0 


40 
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